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 مة المقد  

عملية  البالهيئات العاملة في الأسواق    شت ى  تي تجمع أداءوابط ال  الر  بوص  الغ  في  غبة  لطالما كانت الر  

م  ة التي ت نظ  شريعي  سات الت  للمؤس    ة بمثابة تحد   وحماية البيئ   العالمي    الاقتصاد   ازدهار  على صعيد   ةنموي  الت  

الحريصة    ةسات القضائي  للمؤس    تحد   و   المستدام،  ستثمارالاات  آلي  و   قتصادي  الاشاط  العلقة بين ديمومة الن  

خطيط  في الت  الهيئات    ر  و  لا يوجد إجماع على د    ، إذ هذه العلقةفي  الأطراف  ة  كاف  على تأمين توازن مصالح  

  ، نةمعيَّ   لفئات حماية  البتعزيز    المعني    الحمائي    ظام العام  من الن  ا  جزءً   تي ت شكل  ال    للعتبارات امل  الش    مائي  نلإا

ر    .هد لتطبيق الممارسات الفضلىذي يم  ال    وجيهي  الت    ظام العام  الن  و  و  هذه الهيئات    برزت الت جاذبات في تحديد د 

ياسي ة  تطو رمع تشابك الأحداث و   لا سي ما  ،تنامي الأسواقحقبة  في   في    الت وج هات الاقتصادي ة والث قافي ة والس 

قيق  ،بذلك ،معرقلةً  أنحاء المعمورةمختلف  .  للهيئات  ةتاجي  ن لإورة ابتصاعد الدَّ  المساهمة للعواملالت حديد الد 

تيني ات حقبة    إلى ة للهيئات  تاجي  ن لإورة افي الدَّ   ةلات الجذري  حو  الت    بؤرة  مع ذلك، ي مكن إرجاع  من القرن    الس 

في    الهيئات ومنح  الأسواق،    الفترة الز مني ة مقابل نمو  القيود الحكومي ة في تلك    لعل ة بدء تقويض   الماضي

ي ر  الأسواق ل ي زمام  س  حيث    هضة خلل هذه الن    الموازين  انقلبت   .(1) والاستثمارتاج  نلإ الأمور لناحية ا  ت و 

والت  والانقلبات ،  ةعبي  الش    كات حر  الت    بدأت  العلمي  ،  العالمي ت ي ن  الحرب ي ن    دمار  تداعيات ظهور  ة عقب  جارب 

ة بناء أماكن آهلة  عوب مدى أهمي  الش    فاستدركت   م وغيرها.ة، حالات تسم  لقي  هات خ  من تشو    الأولى والث انية

رللسكن وآمنة من   و  ث بعيدًا عن الت دخ لت الحكومي ة ال تي كان لها د  م بحركة رؤوس  حك  في الت    فع ال  الت لو 

ر قعة    ساعات  ات العابرة للحدود مع  كر ست العملي    إذ   ،المواطنين  ت احتياجايم الأسواق وفق  تنظ عبر    الأموال

رًا فع الًا  مشاريع إعادة الإعمار   و    .ةالاقتصادي  ارتها وفق ما يتناسب ومصالحها  وإد بإنشاء الأسواق  للهيئات  د 

 
(1) Geoffrey Jones,  International Business and Emerging Markets: A Long-Perspective Run, Working Paper No. 

18-020, Harvard University, Harvard Business School, September 2017, p.6, Available via URL: 

https://hbs.me/3LhuGaK, Accessed on May 15, 2022.  
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ابقة لتصريف الإنتاج يؤج ج الحروب   المسل حة،    والن زاعات ولم ا كان الجشع الط اغي في المرحلة الز مني ة الس 

في    الاقتصاد وتحريك عجلة  عمار  الإ إعادة   ةفبحج  .  تحقيقها  ساليب أف ق د  بقيت الأهداف نفسها، إن ما تطو رت  

الموارد   ت ن فَّذ   دول  مشبوهة  عملي ات  إطار  في  ن   ت ش  اقتصادي ةً  الحروب  أصبحت  كبار  بو الط بيعي ة،  اسطة 

خلل   من  والمصرفي ة  الاستعانةالمستثمرين  المالي ة  سات  أن   بالمؤس  المعلوم  من  إذ    ة ستثماري  الاالعقود  ، 

ركات الأجنبي ة لغاية نقل تقني ات  بين حكومات هذه    المبرمة لمنتجات والخدمات وتوريد ا  ،ديثةحالد ول والش 

  . ولفي هذه الد  المساءلة  مل ص من  سهولة الت  لة و ضعف الحماية القانوني  ل  ،مثلً، ت ن فَّذ بعيدًا عن الن زاعات 

العقود،جر    لإنتاجهامستهلكين  ال  ةشبك  ساعوات    ركات الش    منافعتعاظم    معو  هذه  الجرائم    ازدادت   اء  وتيرة 

ق  المرتك   ال    لا سي مال أصحاب رؤوس الأموال و ب  بة من  ت نفَّ تلك  تبي تي  ض الأموال وتمويل  يذ بإطار جرائم 

 .(1) ول الفقيرةسيادة الد    انتهاكلها  تخو    ةاقتصادي  مكانة  الهيئات من    بهع  ا تتمت  م  ل    ةكالجرائم البيئي  الإرهاب  

تبيت رتكب   عبر  يجرائم  الأموال  الأموال  ض  عائدات  تلك  مشروعةالغير  إخفاء  من  المتأت    أي  جرائم  الية 

ل  في هذا النَّوع من الجرائم الموارد الط بيعي ة، أو ت ستنف د   ،  مثلً   ةي  جرائم البيئ الك العقود تنفيذ  بإطار  حيث ت ستغ 

ت ب ر مها   ال تي  ل  هذهالاستثماري ة  ذلكالهيئات  بعد  المل تندمج  المشروعة  ثةو  الأموال  ورة لد  افي    بالأموال 

ب  ةالاقتصادي   إدخالها  والمؤس  عبر  المالي  المصارف  العملي  سات  الهيئات  ت عر    .ات ة وفق سلسلة من  هذه  ف 

ر   ال    ةقتصادي  الاسة  بالمؤس   تطوَّ تطو  مفهوم  تي  مع  الجرائم  ر  ها  هذه    ة قتصادي  الامفهوم  بواسطة  المرتكبة 

ة والموارد  ساني  نلإ م وتتعاون فيها القوى اظَّ ن  تي ت  ال    ةالاقتصادي  نشأة  أو الم    الاقتصادي  المشروع    فهي  .سةالمؤس  

  ل تي تتمث  ال  ة المنفعة الاجتماعي   لتحقيق بح أوسلع وتصريفها في الأسواق من أجل تحقيق الر   لإنتاج ةالمالي  

  ة الاقتصادي  فقد عر فت الهيئة    ةمحكمة العدل الأوروبي    . أم ا(2) مها القطاع العام  تي يقد  ال  و ة  الخدمات العام  ب

 
ة    )1( ، تاريخ  28المتعل ق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الر سمي ة، العدد    ،2015/ 11/ 24تاريخ    44(، من القانون رقم  18) 1الماد 

 . 3318-3313، ص2015/ 11/ 26الن شر 
سة نوفل، بيروت، لبنان،  )2( سة الاقتصادي ة، مؤس   .323، ص1992مصطفى العوجي، المسؤولي ة الجنائي ة في المؤس 
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لع   الخدمات أو  بأن ها أي  كيان ذي موارد بشري ة ومالي ة تمارس نشاطًا اقتصاديًّا بصورة مستمر ة كتقديم الس 

ة من  الغاية المرجو    وأابعة له،  الت    القطاع  وأ ،  ةخصية القانوني  عها بالش  ظر عن تمت  الن    بغض    ،في الأسواق

تأطيرها بشكل    يجب   اقتصادي  كمصطلح    ةالاقتصادي  سة  ن أن  المؤس  ي  رق بين المفهوم  يكمن الف  .(1) أعمالها

سة  المؤس  بأو    ،ةسة التجاري  المؤس  بأو    ،ركةالش  بكل  ش  هذا ال  سمات  سواء    بناني  شريع الل  يتناسب مع الت    قانوني  

  الأوروبي    الاجتهاد وفق    ةالاقتصادي  بالمقابل، تنشأ الهيئة    .ةالمسؤولي    نظام  على أساسها  د حدَّ لي    مثلً   ةالعام  

  بر  عت  حيث ي    ،تتقاسم المخاطر في سبيل تحقيق مصلحة مشتركةل  ،ةتاجي  ن لإاتها ا في عملي    كيانات   تضافرمع  

  .عمل هذه الكيانات وشكلها القانوني  عن طبيعة    ظر الن    بغض    ،ةلتحديد المسؤولي    ا المصلحة أساسيًّ   ركن  

الت  ال  المفهوم    إن    ،الأوروبي    الاجتهاد في    ةالاقتصادي  ر مفهوم الهيئة  غم من تطو  بالر   يتوافق مع  شريع ذي 

  ة م العملي  ينظ     اقتصادي  لفة لقانون  مخا  كل  ف،  ةالاقتصادي  سة  هو مفهوم المؤس    ةنظام المسؤولي    لا سي ما  لبناني  ال  

 ،ةللقوانين البيئي    عبارة عن سلوك مخالف  هي  ،مستدام  استثماربإطار    ةالاقتصادي  سة  ة لنشاط المؤس  تاجي  نلإا

رة  على سائر الكائنات المتضر    ا ينعكس سلبًامم    ،ةيكولوجي  ظمة الإنلأفي ا   ت حدث تغييرًا  ةل جريمة بيئي  أي تشك   

ورة  الدَّ   ترافق  وحماية البيئة  الاقتصادي  ة بين النشاط  كاملي  العلقة الت  . فةة والبيولوجي  الفيزيائي    لات حو  من هذه الت  

خَّر مثلً الموارد الط بيعي ة عشوائيًّاحيث   في جميع مراحلها  سةلمؤس  ل  ةتاجي  نلإا لخدمة العادات   وبإسراف  ت س 

ثات الن اتجة  أو    ، مةالمتقد    ولللد    ةالاستهلكي   م الملو  . ضخمة  اأرباحً   كتجارة تدر    سةأنشطة المؤس  عن  ت ستخد 

 ،ةالاقتصادي  سات  المؤس  زاء هيمنة  إ  الأمن البيئي    لا سي ما و   ،الإنسانيدفعت هذه الممارسات المخل ة بالأمن  

المناهضة  جاوزات  ت  المن    للحد    تعاون دولي    إلى  ،ة جرامي  يذ المشاريع الإالمستحدثة في تنف   جاهات الات  بروز  و 

الط بيعة ن ظ م  إ   ، لتوازن  االعملي    تمامولتشجيع   اقتصادي  نشاط    إطار  في  ة الاقتصادي  سة  للمؤس    ة تاجي  نلإ ات 

 مستدام.

 
(1)  Christopher Townly,  The Concept of an  ̍Undertaking ̍: The Boundaries of the Corporation – A Discussion of 

Agency, Employees and Subsidiaries, a Research Paper Published on SSRN, p.3 and 4, Available via URL: 

https://bit.ly/3Mg9gMz, Accessed on May 15, 2022.  

https://bit.ly/3Mg9gMz
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  القطاع  رو  لد    تعزيز  من    والاجتماعي    الاقتصادي  على المنوال    ةالنيوليبرالي    ةيديولوجي  ما فرضته الإ 

 الاستفادة حث  المستثمرين على    ، ةنموي  الت  ياسات  الس    في دعم  فاق الحكومي  نلإر او  ص د  تقل    مقابل  الخاص  

غير ةً تلك  ة بإفراط، خاص  بيعي  الموارد الط    لاستخراج  اميةول الن  في الد    ةوالاجتماعي  ة  ياسي  راعات الس  من الص  

كالمعادنيجد للت  قابلة  ال الط    د  حفاظًابيعي  والغاز  الهيئات   ة قتصادي  الاالمكانة    على    الخطر لهذه  أمام   .  

 العالمي    ر المشهديتصد    ةالحياة البشري    ةستمراري  اعلى    ارخةله هذه الممارسات الص  ذي تشك  ال    جتماعي  الا

م نإذ  .ةولي  ، والمعاهدات الد  ات فاقي  ت  الاو ة، ولي  بالمؤتمرات الد    ةالمكر س ةنيوليبرالي  ال ة بيئي  الحوكمة مشروع ال   ت ؤ 

بين  ي  تبن  ب   ةالبيئي    ةجتماعي  الا  العدالة يجمع  تدخ    قتصاد الاتحرير  نموذج  الد  من  المساواة  تعزيز  و   ،ولةل 

. (1) ببيئة سليمة  الحق    ةً خاص    تي تصون حقوق أفراد المجتمعبتوجيه الأسواق نحو الممارسات ال    ةجتماعي  الا

ة  حويلي  ات الت  التي تحسم مدى توافق العملي    نمية المستدامةالت  بإطار    ةالبيئي    ة الاجتماعي    العدالةمفهوم    يتجل ى 

عات بصورة تستجيب لحاجات الأجيال  صد  برأب الت    بيعي  مع قدرة المحيط الط    ثروات   إلىة  بيعي  للموارد الط  

  ة بدءًا ولي  بفعل المؤتمرات الد    ات ر لتطو    خضعت هذه العلقة  مصير الأجيال القادمة.د  ة دون أن تهد  الحالي  

المنعقد في فترة    سانن لإ حدة حول بيئة اوالمعروف باسم مؤتمر الأمم المت    1972لعام    استوكهولم   مؤتمر من  

على توصيات تعكس واقع تقهقر البيئة    بنهايته  اقتصر  إذ   ،والغربي    رقي  بين المعسكرين الش    العالمي    الانقسام

 فكرة  من    انطلقا  ،دةحَّ و  م  ة  عالمي  ة  بيئي  سياسة    إلىل  ص  التو    على ضرورة  ادً مشد    ،في بعض مناطق العالم

في  ةولي  الد   ةالمسؤولي  ب الاعترافي عتبر  .(2) ولباقي الد  ر على ليؤث   ذي يطال دولة يمتد  رر ال  الض   ها أن  مفاد  

نمية  حدة حول البيئة والت  مؤتمر الأمم المت    انعقاد   حجر أساس في  التي أبرزها مؤتمر استوكهولم،  حماية البيئة

  مة المتقد  ول  الد  ة و امي  ول الن  ظر بين الد  تقريب وجهات الن  ب  المعني    1992ام  لع  مؤتمر ريو دي جانيرو  أي

 
(1) Chukwumerije Oereke, Global Justice and Neoliberal Environmental Governance:  Ethics, Sustainable 

Development and International Co-operation, Routledge Research in Environmental Politics, for Taylor  and 

Francis Group, Oxford, United Kingdom, Published Simultaneously in Canada and The United States of 

America, 2008, p.38 . 
،  "مجد"  وزيع والت    رشراسات والن  للد    لجامعي ةسة انمية المستدامة، المؤس  ة في قضايا البيئة والت  ة والمدني  ولي  ة الد  وحياة حسنين، المسؤولي    اف عامر طر    )2(

 . 136و133ص ، 2012بيروت، لبنان، 
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حدة ة وسيطرة الولايات المت  ولي  ل العلقات الد  تبد    أعقاب ة بينهم  الهو    ساع ات  ة بعد  في مواجهة القضايا البيئي  

ع  التنو    ة فاقي  وات    ،الحراري    الاحتباس  ة اتفاقي  توقيع    إلىأفضى هذا المؤتمر    .(1) ةمني  في تلك الحقبة الز    ة مريكي  الأ

المستدامة  تنظ م كاف ة الميادين ال تي تدخل بالت نمية    وضع أجندة عمل للقرن الحادي والعشرين  إلىو   ،البيولوجي  

د  قي  مراجعة مدى الت    وقد تم ت   .ةالاستثماري  ة في المشاريع  الأخطار البيئي    تراعيتي  ؤخذ بالمبادئ ال  يعلى أن  

 ة أخرى مر    ذي أكد  ال    2002لعام   مؤتمر جوهانسبرغفي  تي وضعها مؤتمر ريو دي جانيرو  ة العمل ال  بخط  

  ،غم من ذلكبالر    .(2)مؤتمر ريو دي جانيرو ها  تي أقرَّ على المقاربة المعتمدة في المبادئ ال    ،ة عملهبخط  

  لتطبيقها ات  آلي    وضع  بدون ول  الد    تحديد موجبات   إلىة بفعل القانون  ناعي  ول الص  الد  ل سياسة  خ  تد   أفضى

رات مؤتمر استكهولم، بقيت مقر  ف  .بطبيعتها  غير ملزمة  ادرة عن المؤتمرات وصيات الص  ث المبادئ والت  حي

منها    ،تي تلتهاال    حالها حال سائر المؤتمرات   ،انة بدون أي جدوى شعارات رن  وريو دي جانيرو، وجوهانسبرغ  

ة لمجابهة آثار تغيير  سعودي  ت بمبادرة  تم  التي    2021لعام    خضررق الأوسط الأة مبادرة الش  ة كقم  إقليمي  

تي جمعت قادة العالم لوضع ال    2021في غلسكو لعام    26ة كوب  ة كقم  ، ومنها دولي  المناخ في المنطقة

وضع خارطة طريق  ة  أهمي    تتغاضى عن  نتائج هذه المؤتمرات   ن  إ  مناخ الأرض.  الحفاظ علىب   يتعل قميثاق  

بضخامة  يصطدم  بتنفيذ مضامينها    هد  ع  الت    أن    علم امصيرها،  في تقرير  شعوب العالم    س حق  تكر    ةتفصيلي  

  . هذا جائحة كورونا  انتشار بعد    العالمي    الاقتصادي  اتج  في غضون تراجع الن    البيئي    دهورنفقات معالجة الت  

مكافحة عبر    ةولي  بتعزيز الحوكمة الد    ةالمعني   السبع  ةناعي  الص    ولة مجموعة الد  قم  نتائج  الأمر مماثل لواقع  

  ث البيئي  خفيف من وطأة التل و  الت    تكاليف  درت حيث ق    ،ةمساواة البيئي  الل    منهاو المساواة    انعدامجميع أوجه  

أمريكي   دولار  مليار  و   .(3) بمائة  المقدَّ الن    بعض  هذا،  بالوعود  التشد ق  الد    مةظر عن    انعقادول خلل  من 

 
)1(

 . 138و137 ، مرجع سابق، ص نمية المستدامة ة في قضايا البيئة والت  ة والمدني  ولي  ة الد  وحياة حسنين، المسؤولي   اف عامر طر   
)2(

.Ibid ،  152و151ص . 
(3) Sara Feijo, Linklaters LLP Law Firm, G7 Summit: Key Takeaways, an Article Published on Lexology, 

 June 15, 2021, Available via URL: https://bit.ly/3yy3Vfs, Accessed on May 15,2022. 

https://bit.ly/3yy3Vfs
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سبيل  المؤتمرات  الت    في  الد  توطيد  على صدور    اقتصرت سواء  المؤتمرات،    هذه  ساهمت   فقد   ،ولي  كاتف 

رات توجيهي    ، ةولي  ة الد  ة البيئي  المسؤولي    بوضع أسس  ،ومعاهدات   ات اتفاقي  بتوقيع    انتهت أو    ،ة غير ملزمةمقر 

تنفيذ  خل ف عن  عند الت  ة  ة القانوني  قيام المسؤولي  بحال  أم ا    .خلقية في الحالة الأولىة أوإن كانت مسؤولي  

ة لناحية  وعي  ة وط  حالفات إرادي  هذه الت    إن    إذ   ،ةة الأخلقي  والمعاهدات فالوضع مشابه للمسؤولي    ات الاتفاقي  

الت   الد    والخروج منها  ظات حف  إبداء  يتناسب ومصالح   طبيق حيث الت  في    ةالاستنسابي  ولناحية    ول،وفق ما 

  ة اخلي  بتشريعاتها الد  نة  هداف المضمَّ للمبادئ والأ  اختيارها أخرى بحسب    إلىمن دولة    الالتزامتختلف درجة  

وإبرام تحالفات جديدة،   ضوعة سلفًاالمو   ات والاتفاقي  تنفيذ المعاهدات   إطارفي  ف.  ةات قانوني  ا أبرز إشكالي  مم  

المسؤولي  طو  برزت عقبات   الد  رت من مبدأ  الض  ي  ولة  البيئي  ة عن  تقف عند حدود  ف  ،رر  إنظري  لم  ثبات  ة 

ة أو  قاعدة قانوني  ل  انتهاكوقوع  على إثبات    القائمة   غير المشروع   ولي  ونظرية العمل الد    لوك الخاطئ،الس  

تي  ذلك أن  الأضرار الفادحة ال   .بعةل الت  تحم   ةنظري   على أساس  ت بنى ةالمسؤولي   أصبحت  بل ة،دولي   ةرفي  ع  

  المحتملة   المخاطرتعقيدات تحديد  مع بروز  خذة،  ة المتَّ دابير الوقائي  والت    مشاريعة الغم من مشروعي  وقعت بالر  

  استدعت   ،ةالاقتصادي  سة  قة بأنشطة المؤس  الم لح    ة المتسارعةقني  ة والت  كنولوجي  رات الت  طو  في ظل حملة من الت  

الت  المسؤولي  نظام  تطويع   لمسايرة  الن    .(1) العلمي  م  قد  ة  الس  فبصرف  صفة  عن  المرتكب ظر  وطبيعة    ،لوك 

سة  ممارسات المؤس    طالما أن    ،ة مطلقةمسؤولي    ةولي  ة الد  في سياق المسؤولي    ولةب على عاتق الد  ترت  ت   ،شاطالن  

من    غمبالر  و   .بيعي  بالمحيط الط    تضر    أخطار محتملةعلى    تنطوي على   ةتاجي  نلإ ا ة  خلل العملي    ةالاقتصادي  

أنشطة القطاعات   تشمل جميعصورة مطلقة  بإم ا    ،ي ةولالد  شريعات  الت    العديد من  ة الحديثة فيظري  الن    ين  تب 

مكانه فيما يتعل ق    بناني  ع الل  مكث المشر   ، ف ق د  ذات خطورة عالية  أنشطة  أو بصورة تنحصر في  ،ةالاقتصادي  

 
راسات الاجتماعي    )1( ولي ة في حماية البيئة من التل و ث، الأكاديمي ة للد  ة والإنساني ة)جزائر(، أ/قسم العلوم الاقتصادي ة  محم د بواط، فعالي ة نظام المسؤولي ة الد 

العدد   الإصدار    ،15والقانوني ة،  تاريخ  الجزائر  الشلف،  الشلف،  علي  بو  بن  حسيبة  الر ابط: 170ص    ،2016/ 1/ 31جامعة  على  متاح   ، 
 https://bit.ly/3wh1wUE ،  2022/ 5/ 28تاريخ الد خول. 

https://bit.ly/3wh1wUE
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العدالة   ولم يكي ف  رين،المتضر    إرضاءفي    الحديثة  رات صو  ت  اكب اللم يو ، فةالبيئي    ةة والجنائي  الحماية المدني  ب

خلق هذا الجمود    لقد   . جرامي  المشروع الإمكافحة  لردع المجرمين و   ةالأخطار البيئي  على أساس    ةالجنائي  

الل    اً تصادم  ،شريعي  الت   المحاكم  قواعد  المختص    ةبناني  بين  بموجب  المقاربة    الوظيفي    ختصاص الاة  لتبيان 

  والمتعل ق  251/2014رقم    قانون الإخفاق    في ظل    ،ةعاوى البيئي  تسوية الد  ب  ،محكمة   ل كل  ب  من ق    بعةالمت  

ة  المعني    ةتحقيق العدالة الإصلحي    في،  لشؤون البيئةوقضاة تحقيق    غينمتفر    ينمحامين عام   تخصيص ب

دل  اوزيع العالت    إلىتي تشير  ال    ة وزيعي  التَّ العدالة  تحقيق  و   ،ةجتماعي  الاة  ة بالمسؤولي  ة الفردي  المسؤولي    باندماج 

ة العدالة الإصلحي    إلىتأمين حق الوصول    إلى أن    بالإضافة  .للأعباء والمكاسب بين مختلف فئات المجتمع

لا    ،الأمن البيئي  في الحفاظ على    تي تصب  ال    عتبارات للكمفهوم شامل    ةة بإطار العدالة البيئي  وزيعي  والت  

 ةالإداري    دابير والإجراءات ن سلسلة من الت  تي تتضم  ال    ةالمرحلة الوقائي    طالبل ي ،التقاضي  نحصر بمرحلة  ي

ة هذه المهم    د  ت عه  .  زاعات المحتملةمن الن    للحد    المجتمع  بمشاركة جميع فئات ة  القوانين البيئي    الهادفة لتطبيق

  توضح ات  كآلي    ،دةقابة على مستويات متعد  ات الر  د آلي  تحد  ة متكاملة  ة بيئي  ضمن سياسة  الهيئات الإداري    إلى

المركزي    ةمسؤولي   والل  الإدارات  تحد  وآلي    ،ةمركزي  ة  الإ  القائمينات  صلحي    د ات   د  ي ع    .(1)دارات بأعمال هذه 

مرحلة    إلى  وصولاً   ،زاع والفصل فيهة في مرحلة نشوء الن  صالمتخص  ة  ة والإداري  عاون بين الهيئات القضائي  الت  

ردع وسيلة  والوقاية، و  حترازلل  احافزً ة  نظام المسؤولي  ل  شك  ي  إذ   ؛قاضيات حوكمة الت  من آلي    ،حكامتنفيذ الأ

  ص الوظيفي  خص  الت  ر  و  عن د    فضلً   ةة، والبيئي  وزيعي  ة، والت  مفاهيم العدالة الإصلحي  . غير أن   المخالفين  بوجه

تي  وال  قاضي  الت    تي تسبقال  مرحلة  ال  حوكمةلات  آلي    وضع  ى بدون تجل  ة، لا ت ة والقضائي  في الهيئات الإداري  

الت  ب   ؤمنت البيئي  ف  .شريعات تطوير  تتبلور    صةة متخص  ة وقضائي  هيئات إداري  بإطار    ةالنيوليبرالي    ةالحوكمة 

 
(1) Janet McIntyre-Mills and Rudolf Wirawan, Chapter 4: Governing the Anthropocene:  Through Balancing 

Individualism and Collectivism as a Way to Manage Our Ecological Footprint, Balancing Individualism and 

Collectivism: Social and Environmental Justice Book, Contemporary Systems Thinking Series,  Springer 

International Publishing AG, an imprint of Springer Nature,  Cham, Switzerland, 2018, p.89. 
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ة  على فعالي    تد  ا ير مم   ،ات تطبيقها أمام آلي   ةة والقانوني  ياسي  العقبات الس  تزيل  صةمتخص  ة ي  دول قوانين بوضع 

ضمان    ا بين الأجهزة المسؤولة عنات وتقاطعهلحي  دون تمركز الص    بدورها  تحول   تي ة ال  القوانين الوطني  

 .(1) تنفيذها

  وازداد  1972ام مؤتمر استوكهولم لع   انعقاد بعد  صة  ة متخص  إنشاء محاكم بيئي    فيول  شرعت الد    

أم ا على الساحة    .(2) 2016ة بحلول عام  محكمة بيئي    1200صبح أكثر من  نين لي دها مع مرور الس  عد 

  غين وقضاة تحقيق متفر    ينتخصيص محامين عام  ب  والمتعل ق  251/2014القانون رقم  فقد صدر    ،ةبناني  الل  

البيئة تضمن    ،لشؤون  أسبابه  حيث  العمراني  المو ت  الحركة  تأثير  على  جبة  الط    اضمحللة   ة، بيعي  الموارد 

عن نتائج المشاريع    هذا فضلً   .دهور البيئي  للت    ةنوي  الس    ةالاقتصادي  كلفة  قرير وزارة البيئة عن الت  ونتائج ت

ة  ضرورة إنشاء دوائر قضائي  حت  تي وض  ال    ،والقطاع الخاص    ،وزارة العدلو   عاون بين وزارة البيئة فذة بالت  المنَّ 

  حديثة ة  القانون بقوانين تتبنى إجراءات تشريعي    ي قترن صدور هذالم    مع ذلك،  .(3) ةلحسن تنفيذ القوانين البيئي  

 تحقيقها، وتصنيف القواعد   ي  و  ن  الم    ةشريعي  وفق الأهداف الت    قاضي كتوضيح فحوى القواعد القانونيةتسه ل الت  

تعزيز المشاركة  ك  ،عاوى أمام المحاكمف من تكد س الد  تي تخف  ال    ات والآلي  شريع،  ين بالت  وفق مصالح المعني  

د القواعد تي تحد  فالقوانين ال    .ةاتي  ع بالحوكمة الذ  تتمت  لوضع قوانين    ةشريعي  ة الت  ة في مراحل العملي  المجتمعي  

كالإجرائي   تصون  القواعد  ة  سليمة    الحق  التي  والقواعد ةوالإداري  ة  قضائي  الالإجراءات    سياق  فيببيئة   ،

  ا ف علميًّ ت صن    ،مستدامةنمية الالت  ة  عملي  موجبات الجهات الفاعلة في  قوق و على ح  تنص  تي  ة ال  الموضوعي  

. ث و  شاط الملة للن  شغيلي  ات الت  العملي  بحسب مراحل تنفيذ  ع بحمايتها، و تي يرغب المشر   بحسب المصالح ال  

 
 تحت عنوان المقد مة. 5راجع ص  )1(

(2) Alexander M. SoIntev, Section 11:  The International Environmental Court – A Necessary Institution for 

Sustainable Planetary Governance in the Anthropocene, Part 2: Planetary Order and International Collaboration, 

Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene book, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, 

2019 p.134. 
للقانون رقم    )3( الموجبة  الجريدة  2014/ 4/ 15تاريخ   251الأسباب  البيئة،  متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون  المتعل ق بتخصيص محامين عام ين   ،

 .924-923، ص2014/ 4/ 22 ، تاريخ الن شر 17الرسمي ة، العدد 
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الت   الت  هذا  يراعيال    شريعي  صنيف  المؤس    ذي  عمل   والتزامات حقوق    إلىبالإضافة    ةالاقتصادي  سة  طبيعة 

ال  عقيدات العملي  الت    القوانين لنقل  ن  يستوجب مشاركتهم في س    ،ةالفئات المحمي   رف الأقوى  الط    تي تواجهة 

من جهة     ااقتصاديًّ رف الضعيف  الط  هواجس    ، ولمراعاةمن جهة  وق العاملة في الس  الهيئات  أي    ااقتصاديًّ 

  ، القانون   اقتراحرة من المشروع أو  راف المتأث  ة بتحديد الأط  شريعي  لطة الت  للس  صنيف  الت  هذا    يسمح  .  أخرى 

  ة اقتصادي  من تداعيات   عند تطبيق القانون  أثيرات المحتملةتقييم الت   عن  المسؤولة  اظمة الهيئات الن    بتحديد و 

  راف مصالح الأط    العادل بين  ن ت واز ال  إن    ، إذ تحقيقها  متها للأهداف المرجو  مدى مواءلقياس    ،ةومنافع مجتمعي  

المشاركة   تتم   .(1) ة المصالحل كاف  يعكس تشريع يمث    من فوائد وتكاليف  تطبيق القانون   توزيع نتائج ل ب المتمث   

  من   لا سي ماو   ،وسيلة  ة بأي    مصالحها  حماية  إلىتي تسعى  ل الفئات ال  ب  شريع من ق  الت    ة على صعيد المجتمعي  

ل أفراد المجتمع ب  ق    المشاركة من  كما تتم  ،  ةالاقتصادي    سةوق كالمؤس  من الس    من إقصائها  خوفًا  الالتزاملل  خ

هج في  ز هذا الن  ما يمي    وق.على أداء الهيئات العاملة في الس    قابةبممارسة الر   الالتزامون على  عشج  ذين يال  

وتفسير    ة لناحية تطبيقاتي  ات للحوكمة الذ  يقوم على آلي    هأن    ،بناني  د في البرلمان الل  مط المعتم  عن الن    شريعالت  

ل على معايير  يشتم  ،ةص أي المصنف وفق أسس علمي  فالقانون المتخص    .تعديله وتطويرهولناحية    ،القوانين

تخل ف القانون عن    حيث إذا ب  ،تطبيقه  ن  س  يضمن ح  ما    اةتحقيق الأهداف المتوخ  ته في  لقياس مدى فعالي  

ز يعز    شريعي  كييف الت  الت    هذا  .ة أخرى مر    فيهظر  رات الحاصلة ي عاد الن  طو  ة نتيجة الت  أداء وظيفته الأساسي  

القضائي   البيئي  في مكافحة    ةالجهود  دام  ،ةالجرائم  المحاكم مجه  ما  أدائهت  لتصويب    ، ا بصورة مستمرةزة 

يستوفون    الاختصاص ذوي  بأعمالها من    القائمون   ما دام، و ةنموي  ة الت  في العملي    ةراف المعني  بمشاركة الأط  

في القانون رقم  ع  ذي أغفله المشر  الأمر ال    على حد   سواء، ةة وعملي  لت علمي  شروط تول ي الوظيفة من مؤه  

المساءلة    ذلك أن    .  وقضاة تحقيق لشؤون البيئةغين  ين متفر  عام  والمتعل ق بتخصيص محامين    251/2014

 
(1) Trevor Daya-Winterbottom, Chapter 3: The Legitimate Role of Rights-Based Approaches to Environmental 

Conflict Resolution, Part 1: Conceptualizing The Role of Courts in Protecting the Environment, Courts and the 

Environment Book, The IUCN Academy of Environmental Law Series, Edward Elgar Publishing Limited,  

Cheltenham, United Kingdom, 2018, p.68. 



10 

تطبيق القانون لإجراء المقتضى،    في  ةالمحدودي  وء على  ط الض  ة تسل  ة على صعيد الهيئات القضائي  المجتمعي  

الخطط   ات تنفيذ آلي    محكفل يمكن أن ت دار وت    راف.ط  ة الأقاضي حمايةً لمصالح كاف  الت  ر  ي  س  ن من  وت حس  

أط ر   ة  نموي  الت   بيئي  سياس في  علمي  ة  تصو ر  بدون  شاملة  تدارك للس    ة  يمكن  لا  كما  المحتملة،  يناريوهات 

القضاء  ر  و  د    ولا غنى عن  هذا،  .الأمن البيئي  حماية  عائق يحول دون    لكل    حلولاً   تطرح  ات تداعياتها بدون آلي  

 أن   لا سي ما .ة قاصرة عن أداء وظيفتهافيما لو كانت المحاكم الوطني   ةولي  شريعات الد  في تطبيق الت   ولي  الد  

البيئي  على    الحفاظ  اعتبارات  بيئي  تستوجب    الأمن  الا  تأخذ  شاملةة  حوكمة  م  ظ  الن    صالات  عتبار  بعين 

نظر بين دولتين  عند تباين وجهات ال    قليدي  وفق المفهوم الت    ولي  زاع الد  الن  ينشأ    بعض. ة بعضها بالإيكولوجي  

حة  زاع نتيجة حروب مسل  ن  سواء حصل ال  ،بمصالحها وسيادتها  ة تمس  ة أو قانوني  سياسي    ةأو أكثر حول قضي  

السلم  أو في الج.  (1) أوقات  المثال، أصدرت  العام  معي  فعلى سبيل  المت  ة  للأمم    " إسرائيل"دفع  ب  اً حدة قرار ة 

ة  ي  بت به الغارات الجو  ذي تسب  ال    فطي  ث الن  و  عقب التل    ،لبنان  إلى  مليون دولار أمريكي    856وقدره    اً تعويض

 رارض  عن الأ  "إسرائيل" ة  بمسؤولي    احقة  تها الس  بأغلبي    ةالعام    ة، إذ أقر ت الجمعي  2006  خلل حرب تموز عام

ل  المتمث     بلوماسي  غط الد  داً عن الض  بعي  هذا، و   .(2) ادرة عنهاالص    ت للقرارا  ابع الإلزامي  غم من غياب الط  بالر  

ة  ة البيئي  المسؤولي    رو  تتبل    ،تي طرحناهاال    فطي  الن  ث  في قضية التل و    بتحقيق المساءلة  ولي  بإرادة المجتمع الد  

اء  جر   ساننلإ تي تصيب ارار ال  والأض   ،للحدود العابرة  ةرار البيئي  عن الأض   فعلي   دولي   بإطار تقاض   ةولي  الد  

رت أسس  تطو  فقد    ة.ص ص  ة المتخولي  مام المحاكم الد  أ  وري الس    –  بناني  اطئ الل  فط في محيط الش  الن    تسر ب 

  ومع تكريس   ،ة بشكل عام  في مجال الأضرار البيئي    ةولي  زاعات الد  مع تزايد الن    ةولي  ة الد  ومفاهيم المسؤولي  

  ، ة المطلقةة المسؤولي  نظري    ة علىنظام المسؤولي    أن استقر    إلى،  استوكهولم  لنع من إ   22و   21رقم    نالمبدأ ي  

 
بلوماسي ة الخضراء الوساطة والت حكيم، ط الأولى، منشورات الحلبي  الحقوقي ة، بيروت، لبنان،  )1(  .  16، ص 2019جنا أبو صالح، الد 
لمحط ة الجي ة الكهربائي ة في لبنان، الجمعي ة العام ة    أخبار الأمم المت حدة: منظور عالمي قصص إنسانية، بعد ثماني سنوات على قصف إسرائيل   )2(

لم والأمن متاح على الر ابط:    ، 12/2014/ 19ن شر في تاريخ    ، تعتمد قرارًا يوجب على إسرائيل دفع تعويضات للبنان، مقال منشور في قسم الس 
https://bit.ly/3yLreSS ،  خ  . 2022/ 5/ 15ول تاريخ الد 

https://bit.ly/3yLreSS
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ة المسؤولي   ب لترت   ،ولةيادة المطلقة للد  لس  امفهوم كما تستبعد  ،إثبات الخطأة عبء ظري  الن  حيث تستبعد هذه 

بشخص من أشخاص القانون    افيما لو ألحقت أضرارً   ،مخاطرالشطة المحفوفة بن لأعلى عاتق المنتفعين من ا

  ،ةعويضي  تحقيق الوظيفة الت    إلىتهدف    ةمدني  ة سواء كانت  المسؤولي    أن  تجدر الإشارة هنا الى    .(1)العام    ولي  الد  

ول دون سائر على الد    تقع  ،ة وإيقاع العقوبات عليهمقائمة على ملحقة مرتكبي الجرائم البيئي    ةجنائي  أو  

ولة تي تصيب مواطني الد  ضرار ال  الأ  ن  أ  ة وأفراد، علمًامات دولي  العام من منظ    ولي  أشخاص القانون الد  

  كل    استنفاد بعد    ة من دولتهمبلوماسي  طلب الحماية الد    ة عبرولي  ة الد  الهيئات القضائي  يمكن المطالبة بها أمام  

ما    القوانين في  في  اضرار العابرة للحدود تنازعً الأ  ميدانقاضي في  الت  أظهر    .(2) ةقاضي الوطني  وسائل الت  

المسؤولي    خص   القضائي  الص    في  تها من جهة، وتنازعة وفعالي  ولي  الد  ة  البيئي  ة  مصادر  تعد  لحيات  إزاء  د ة 

ة  المسؤولي    مصادر  فمن المعلوم أن    .عاوى المعروضة عليهاظر في الد  ع بولاية الن  تتمت    تية ال  دولي  المحاكم ال  

صة، وإن كانت  ة المتخص  ولي  ادرة عن الجهات الد  ات، والمعاهدات، والقرارات الص  تفاقي  ة هي الا ولي  ة الد  البيئي  

الس    تحالفات إرادية المصالح  لتأرجح  ت عنى بحماية مباشرة أو غير    ات ذ و   ،ةياسي  خاضعة  أهداف متفاوتة 

حجر أساس   ،دةح  مو   ة تشريعي    ز بأهدافيتمي    طار تشريعي  ت في إع  ض  و    بحال  ،اعد ل هذه القو ت شك    مباشرة.

ظام  هذا الن  بقى  ي   .داخلي     لالتزام    ولي  الد    الالتزام تحويل    لناحية ة  ولي  ة والد  ة الوطني  ؤولي  لتكامل العلقة بين المس

الد  تشت    عن تحقيق الحماية المنشودة في ظل    اعاجزً   البيئي    القانوني    دة متعد  ة  عاوى أمام أجهزة قضائي  ت 

 غياب   عن  فضلً   ،ات العابرة للحدود بإطار العملي    البيئي    جرامتدارك تعقيدات ظاهرة الإها دون  تحول أنظمت  

يات في  حد  لهذه الت    استجابة  .ةالإجرامي  العام في مكافحة هذه المشاريع    ولي  الد    القانون   أشخاص ر سائر  و  د  

  صة قادرة ة متخص  قضائي    هيئة  لإنشاء  اعمةضحت الحجج الد  أ  ،أن البيئي  في الش    شريعي  الت    رطو  الت  غضون  

 
بلوماسي ة الخضراء الوساطة والت حكيم، مرجع سابق، ص   )1(  . 28و 26جنا أبو صالح، الد 
ولي ة عن حماية البيئة    )2( ص قانون العلقات    –علواني أمبارك، المسؤولي ة الد  مة لن ي ل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخص  دراسة مقارنة، أطروحة مقد 

ياسي ة ولي ة، جامعة محمد خضير، كل ي ة الحقوق والعلوم الس   ، متاح على الر ابط:43، ص  2017-2016قسم الحقوق، بسكرة، الجزائر، عام    -الد 
https://bit.ly/3MjiZBG ،  2022/ 5/ 15تاريخ الد خول  . 

https://bit.ly/3MjiZBG
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ة  قني  ة والت  الوظيفي    عوائقة للومعالجة عملي  ة،  ولي  ال للقواعد الد  عن تطبيق فع    م  على إصدار قرارات ملزمة تن

ات ي  نماني تي بدأت في الث  عوة ال  الد    هذه  .البيئي  دهور  الت    ازدياد مع  ة  ح  مل  ة حاجةً تطرحها القضايا البيئي    تيال  

قارير  أثبتت نتائج الت    أن  إلى  ،نينة مع مرور الس  ولي  المؤتمرات الد    أعمالرافقت جدول    ،من القرن الماضي

وارد  ممنهج للمال  غير  الاستغلل  استمر  فيما لو    2030عام  الأرض    كوكب   انقراض   ةاحتمالي    عنة  العلمي  

  فع الة ة  قضائي    نشاء هيئات إمشروع  ضحى  أ. لذلك،  كت ل  ه  است  تي  للموارد ال    ة تعاف  ة بدون وضع خط  بيعي  الط  

جميع دول أعضاء الأمم    اعتمدتهاتي  ال  (SDG)   ة المستدامةنمي  تخدم أهداف الت    للجميع  ةالبيئي    العدالة  نتؤم  

د ديمومة  تي تهد  تلك ال    لا سي ماائكة و ة في جميع القضايا الش  راكة العالمي  لغاية تفعيل الش    2015حدة عام  المت  

ة  ،ةالحياة البشري     .(1) 2030تنفيذها بحلول عام   على أن يتمَّ ضرورة ملح 

ة  المحاكم البيئي  ة  مدى فعالي  ة: ما  ة التالي  البحث الإشكالي  ه يطرح موضوع  ا ن  بي  و ما سبق    إلى  ااستنادً 

 ؟ ة بات العدالة البيئي  ي تحقيق متطل  ف

الإشكالي  تفر  ت المشر   ة عد  ع عن هذه  ما هو موقف  منها:  البعض  تساؤلات نطرح  الل  ة  من    بناني  ع 

عويض التي تفرضها طبيعة هذه  أنظمة الت  د تعد  و  ، ثةو  شطة الملنلأ بها اتي تسب  ة ال  ة الأضرار البيئي  خصوصي  

ة في مكافحة الجريمة ة الوطني  شريعات العقابي  ة الت  ة الأخرى؟ ما مدى فعالي  الأضرار مقارنةً بالقوانين البيئي  

؟  في سياق تنفيذ المشروع الإجرامي    ةالاقتصادي  سة  ات المؤس  تشابك سلسلة عملي    استيعاب وفي    ،الخضراء

ات الممنوحة لها في  لحي  ص  الرين والمجتمع وفق  ة بإرضاء المتضر  ة المختص  بناني  لل  هل ساهمت المحاكم ا

ل المات ال  ة؟ ما هي الس  الي  شريعات الحالت   تقاعس المحاكم  التي ت  صة القيام بالمهام  محاكم المتخص  تي تخو 

ة أوسع  تشريعي    اتستوجب جهودً   كافية لتحقيق الحماية المنشودة أم؟ هل هذه المنافع  ة عن أدائهاالمختص  

 
 (1) Alexander M. SoIntev, Section 11:  The International Environmental Court – A Necessary Institution for 

Sustainable Planetary Governance in the Anthropocene, Part 2: Planetary Order and International Collaboration, 

Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene book, P.C, p.132 and 133. 
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ة؟ هل تقتصر  ة في إدارة القضايا البيئي  ولي  هات الد  وج  للت    اللبناني    ظام القضائي  نطاقاً؟ ما مدى مواكبة الن  

 ؟ ولي  ة المجتمع الد  ة من مسؤولي  تأمين الحماية البيئي    ة أم أن  ة الوطني  ة والقضائي  شريعي  لطة الت  الجهود على الس  

تهد  ال    الاضطرابات مواجهة    لإمكاني ة الأرض   د تي  إيتطل    ،كوكب  مشروع  عنى  ت  محاكم  نشاء  ب 

ة  سم بآلي  ويت    ،الأصعدة  كافة   على   ة نموي  ة الت  ياسة البيئي  يترجم الس    ،واضح المعالم  اتخطيطً ة  البيئي    بالقضايا 

بإجراء  مرنة   لالت  تسمح  المواكبة  العصرمستجد  غييرات  موضوع  ف  .ات  الواجب   البحث يعالج  الإجراءات 

ة  خط  ضمن  اً  اً ودولي  وطني    ةالقضائي  الهيئات  ة و شريعي  ظمة الت  نلأا   تي ينبغي أن تطالعديلت ال  والت    ،خاذهاات  

  ة أهمي  تكمن    .تي لا طائل لهاال    ةعبثي  ال  راعات ص  المن    لحد  ل  وحماية البيئة  مكين الاقتصادي  بين الت    توازن 

  ، ة مراحلعلى عد    صنع القرار البيئي    ةفي عملي  عاون  الت  أوجه  على  أن ها تحتوي  في    ةالاستباقي  ة  هذه الخط  

ارةً أخرى لزيادة كفاءة  وت  ،ةالقانوني    ءلةأنظمة المساو   ةدابير الوقائي  الت    من خلل تحسين  الالتزامتارةً لتعزيز  

روع  عند الش  ف  .ببيئة سليمة  الأفراد   حق  ون  المسؤولة عن ص  ة واسعة للهيئات  أي منح صلحي    الالتزامت  آليا  

ات  مقابل حداثة آلي    ةقليدي  ماط الت  نلأ ور اقص  برزي   ولي  الد  ع  والمشر    بناني  ع الل  بتطبيق مضامينها من قبل المشر  

   ة.التعامل مع القضايا البيئي  

قصور    مظاهرو   ،ةولي  ة والد  بناني  صوص الل  تحليل الن  ل   حليلي  الت    هجالمن    على  راسةهذه الد    في   اعتمدنا 

، ص المتخص    ة والأداء القضائي  موذجي  لن  ة اشريعات البيئي  مع الت    بالمقارنة  ةالممارسة العام     ذيظام القضائي  الن  

قسمين    إلىراسة  تنقسم هذه الد    سواء.  على حد     ولي  والد    بناني  الملئمة للمشهد الل  ات  والفرضي  الحلول    لنستنبط

لننتقل    ،صمتخص    نظام قضائي    ستحداثلا  الأساس القانوني    إلىمنها    (لالقسم الأو  )نتطر ق في  حيث س

 تطوير العدالة.  فية  المحاكم البيئي   رو  د  باحث في الت   إلى (انيالقسم الث  في ) بعدها
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ص نظام قضائي   ستحداثلا الأساس القانوني  : لالقسم الأو    متخص 

الحاجة    فعالي  تبرز  البيئي  الت    ة لتقييم  تحديد ،  ةشريعات    ظم الن    ستدامةلا  استجابتهامدى    بغية 

ال  يكولوجي  الإ يمكن    لا   ،واة بين أفراد المجتمعالمسا  كمبدأة  تي تحكم مفهوم العدالة الاجتماعي  ة. فالمبادئ 

 هي   تذليل هذه المصاعب   ن  إذ إ.  (1) المستدامةنمية  الت    معوقات   تتغاضى عن معالجة  ةقواعد قانوني  ب تحقيقها  

وبذلك   ،يالأمن القوم  عن    يعلو شأنًا  الأمن البيئي  الحفاظ على    أن    لا سي ما ،  دولي  المجتمع ال    ةمسؤولي  من  

الد  ة الملقاة على عاهذه المسؤولي  .  ةلدولي  ة امن المسؤولي    اة جزءً ة الوطني  المسؤولي    ضحىت     تتطل ب ول  تق 

  طار قانوني  إفي    ةبات العدالة البيئي  د متطل  تتجس  ما  عند ف  .ات العصرتراعي مستجد  ل  ةقليدي  الت  القواعد    تعديل

المسؤولة    واضح الأجهزة  على  سن  ح  عن  تصبح  قادرة  القانون  بينالت    تأمينتطبيق  الاعتبارات   وازن 

حماية البيئة عبر ممارسة    المجتمع فيأفراد  ة ت عنى بانخراط  داري  . فالأجهزة الإةنموي  الت    ةة والبيئي  الاقتصادي  

صة صلة الوصل بين المواطن ونظام  ة المتخص  بالمقابل، تعتبر الأجهزة القضائي    ؛قابي والوقائيدورها الر  

 . ة للحقوق المنتهكةن مقاربة علجي  العدالة، فهي تؤم  

شريعات  ة للبيئة في الت  ة والجنائي  الحماية المدني  م، سنعالج في هذا القسم واقع  على ما تقد    اتأسيسً  

واقع الحماية  "تحت عنوان    لالفصل الأو    في  هات الحديثةوج  ها وفق الت  ؤ جراإعديلت الواجب  والت    ،ةبناني  الل  

  دهور وطأة الت  ن  مخفيف  ات وزارة البيئة في الت  د بعدها صلحي  لنحد  ،  "ةة في تكريس العدالة البيئي  شريعي  الت  

ة  الهيئات القانوني    عنوان"تحت    انيالفصل الث  في  العقاب    إنزالور المحاكم في إصلح الأضرار و ود    ،البيئي  

 . "ةشريعات البيئي  الت   المنوطة بتطبيق

 
(1) Antonio Herman Benjamin, We, the Judges, and the Environment, Article No.8, Published in Pace 

Environmental  Law Review, Volume 29, Issue No.2, 2012, p.586, Available via URL: https://bit.ly/3tbKDdc, 

Accessed on  February 22, 2022.  

 

https://bit.ly/3tbKDdc
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 ةة في تكريس العدالة البيئي  شريعي  واقع الحماية الت  : لالفصل الأو  

  عويض عن أضرار لت  رين باالمتضر    ذي يكفل حق  ال    المدني  ابع  ة للبيئة بالط  تتكل ل الحماية القانوني  

ظام  بالن    نشاط يمس    لكل    اذي يضع حدًّ ال    ابع الجنائي  أو بالط  ،  مدني    أو شبه جرم   ال جرمً الأفعال التي ت شك  

الماد    ،من ذلك  اانطلقً   .الاجتماعي    العام   ت    ،ةبيعي  وساط الط  على الأ  تد  مع  من ق.ح.ب كل    51ة  خص 

بآلي   ،ةبالمسؤولي   البيئي  أي  الحماية  العام  ات  العقوبات  وقانون  والعقود  الموجبات  قانون  وفق  . (1) بناني  الل    ة 

المسؤولي  ف في  ترتكز  البيئي  زا الن  ة  العام  عات  القواعد  على  بالر  ة  البيئي  ة  الحماية  تخصيص  من  بقانون  غم  ة 

ة في غضون  تهاكات البيئي  لان تي تثيرها طبيعة ا العقبات ال  اء  إز   ا رً قاضي متعث  أضحى سيناريو الت  وقد    .خاص  

ة  ياسة البيئي  تكامل الس    ية هالقضائي    المهام  ب  ن  دعامة القيامفإ  ة.مها القواعد العام  تي تقد  لول ال  عدم كفاية الح

لة بين  الص    أن    لا سي ماات تجاوزها،  عوائق وآلي  ال  د ة تحد  مقاربة استباقي    ات ذ   ة بقواعد والحماية الاجتماعي  

 .(2)العدالة والاستدامة يعتريها الغموض 

ت ثارعلى   الأساس،  تساؤلات  عد    هذا  الن  ب   تتعل ق ة  الت  ظري  تطبيق  البيئي  في  ة  قليدي  ات    ، ةالقضايا 

ولفرض الجزاء المناسب. لذا،    ،ضرارلإصلح الأ   المحتملة تقييم المخاطر  جاهات الحديثة القائمة على  والات  

د   المسؤولي  و  سنتناول  تطبيق  في  القضاء  المدني  ر  المدني  ة  القانون  قواعد  وفق  المتوج  والت    ة    في بة  عديلت 

  إلى   ذلك  لننتقل بعد   ، "ةة البيئي  ات الحماية المدني  ر القضاء في تعزيز آلي  و  د  "  تحت عنوان  ل المبحث الأو  

تي تفرضها طبيعة  ة ال  والأوضاع الاستثنائي    ،القانون الجزائي    إلى  استنادً اة  ة الجزائي  المسؤولي  ره في تطبيق  و  د  

  ."البيئي ةة ات الحماية الجنائي  ر القضاء في تعزيز آلي  و  د  " تحت عنوان انيالمبحث الث   في ةالجريمة البيئي  

 
ة  )1(  .5369، ص 2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29تاريخ  444 رقم من القانون  51الماد 

(2) Alexander F. de Savornin Lohman and Jaap van Straalen, Sustainable Justice, A Social Responsible Focus on 

Innovation in Justice, Part II: Comparative Approaches to Responsive Judging, The Responsive Judge: 

International Perspectives Book, Ius Gentium:  Comparative Perspectives on Law and Justice Series, Volume 

67, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore, 2018, p.149. 
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 ة    ة البيئي  المدني  ات الحماية ر القضاء في تعزيز آلي  و  ل: د  المبحث الأو  

"المل  تم     مبدأ  ف  -ث و   تضمين  عملً يدفع"  البيئة  قانون حماية  الوقائي  بالن    ي  يؤك  ال    هج  على  ذي  د 

ذي يقضي  ال    هج الإصلحي  بالن    عملً و ،  يكولوجي  ظام الإع تكاليف المحافظة على الن  عاون في توزيضرورة الت  

   أن  لا  إ.  (1)ث لو  الت    أضرار  عويض عنالت  ب على البيئة    ل اعتداءً تي تشك  ل تبعة أفعاله ال  ث بتحم  و  بإلزام المل

ة باعتبارها الجهة المؤتمنة على ح سن تطبيق  لطة القضائي  الس  به الى  هذا المبدأ ي عهد تطبيق  ة  ضمان فعالي  

ياسة  ة مع أهداف الس  البحث في مدى تناسب القواعد العام    هذا الأمر   . يستدعي (2)  ةة المدني  قواعد المسؤولي  

التلوخصوصي    ،ةالبيئي   المدني  المسؤولي  "  تحت عنوان  لالمطلب الأو  في    ث البيئيو  ة  ة كأساس لدعوى ة 

البيئي  الض   بعدها    ،"رر  بالت    إلىلننتقل  فيالات  باحث  الحديثة  يتعل    جاهات  بالت  ما  البيئي  ق  وجزاء   ،قاضي 

 " .ةة المدني  اجمة عن قيام المسؤولي  ة الن  القانوني  الآثار " تحت عنوان  انيالث  المطلب في ة  المدني  ة المسؤولي  

 رر البيئي  كأساس لدعوى الض  ة ة المدني  ل: المسؤولي  المطلب الأو  

صة ت شر عت العديد من الد   ث البيئي كما  لو  ة في مجال الت  ة المدني  المسؤولي    تناولول قوانين متخص 

عويض عن  د أسس الت  الذي يحد    "ةعويض عن الأضرار البيئي  الت  "  تحت عنوان  يفنلند ال  القانون   الحال فيهو  

ة أخرى دول أوروبي    بالمقابل، سعت   .(3)والممتلكات   سانلإنباتي تلحق  الأضرار ال  بما فيها    ة الأضرار البيئي  

تت سم بخطورة  ات  بعملي  تقوم    ،نةة معي  اقتصادي    أنشطةفي  ة  حصر تطبيق قواعد المسؤولي    إلى  لمانياأ منها

 
 .5369 ، ص2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29تاريخ  444 رقم ( من القانون ج) 4 ة الماد   (1)
والعقود   الموجبات  قانون  قواعدالمتوج ب مع مراعاة   عويضلزم فاعله بالت  سان ي  نلإعلى عناصر البيئة أو على ا  عتداء ا ل فعل من شأنه أن يشك    كل   (2)

العقوب اهذا،    ات.وقانون  بكل  ولوزارة  تستعين  أن  الت    لبيئة  راجع:ة البيئي    الأضرارلإصلح    عاون سبل  القانون    51ة  الماد   ،  تاريخ    444رقم  من 
 .5369 ، ص 2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29

(3)  Section 5: Damage for which Compensation is Due, and Section 10: Duty of Redemption, Act on Compensation 

for Environmental Damage, No.737, August 19, 1994, Available via URL: https://bit.ly/3GOKD5X, Accessed 

on January 8, 2022. 

https://bit.ly/3GOKD5X
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ص المشر     ،ا في لبنانأم  .  (1) وبناء خطوط أنابيب الغاز،  ةووي  اقة الن  الط   ات توليد عالية مثل محط   ع  فلم يخص 

عويض مسألة الت  بل اكتفى بإحالة    ،ةزاعات البيئي  ة في الن  ة المدني  يراعي تعقيدات تطبيق المسؤولي    اقانونيًّ ا  نظامً 

مدى    أمام تبيانالمجال    أفسحا  مم    ،(2) ة في قانون الموجبات والعقود القواعد العام    إلىة  ضرار البيئي  الأ  عن

ة  قليدي  القواعد الت  "  تحت عنوان  الفقرة الأولى  في  ة لمتطل بات حماية البيئةقليدي  لت  ة انصوص القانوني  مواكبة ال  

الت  في   الت  ة خاص  مسؤولي    تب ني  ضرورةلنقي م على أساسها مدى    ،"ثو  لتكييف أخطار  حديثات  ة تستوعب 

 ."ثو  لعد الحديثة في مواجهة أخطار الت  يات القواتجل  " تحت عنوان انيةالفقرة الث   في ةقني  ة والت  العلمي  

 ثلو  ة في تكييف أخطار الت  قليدي  الفقرة الأولى: القواعد الت  

غير مشروع يتسب ب بأضرار ترتد     اشخصيًّ   ث فعلً و  المل  يرتكب ة عندما  ة التقصيري  تنشأ المسؤولي  

ر ركن  وف  يت  عندما  ةقصيري  ة الت  المسؤولي    تبعاً لذلك، تقوم   .(3) عن هذه الأضرار  عويض م بالت  على الغير في ل ز  

ال   المشر   الخطأ  تغاضى  الل  ذي  ت  بناني  ع  المتمث  الض  ركن  و   عريفه،عن  بمس  رر  الض  الن    ل    أو   بحق    ار  شاط 

و   مشروعة    مصلحة  ب القانون،  الن  ببي  الس    لةالص    ركنيحميها  بين  والض  ة  ث  الملو  الحاصلشاط  ب ليرت    ،رر 

هذه   رف  تو من    على القاضي التحق ق  سهلً ليس  مع ذلك    عويض.موجب الت    ة الجانح البيئي  ذم  بنتيجتها في  

 .ما يلي يهذا ما سنبي نه ف، ةة في مجال الأضرار البيئي  قصيري  الت   ةمجتمعة لقيام المسؤولي   ةث لالعناصر الث  

 

 

 
(1) Monica Hinteregger, Part A: Scope of Liable Persons, Part 2: The Case Studies, Environmental Liability and 

Ecological Damage in European law Book, First Edition, The Common Core of European Private Law Series, 

Cambridge University Press, New York, United States of America, 2008, p.72. 
ن يقيم دعواه  بالعودة إلى ق.م.ع يعتد  بنظام المسؤولي ة وفقًا للأساس القانوني  ال ذي تقوم عليه، لذلك تنطوي على أنواع متباينة. يحق  للمد عي أ (2)

ن الأضرار البيئي ة، وتثير إشكالي ات قانوني ة قائمة  على السند القانوني الذي يبتغيه، ذلك أن  الدعاوى التي تأخذ حيز كبير في نطاق التعويض ع
ة   خصي  استنادًا للماد  وما يليها من ق.م.ع، أو على أساس المسؤولي ة الوضعي ة    121على أساس المسؤولي ة الت قصيري ة أي المسؤولي ة عن الفعل الش 

ة  يء وفقاً للماد   وما يليها من ق.م.ع. 131أي المسؤولي ة عن حراسة الش 
: مصطفى العوجي، القانون  )3(  .159 ، ص2016 ، ة، بيروت، لبنانالحقوقي    الحلبي   ، ط الخامسة، منشورات 2الجزء ة، المدني   ة المسؤولي  المدني 
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 : الخطأ لاً أو  

لصعوبة   في القضايا البيئي ة الخطأ الت حق ق من توف ر ركن بصفة عام ة، يواجه القضاء عوائق عند  

ثة  ان  ث إب  لو  مصدر الت    تحديد  د المصادر الملو  اجمة  ضرار الن  ، واختلف نتائج الأوتداخلها بعضها ببعض تعد 

المثال،مصدر.    عن كل   الأوروبي    اعتبرت   فعلى سبيل  الإ المحكمة  لحقوق   .Tatar vةنسان في قضي  ة 

Romania    الأدل    هأن كفاية  ال  في حال عدم  تثبت هوي  ة  بسبب تضافر عد  تي  الفاعلين  يمكن  ة  ة عوامل 

أم ا   .(1) ث و  لمصدر الت  لتحديد    ة كافية ومقنعةسباب مستعينة بعناصر إحصائي  الأ  احتمالي ةم  للمحكمة أن تقي  

  أن ه في مثل هذه الحالة ي مكن  California v. General Motorالقضاء الأمريكي  فقد اعتبر في قضي ة  

زعاج  ولتمييز الفاعلين في الإ ة تقدير الأضرار   لعملي  تسهيلً   ،بب الأقرب ة لتحديد الس  رات تقني  وضع مؤش  

ث   . ومن هنا فإن  (2) المزعوم تضفي بشكل    الآلي ات المعتمدة من ق ب ل المحاكم العادي ة لتحديد مصدر الت لو 

صًا ة تتطل ب ة في نزاعات بيئي  ة هامشي  فعالي   ات ة ذ غير مباشر ممارسة قضائي    .(3) اقانونيً خبرة وتخص 

 رر: الض  ثانيًا 

نها الفقرة الأولى من  ة عن الخطأ المفترض التي عر فت عالمسؤولي  ب  بناني  والل    ع الفرنسي  المشر    أقر  

الأركان    رعي إثبات توف  ب على المد  كان يتوج  فإذا    .(4) من ق.م.ع    131ة  من ق.م.ف والماد    2421ة  الماد  

 
(1)  Tatar Case,  (Vasile Gheorghe Tatar and Paul Tatar v. Romania),  The European Court of Human Rights,     

Section 3, Strasbourg, France, Application No.6702/01, Decision Decided on January 27, 2009, points 25,26 

and 27 Section F, Available via URL:  https://bit.ly/3tpcw1B, Accessed on January 9, 2022. 
(2) United States District Court for the Northern District of California, Circuit No.9, People of the State of  

California  v. General Motors Corporation, et al., Case No.C06-05755 MJJ, Decision Decided on September 17, 

2009, California, United States of America, p.5 and 6, Available via URL: https://bit.ly/3gGk4Fo, Accessed on 

January 9, 2022. 
(3) Antonio Herman Benjamin, We, the Judges, and the Environment, Article No.8, P.C, p.584, Available via URL: 

https://bit.ly/3tbKDdc, Accessed on  January 9, 2022. 

به فعل أشخاص   يتسب ب  ذي عن ذلك ال    ا ولكن أيضً ،  ذي يحدثه بفعله رر ال  الض    فقط عن  سأل المرء ليسي  من ق.م.ف: "  ( 1) 2421ة  تنص  الماد   )4( 
ة  مسؤول عنهم أو شيء واقع تحت حراسته يء بموجب الت عديل الجديد لعام     1382". عد لت الماد  من ق.م.ف ال تي عالجت المسؤولي ة عن فعل الش 

حارس الجوامد    الي:" إن  على الوجه الت    ص  جاء الن  قد  من ق.م.ع ف  131ة  ا الماد  . أم  https://bit.ly/3EozESUمتاح على الر ابط الت الي:    2016
   =   ة، دارته أو مراقبته الفعلي  إذي لا تكون فيه تحت  ى في الوقت ال  تي تحدثها تلك الجوامد، حت   عن الأضرار ال  المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً 

https://bit.ly/3tpcw1B
https://bit.ly/3gGk4Fo
https://bit.ly/3tbKDdc
https://bit.ly/3EozESU


19 

  ضرر إثبات وقوع د ة بمجر  ي  ة الماد  المسؤولي   إثبات ي مكن   ،بالمقابل لقيامها، ت قصيري ةة اللثة في المسؤولي  الث  

  بناني  قد قضى الاجتهاد الل  ف  .رر البيئي  يء والض  ة بين فعل الش  ببي  وإثبات العلقة الس  ،  ث ملو    ناجم عن نشاط

ة  جوع إلى  ة بالر  يء في دعاوى الأضرار البيئي  يء أو حراسة الش  ة عن فعل الش  بالمسؤولي     131نص  الماد 

  51ة  بشكل صريح في الماد    ر  ش  قانون حماية البيئة لم ي    ن  ، لأ م.ع أي بالر جوع إلى القواعد العام ةمن ق. 

غم من ذلك، نجد ة. على الر  قصيري  ة الت  أو تطبيق المسؤولي    المسؤولي ة عن الخطأ المفترض   إلى تطبيق  منه

ثات وتعاظم    ن  ة لأ عاوى البيئي  ة حارس الجوامد في الد  لمسؤولي    اواسعً   اتطبيقً  ة الماس    الاعتداءات تراكم الملو 

غالبً  المؤس  بالبيئة  إلى  تعود  ما  الاقتصادي  ا  ال  سة  الميكانيكي  ة  الآلات  تستخدم  والمعد  تي  المحفوفة  ة  ات 

  ،ة لم تكن كافيةتأسيس هذه المسؤولي  على    تي حملت القضاء الفرنسي  أبرز الأسباب ال    لعل    .(1) بالمخاطر

ة  ببي  ابطة الس  والر    رر البيئي  إثبات الض  يقابله عوائق تعترض عملي ة  ثبات الخطأ  إر من  إعفاء المتضر    ن  إحيث  

 .تزيلها تيالمنطلقات ال   إلى هذه العوائق لنصوغ على أساسهابينه وبين الخطأ. لذلك، سنتطر ق 

  بيعي  يستأثر بعناصر الوسط الط  ذي  الأذى ال  بيمكن تعريفه    هأن     إلا   رر البيئي  تعد دت تعريفات الض  

سواء   ،ةة أو غير الحي  والكائنات الحي    ظام البيئي  ا على الن  ر سلبً ا يؤث  فيغي ر من تركيبتها أو يعد ل فيها مم  

،    .(2) ساننلإة أو بفعل أنشطة اعن أسباب طبيعي    اكان الأذى ناتجً أـ رر البيئي  لم يعر ف المشر ع الل بناني  الض 

ة  إلا  أن ه با سواء  رر   للض  عويض يجب أن يكون معادلاً الت  من ق.م.ع  نلحظ أن     134لر جوع إلى الماد 

 
ة، مرجع  ة المدني  المسؤولي  :  صطفى العوجي، القانون المدني  ع: مراج،  يرانها أو المصعد وقت استعماله ائرة وقت ط ير أو الط  ارة وقت الس  كالسي  =  

 .504و 503سابق، ص 
خاصة مثل  تزايدت مخاطر الت لو ث بفعل الآلات والأدوات ال تي تعتبر خطرة بطبيعتها على السلمة البيئي ة، أو تلك ال تي تتطل ب ات خاذ تدابير    )1(

ة عن الأضرار  قصيري  ة الت  ي  ، المسؤول رضا   ئافان عبد العزيز  :رائق وتنشر أدخنة مضر ة في الهواء. راجعالآلات الميكانيكي ة في المصانع ال تي تسب ب ح 
 .65و 64 ، ص2019ة، بيروت، لبنان، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقي  : ة البيئي  

رر البيئي  وتعويضه في المسؤولي ة المدني ة، ط الأولى، منشورات الحلبي  الحقوقي ة، بيروت، ل  )2( ،  2013بنان،  عبد الله تركي حمد العيال الطائي، الض 
 .32ص 
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ر جملة من  يجب أن تتوف  لذلك  .(1) اأو مستقبليًّ  اأو غير مباشر، حاليًّ  ا، مباشرً ا أو معنويًّ  ايًّ رر ماد  كان الض  أ

غير أن   ا،  مستقبليًّ   ا، وإن كان ضررً ك  يقبل الش  أي وقوعه أكيد لا    اقً رر محقَّ أن يكون الض  : أو لًا،  روطالش  

ة عويض وفق  لا تصلح للت    احتمالي ةمن، فهي أضرار  الز    عبرة يتراخى ظهورها  ة الأضرار البيئي  غالبي   الماد 

ث،ة لسلوك  أي نتيجة طبيعي    ارر مباشرً ن يكون الض  أ  لا بد  ثانيًا،    .(2) من ق.م.ع  134المادة     أن  لا  إ  الملو 

رر،  دةعوامل متعد    تداخلبسبب    ا مغايرً   افرضت واقعً   ث البيئي  لو  ة الت  خصوصي   جعل  يا  مم    في إحداث الض 

شرط    ،رر المباشررر غير المباشر بالض  الض    بناني  ع الل  غير مباشرة. ساوى المشر    اة أضرارً الأضرار البيئي  

ذا إةً  ه وتقييمه خاص  يد عض الأحيان تحد ه يصعب في با أن  علمً .   بالجرم أو شبه الجرمصلً أن يكون مت  

رر يشترط أن يقع  آثار الض  للت عويض عن    ه أن    إلى  نشيرأن  ا، يبقى  أخيرً   .(3)ارتبط بصورة وثيقة بالحادث 

 . ة، وألا  يكون قد سبق تعويضهة أو معنوي  ي  سواء كانت ماد   ،أو مصلحة مشروعة رر على حق  الض  

رر  البيئي  رر  أنواع الض    أم ا فيما خص    فنلحظ من الت عريف المذكور سابقًا أن ه لا يقتصر على الض 

، يصيب المحيط    فراد، وضرر إيكولوجي  فيمكن تقسيمه إلى ضرر يصيب الأ  ال ذي يصيب الن ظام الإيكولوجي 

بالض  إذ    .(4) بيعي  الط   ال  ي قصد  ال  ذي يصيب الإرر  المالي  ذي يطال جسده أو ذم  نسان الأذى  ى  ويسم    ،ةته 

. ي فترض  رر المعنوي  ي طلق عليه تسمية الض  ف نسان  ات الإي  ذي يلحق بغير ماد  ا الأذى ال  ، أم  ي  رر الماد  بالض  

بالمقابل، تكمن    .ةات قانوني  لا تعترضه إشكالي    البيئي    ثلو  في ميدان الت    ي  رر الماد  عويض عن الض  الت    أن  

 
- 2، ص  1932/ 4/ 11، تاريخ الن شر  2642، الجريدة الر سمي ة، العدد  ق.م.ع  ، 1932/ 3/ 9، الصادر بتاريخ  0من القانون رقم    134ة  لماد  ا  )1(

104  . 
، أو محو الغابات، أو فساد   )2( رر صعوبة في تحديد الت عويض: كحالة ارتفاع درجة حرارة الجو  طبقة الأوزون،   يشكل  النطاق الز مني  المتراخي للض 

 . 239و 238 صسابق،   مرجع نمية المستدامة، ة في قضايا البيئة والت  ة والمدني  ولي  ة الد  وحياة حسنين، المسؤولي   اف عامر طر  راجع: 
د بالمياه.    )3( و  ث المياه الجوفي ة بسبب طمر نفايات خطرة في الأرض، يلجأ الأفراد إلى مصادر بديلة للتز  راجع: وليد عايد عوض  مثلً عندما تتلو 

كل ي ة الحقوق،    رق الأوسط،، جامعة الش  الخاص  يل الماجستير في القانون  دراسة مقارنة، رسالة لن  :  ث البيئة اشئة عن تلو  ة الن  المدني    ة رشيدي، المسؤولي  
،  .2022/ 2/ 22، تاريخ الد خول https://bit.ly/3v93hDjمتاح على الر ابط:  ، 51 ، ص2012ان، الأردن، عم   قسم القانون الخاص 

رر.تحت العنوان الفقرة الأولى: القواعد  19راجع ص  )4(  الت قليدي ة في تكييف أخطار التلو ث، ثانيًا: الض 

https://bit.ly/3v93hDj
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أم ا   .(1) ر صلة القرابةعنه بتوف  عويض  الت    حق    بناني  ع الل  شر   حيث قي د الم  رر المعنوي  تقييم الض  في  عوبة  الص  

د، أو تقسيم  الفعل المخالف إلى شخص محد   أن ينسب يصعب على القاضي  يكولوجي  رر الإلض  ا في حالة

لهذه   قديره.تل  الواجبة  ة للمعايير العلمي    د المسؤولين، ناهيك عن غياب شبه تام  ة في حال ثبت تعد  المسؤولي  

  فاستهل  في تنظيمه بموجب ،  ع الأمريكي  انتباه المشر     الوسط الط بيعي  ذي يصيب  رر ال  الض    الأسباب، استحوذ 

رر لتنفيذ مشاريع  ا مراحل تقييم الض  دً محد     (NRDA)ة  بيعي  تقييم أضرار الموارد الط  ب   آلي ة قانوني ة وتقني ة ت عرف

رر بالعودة  تحديد الض  فف ر ض، بدايةً،    .(2) ةإصلحي  مشاريع    عن الأضرار بواسطة  عويض أهيل أي الت  إعادة الت  

  ، ررمن الض    بعد ذلك، يتثب ت القضاء  الإضرار بها.  تداعيات د  وتحد  الط بيعي ة  الموارد    د تي تعد  إلى البيانات ال  

ررمني  والز   طاق الجغرافي  قياس الن   عبر  .(3) البيئةعناصر في ابات الاضطر برين عدد المتأث  و ،   لهذا الض 

 ة لة السببي  : الص  ثالثًا

 ، لناحية الخطأ  كالت شريع الأوروبي    ةشريعات الأجنبي  ة الحلول المعتمدة في الت  غم من ديناميكي  بالر  

يات   رر،الض  الت شريع الأمريكي  لناحية  و    الث لثة،   ةأركان المسؤولي    إثبات تي تعترض  ال    يجب وضع حلول للت حد 

ة،  عامة الأخيرة لتأكيد المسؤولي  ة هي الد  ببي  لة الس  ة. فالص  ببي  ابطة الس  تي تحول دون تقرير الر  ولا سي ما تلك ال  

ت منها يسير في  ثب  ا كان الت  ذً إ  .(4)ث الملو   شاط  ة للن  نتيجة طبيعي    رر البيئي  تقوم عندما ي عتبر الض    إذ إن ها

تي  ة بسبب تضافر الأفعال ال  عاوى البيئي  في الد    عوائق  تعترض الت أك د  من توف رها    ،بالمقابل  .ةالأحوال العادي  

له استيعاب  تي تخو  ع بالكفاءة ال  ص يتمت  القاضي المتخص    لكن    . فالقاضي ليس بخبير علمي  رر أد ت إلى الض  

 
ادر بتاريخ   ، 0رقم  القانون  من( 2) 134ة الماد   )1( ، الصفحة  1932/ 4/ 11، تاريخ الن شر 2642، الجريدة الر سمي ة، العدد ق.م.ع،  1932/ 3/ 9الص 

 . 233و232 نمية المستدامة، مرجع سابق، ص ي قضايا البيئة والت  ة فة والمدني  ولي  ة الد  وحياة حسنين، المسؤولي   اف هنا: عامر طر    ، انظر2-104
(2) Michael T. Huguenin, Michael C. Donlan, Alexandra E.Van Geel,  and Robert W. Paterson,  Chapter 3: 

Assessment and Valuation of Damage to the Environment, Part 1: Claims Preparation and Reviews, Gulf War 

Reparations and the UN Compensation Commission: Environmental Liability, Volume 1, Oxford University 

Press, Inc., New York, The United States of America, 2011, p.69. 
(3) Ibid., p.76.  

: الن ظري ة العام ة للقانون البيئي  مع شرح الت شريعات البيئي ة، ط الثانية، دار الث قافعبد الن اصر زياد    )4(  للن شر والت وزيع، عم ان،    ةهياجنة، القانون البيئي 
 .220 ص ، 2014الأردن، 
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ة  نة في مبادئ قانون المسؤولي  ة المضمَّ سبي  ة الن  المسؤولي    كالقواعد ال تي تتناول  ،ةللقواعد القانوني    قني  ابع الت  الط  

كما   .(1) ذا أمكن ذلكإ   وفق معايير علمي ة  ث ومساهمتهملو    ة كل  تحديد حص    تي بموجبها يتم  وال    ة،الأوروبي  

ص   يمكن الهيئة    فقد أشادت   ،صينتقارير الخبراء المتخص    من   الاستفادة في هذا المجال  للقاضي المتخص 

في القضايا البيئي ة لتسهيل مهم ة الت حق ق من    ةة العلمي  ببي  الس  أهمي ة الأخذ بب  ر المناخة لتغي  ولي  ة الد  ومي  الحك

ببي ة، كالمسألة ال تي ربطت فيها الهيئة   لة الس  بمقدور    لذلك،  .الحراري    بالاحتباستواتر حدوث الأعاصير  الص 

خذ بما  والأ  ،رر بمرتكب الفعلتي تربط الض  ة ال  قليدي  ة الت  ة القانوني  ببي  الاستعاضة عن الس    الل بناني    عالمشر   

  ص المتخص    ل على القاضيمن شأن ذلك أن يسه  .  (2) ثةة الملو   بالماد    ررأي ربط الض    ،ليه العلمإل  توص  

ث وتحديد مسألة   . بالأضرار الحاصلة ثينو   الملة حص  حصر مصادر التلو 

 ثلو  ات القواعد الحديثة في مواجهة أخطار الت  انية: تجلي  الفقرة الث  

ة  صة لتدارك خصوصي  متخص  القواعد الت قليدي ة ال تي تتناول أحكام المسؤولي ة، بأن ها قواعد غير    ت أثبت

  بناني  ع الل  ى المشر   ة. فمن المستحسن أن يتبن  في مجال القضايا البيئي    المسؤولي ة  عنصر من عناصر   كل  

لطة    ةضرار البيئي  جسامة الأتخف ف من    ا يتضم ن قواعد قانونيًّ   انظامً  ر الس  و  ز د  ست  تكر  فقد  ة.  القضائي  وتعز 

عت قواعد عقد  ال    "الغ نم بالغ رم"ة في القانون هي  قاعدة كل ي   كما وردت قاعدة في   . البيعتي على أساسها وض 

مفاد هاتين القاعدتين  و   .(3) للغير  ال ضررً تي تشك  د على ضمان المرء لأفعاله ال  ة تؤك  ة الأحكام العدلي  مجل  

  تصب    مثلً،  ةعاقدي  لها من ينتفع منها، غير أن  تغطية هذه المخاطر في العلقة الت  يء يتحم  أن  مخاطر الش  

  ، تي لم يشملها العقد تستبعد المخاطر ال   حيث  ة محدودةمسؤولي  الت عد   يأ قة،استمرار هذه العلفي مصلحة 

ة  ظرية مكانة أساسي  هذه الن    تحتل    ،عامل. بموازاة هذه العقود للت    بيعي  ليست وفق المجرى الط    المخاطر ال تيأو  

 
(1) Chris Van Dijk, No.7: Casual Link, Chapter 9: Civil Liability for Global Warming in the Netherlands,  Climate 

Change Liability Book, New Horizons in Environmental and Energy Law Series, Edward Elgar Publishing 

Limited, Cheltenham, United Kingdom, 2011, p.220. 
(2) Ibid., p.219. 

 . 600 ة، مرجع سابق، ص ة المدني  المسؤولي   :مصطفى العوجي، القانون المدني   )3(
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ة لتشمل المخاطر المحتملة والمتفاقمة عند إساءة  بحي  فالمخاطر تنتقل في سبيل الر    ،ةجاري  عمال الت  في الأ

ة  المسؤولي    نظام  تكي فييجب أن    ،الةته بصورة فع  القرار بالاستثمار. من أجل ممارسة القضاء لصلحي    ات خاذ 

وصناعات    استثمارات ج عن  ت  ن  ثة ت  نشطة الملو   ة الأأغلبي    ةً أن  خاص    البيئي ة،  ة الحديثة للمخاطريناميكي  مع الد  

ن يمارس  في سأل م    ،بعةل الت  على فكرة تحم    تي تقومال    ة المطلقةة المسؤولي  نظري    برزت. لذلك  بالمخاطرحافلة  

عند وقوع ضرر جراء الن شاط ال ذي يقوم به، بغض  الن ظر عن    عويض ة عن الت  لمة البيئي  د الس  ا يهد  نشاطً 

ث    لا يستطيع  كما  ر صفة الخطأ بالفعل المرتكب،  وف  ت  .(1) بسهولة  ةنفي المسؤولي  المسؤول عن الن شاط الملو 

كما استوحيت من ستوكهولم  امن إعلن    22و   21من المبدأين   المسؤولي ة المطلقة  ةاستوحيت نظري    دوليًّا،

ة ولي  ات الد  فاقي  لها على صعيد الات    اخصبً   افنجد تطبيقً   1992علن ريو دي جانيرو لعام  إ من    13لمبدأ  ا

 . (2) 1960باريس لعام ة  فاقي  وات   ،فناتجة عن الس  ة الن  ووي  ة بالحوادث الن  ة بروكسل الخاص  فاقي  مثل ات  

 ة ة المدني  المسؤولي  اجمة عن قيام ة الن  اني: الآثار القانوني  المطلب الث   

المرجو    الغاية  تكن  للمسؤولي ة  ة من لم  نظري ة حديثة  أركانها وفق    تبن ي  إثبات  بات  متطل  وتطويع 

رين،  إلا    ،ةالعدالة البيئي   ثين  ضرارالأ  تعويض توزيع عبء  لو   لتأمين حقوق المتضر  فل يمكن    .على الملو 

ة، الأمر ال ذي سنتطر ق إليه في االحصول على الت عويض إلا  بتقديم دعوى أمام المحكم لفقرة ة المختص 

لطة القادرة على تحديد   ، الد عوى البيئي ة"  خصوصي ةتحت عنوان "  الأولى لطة القضائي ة هي الس  إذ إن  الس 

ث كما سنبي نه فيالأمثل لتدارك  الت عويضي   ظام  الن   المسؤولي ة  جزاء  تحت عنوان "  انيةالفقرة الث    أخطار الت لو 

  المدني ة بين الفعالي ة والحداثة".

 
 .272 مية المستدامة، مرجع سابق، صنة في قضايا البيئة والت  ولي  ة الد  وحياة حسنين، المسؤولي   عامر طر اف )1(
سيادة الد ول لها حدود، فهي تتحم ل تبعة الأنشطة داخل حدودها، أو تلك ال تي تخرج عن  أن     1972من إعلن استوكهولم لعام    21يتضم ن المبدأ    )2(

رت جر اء هذه الأنشطة عملً بالمبدأ   نفسه.   من الإعلن  22نطاق حدودها لكن ها تخضع لسلطتها ورقابتها. لذلك يتوج ب الت عويض للد ول ال تي تضر 
ولي ة، ولوضع آلي ات للت عويض    1992من مؤتمر دي جانيرو لعام    13المبدأ    أم ا فشد د على أهمي ة تعاون المجتمع الد ولي  لتقنين قواعد المسؤولي ة الد 

 .70 دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  :ةة عن الأضرار البيئي  قصيري  ة الت  ي  ئافان عبد العزيز رضا، المسؤولعن الأضرار البيئي ة، راجع: 
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 ة عوى البيئي  ة الد  الفقرة الأولى: خصوصي  

أطراف   إلىرق بعدها لنتط   (،عوى )أولاً اظرة بالد  للمحكمة الن   الاختصاص المكاني  تعالج هذه الفقرة  

    (.)ثانيًا وصورها عوى الد  

 عوى  للمحكمة الناظرة بالد   : الاختصاص المكاني  أولاً 

ن ح   ر حقَّ ع  المشر     م  لمة اء ممارسات تنتهك الس  ر جر  جوء إلى القضاء متى تضر  الل     الل بناني  المتضر  

ياق،    .(1) ةالبيئي   اس بالاستفادة  الن    على حق   ة الأسترالي  دة أهداف نظام العدالة المدني  دت مسو  أك  في هذا الس 

ذي ال    2002/ 444رقم    قانون حماية البيئة الل بناني    في  نجد المبدأ المثيل له   .(2) الإجرائيةمن نظام العدالة  

هر على صيانة الإرث المشترك من خلل إعلم الجهات وفرض الس    ،المواطن في بيئة سليمة  كفل حق  

م. (3)الحاصلرر ة عن الض  المختص   من أ.م.م أمام المحكمة   97ة الماد   ا لنص  عوى سندً الد   تبعًا لذلك، ت قد 

تي وقع ضمن دائرتها  ت قام أمام المحكمة ال    يمكن أن  كما  ،عليه  ىعإقامة المد    تي تقع في دائرتها محل  ال  

لا شيء  تجدر الإشارة إلى أن ه   من أ.م.م.  102ة  عويض بحسب الماد  رر الموجب للت  أو الض    ار  الفعل الض  

مها  تي يقد  كوى المباشرة ال  والش    ،ةعوى العام  ا الد  . أم  ي من مباشرة دعواه أمام القضاء الإداري  ع  يمنع المد  

 اني من هذا القسم.ا في الفصل الث  ا تباعً مسنتناولهف خصي  عاء الش  صفة الاد   ات خاذ ر مع المتضر  

 ارهو  عوى وص  ثانياً: أطراف الد  

  أو   اطبيعيًّ   امنهما شخصً   كان أي  أسواء  ،  ررالض    ث  وم حد    رهما المتضر  طرفان  ة  عوى البيئي  للد   

بالمقابل،    .ث شاط الملو  ر من الن  متضر    كل     هو حق    خصي  رر الش  عويض عن الض  الت    ن  إ. فامعنويًّ   اشخصً 

 
 .128-3، ص 1983/ 10/ 6، تاريخ الن شر 40، أ.م.م، الجريدة الر سمي ة، العدد 1983/ 9/ 16تاريخ  90من القانون رقم  7ة الماد   )1(

(2) Tania Sourdin  and Archie Zariski, What is Responsive Judging, The Responsive Judge: International 

Perspectives Book, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Series, P.C, p.11 and 12.  
 .5369 ، ص 2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29تاريخ   444من القانون رقم  4و 3 تانالماد   (3)
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ع عندما أعطى الوزارة  هذا ما أوحى به المشر  ،  البيئةة محصورة بوزارة  يكولوجي  ضرار الإالمقاضاة عن الأ  ن  إف

المصالحةصلحي   الت    ة  و   .(1) والغرامات عويضات  على  الأصللم  هذا،  كان  الش  الد    هو  ا  أي خصي  عوى  ة 

الفردي  الد   البيئي ة  محدودة الأثر   أن  هذه الد عوى لا  إ ة  عوى  ة الفعل المرتكب، نتيجة خصوصي    في القضايا 

ة  س إمكاني  يكر    ات جاهبرز  لذلك،    .(2) عليه  ىعي مقارنةً بكلفتها على المد  ع  على المد  الد عوى  نفقات  تعاظم  و 

، على عكس ما هو الحال في القوانين  بناني  شريع الل  عليها الت    تي لم ينصَّ ة ال  عبي  عاوى الش  جوء إلى الد  الل  

  وباسمهم،خرين  نيابة عن الآ  بالد عوى   رين أحد المتضر    عادةً   يباشرالبيئي ة المقارنة، كالت شريع الأمريكي  حيث  

من أ.م.م فقد ساوى   7ة  على الماد    الاط لعخلل    بالمقابل، ومن  .(3)جميعالقد طال    ررشرط أن يكون الض  

 مرسومالمن  5قد أشار الملحق رقم فالمداعاة.  في حق   بيعي  خص الط  والش   خص المعنوي  بين الش   عالمشر   

ات  ين في المرسوم ومنهم الجمعي  إلى الأشخاص المعني    تقييم الأثر البيئي    المتعل ق بأصول  8633/2012رقم  

ي    ،ةالبيئي   لم  قانون    ر  ش  لكن  حق    صراحةً  إلى  البيئة  كل  الجمعي    حماية  بمقاضاة  أضر   ات  م ن  بالمحيط   

ح    ،بيعي  الط   الحقَّ   ر  ص  بل  المشر     هذا  بخلف  البيئة.  الل  بوزارة  الت    بناني  ع  أغلب  الأجنبي  منحت    ة شريعات 

نيابةً عن مجموعة من    البيئي ة أوضرار  بتقديم دعوى عن الأالحقَّ  ة  ات البيئي  الجمعي    كالت شريع الأمريكي  

تي سنعالجها في  ة ال  يابة العام  للن  المجتمع تعود    امية إلى حماية حق  عوى الر  فالد    أم ا في لبنان   رين.المتضر  

ا عن المصلحة المشتركة للأفراد المنتسبين  ى دفاعً دعوً   يمة أن تق ة البيئي  للجمعي    ، يحق  هأن    د  ي  ب    ،انيالفصل الث  

أهدافها،   دفاعًا عن  أو  أك  إليها  الد  هذا ما  قرار مجلس شورى  الد  ده  ال  ولة في  الجمعي  عوى  أقامتها  ن  تاتي 

عوى  ير بالد  يات الس  تحد    إلى ق  ، نتطر  ص  في معرض غياب الن  لذلك،    .(4)بيروت   ةبلدي    ضد    ن االمستدعيت

 عوى لقبول الد    ةروط العام  لا تثير الش  ه  أن    إلى  تجدر الإشارة  .بناني  مت أمام القضاء الل  في حال ق د   ،  ةعبي  الش  

 
 . 5369، ص 2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29تاريخ  444القانون رقم  من 66و 51تان الماد   )1( 

 .232و 321ص ة المستدامة، مرجع سابق، نمي  والت  ة في قضايا البيئة ولي  ة والد  ة المدني  وحياة حسنين، المسؤولي   عامر طر اف )2(
)3( Ibid. 322، ص. 
ولة،  ،  2018/ 1/ 23تاريخ   ، 354  ولة، رقممجلس شورى الد  القرار الصادر عن    )4( مركز الأبحاث    -ة  لبناني  موقع الجامعة ال  جمعي ة خ.أ وجمعي ة ن/ الد 

 . 2021/ 10/ 18خول د  ال تاريخ ، https://bit.ly/3nqpw37، متاح على الر ابط 3ص   ة، ة القانوني  المعلوماتي   راسات فيوالد  

https://bit.ly/3nqpw37
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ول تقوم بتقنين إجراءات  ة. فبعض الد  الجماعي  عوى  عكس ما هو الحال في الد  ب  ،ةعوى الفردي  ة في الد  إشكالي  

تي يجوز حمايتها  وال    ظام العام  ضمن ركائز الن    الأمن البيئي  تي صن فت  كولومبيا ال    ة مثلعوى الجماعي  الد  

يختلف  ف   بناني  في القانون الل    أم ا  .(1)ستور الكولومبي  من الد    89ة  ماد  لل  اة وفقً عبي  عاوى الش  الد    إلىللجوء  با

وشرط المصلحة أي فة،  وشرط الص    قاضي،ة الت  عوى أن يتوفر شرط أهلي  حيث ي شترط لقبول الد  ب  ،الأمر

ة ومشروعة  قانوني   المصلحة ب أن تكون جيفي ما يتعل ق بشرط المصلحة،  .(2) قاضياء الت  تحقيق منفعة جر  

تثبيت حق    إلى  تهدف  قائمة    كما يجب أن  ،بالقانون   محمي     أي  إقامة    أجاز  القانون   وحال ة، ولكنتكون 

م،    .ق مستقبلً يتحق  قد    عوى بلق عند إقامة الد  محدق لم يتحق    ضرر ل  اة دفعً عوى الوقائي  الد   فضلً عم ا تقد 

مصلحته. إذ   أو   المد عيرر الحاصل يطال حق  الض    إن    أي  رةة ومباش  ي شترط أن تكون المصلحة شخصي  

م بله أن    لا يحق   قابات  الن    أن    إلى  ياقفي هذا الس    تجدر الإشارةة.  ا عن مصلحة جماعي  دفاعً ى  دعوً يتقد 

ة إعطاء ساؤل عن مدى إمكاني  ت  لًا لل ا يفتح مجا مم    ، فاع عن حقوق أفرادهاقاضي للد  الت    ة تمارس حق  المهني  

مب  الحق    في لبنان  ةي  ات البيئالجمعي   على    عتبارها حريصةً ا ب  ،رينى نيابةً عن مجموعة من المتضر  دعوً ب  الت قد 

سة    اعتبر طرفً ات ت  الجمعي  ف  أكثر من غيرها.البيئي ة    القوانين   تنفيذ مضامين قويًّا في الد عوى المقامة ضد  المؤس 

ما   ،عوى لا تقوم الد  هذا، و مر يصطدم بشرط المصلحة.  هذا الأ  ، لكن  بيعي  خص الط  مقارنةً بالش  الاقتصادي ة  

مهار صفة لدى  لم تتوف   . لذلك نستنتج أن  تكريس  خص المطالبة بالحق  تي تجيز للش  ة ال  لحي  وهي الص    مقد  

يات توف ر شروط   لً تشريعيًّا يتصد ى لتحد  عبي ة في القانون الل بناني  يستوجب تدخ  الحق  بمباشرة الد عاوى الش 

باختلف نظام المسؤولي ة  عاوى  د عن غيرها من الد  ة تنفر عوى البيئي  الد    ا إلى أن  يبقى أن نشير أخيرً   .الد عوى 

أساس    ما ه  قاضي البيئي  والت    رة المتطو  . فنظام المسؤولي  قاضي العادي  تصلح للت  لا   تي ال    لبيئي  افي الميدان  

 
(1)  Everlado Lampera and Angela M.  Páez, Collective Environmental Litigation in Columbia: An Empirical 

Assessment, Part  3:  Access to Justice for the Environment,  Courts and the Environment  Book, The IUCN 

Academy of Environmental Law Series, P.C, p.194. 

 .128-3، ص 1983/ 10/ 6، تاريخ الن شر 40، أ.م.م، الجريدة الر سمي ة، العدد 1983/ 9/ 16تاريخ    90القانون رقم من   9ة الماد   )2( 
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ظام  ة الن  ز فعالي  تعز    2008صلحاتها لعام  إدة  رتغال بتدوين مبادئ في مسو  حيث قامت الب ن،ما أنظمة الض  

لا سي ما    ،أمينللت    البيئي  عادةً   قاضيلهذه الغاية تخضع مصاريف الت    .(1) قاضيبتمويل تكاليف الت   القانوني  

سة الاقتصادي ة مخاطر  أن   ، فتغطية الت كاليف  لقوانين البيئة مخالفةحيان د في بعض الأتجس   عملي ات المؤس 

رين بالحصول عل دد، . نستنتج في هذا الص  ى تعويض عادلمن قبل شركات الت أمين تضمن حق  المتضر 

 . ال تي تدخل بإطار الت أمين المخاطر المحتملةيقي م   بيئي  ة تطوير نظام قضائي  ي  مدى أهم  

 ة والحداثة ة بين الفعالي  ة المدني  انية: جزاء المسؤولي  الفقرة الث  

 (.عويض )ثانيًاأمين وصناديق الت  الت   من ثمَّ و (، لاً )أو   والبدلي    ض العيني  عويالت  تعالج هذه الفقرة 

 والبدلي   عويض العيني  : الت  لاً أو  

  ، رينذي ي عتبر أداة يستخدمها القضاء لإرضاء المتضر  عويض ال  الت    وة هنتائج قيام المسؤولي    أهم    من

إصلح ما أفسده   استحال في حال  ، أو بدلاً بيئي  للن ظام الوازن  ا أي بإعادة الت  نً عويض عي  سواء ح كم بالت  

من ق.م.ع، الأمر    250و   249ن  ي توفق ما ورد في الماد   نفيذ العيني  صل هو الت  الأ  .(2)الفعل المرتكب 

عويض تراعي  ات للت  لي  آ  الل بناني    د قانون حماية البيئة ة. بالمقابل، لم يحد  ضرار البيئي  ذ في نطاق الأالمحبَّ 

خذ  وزارة البيئة تت    أن    نلحظ   القانون   هذا  لع على نصوص الاط  من خلل  ف.  البيئي ة  ضرارة الأ خصوصي  

 ور الوقائي  غم من الدَّ بالر  ف.  (3) ةناعي  الص  شاط المخالف في المستقبل كإغلق المنشأة  إجراءات تمنع تكرار الن  

 ساليب أإيجاد    يقتضي  ةبيعي  ي تدهور الموارد الط  مبدأ تفاد   فإن  ،  طاقفي هذا الن    تقوم به وزارة البيئة  ذيال  

 
(1) Christopher Hodges,  Stefan Vogenauer, and Magdalena Tuliback,  Section 1: National Approaches to Costs and 

Funding of Civil Litigation, Part 1: The Oxford Study on Costs and Funding of Civil Litigation,  The Costs and 

Funding of Civil Litigation: A Comparative Perspective  Book, Civil Justice Systems, Hart Publishing,  Oxford, 

United Kingdom, 2010, p.12. 
ب  )2( القاضي  الت    ة ستنسابي  ا سلطة  يتمت ع  تحديد شكل  المتضر    ض عوي في  يتوافق ومصلحة  راجعرالذي  رقم  من    136ة  الماد    :،  تاريخ  0القانون   ،

  . 1932/ 4/ 11، تاريخ الن شر 2642، ق.م.ع، الجريدة الر سمي ة، العدد 1932/ 3/ 9
 .5369، ص2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر  44العدد  ، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة،  2002/ 7/ 29  ، تاريخ444رقم    القانون من    45و  27  ين تراجع الماد    )3(
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ليه العلم من  إل  إلى ما توص    الاستناد   فيمكن مثلً   .يكولوجي  وازن الإة تصحيح الخلل في الت  عملي  ل  تسه  

بات تعمل على توحيد مرك    مواد    وبث    ،تي تفسد طبقة الأوزون ال    ات تعمل على إبطال تأثير المواد  تكنولوجي  

  تعمل على (  (NRDA  الاستدلال بالقوانين الأمريكي ة ال تي وضعت آلي ة لقانون كما يمكن    .)1(ون غاز الأوز 

الت   إعادة  مشاريع  حجم  وتقدير  وفقً تصميم  كم  رميم  لانخفاض  ال  ي  ا  الخدمات  وجودة  توف  ة  الموارد تي  رها 

، والفوائد وي  تطبيقهاالمن  ة الإجراءات فعالي  و تنفيذ هذه المشاريع بعد تقييم خيارات العلج،   يتم  ف. (2) ةبيعي  الط  

المت بعة في هذا   ةز هذه المنهجي  ما يمي    .(3)ف قدت   تي خدمات مماثلة لتلك ال    لإنتاجعة من المشروع  المتوق  

تي تقع بين تاريخ  تة ال  تقدير الخسائر المؤق   القانون هو أن  المشاريع الإصلحي ة تأخذ بعين الاعتبار مسألة

دد، يتماشى التَّوجيه الأوروبي   رر وتاريخ تحقيق المكاسب.وقوع الض   ق  المتعل   35/2004رقم  في هذا الص 

ؤولي   القطاعات  بمس  البيئي  الأ صلح  بإ   الاقتصادي ةة  منه ضرار  والوقاية  مع  ة  القانون  تطل  ا،  الأمريكي   عات 

،    ات ة هذه الآلي  غم من فعالي  الر  لناحية تنفيذ المشاريع الإصلحي ة. ب في القانون الأمريكي  والتَّوجيه الأوروبي 

  . علمًا أن  لمالي  عويض االت    حينئذ    فيستحق    ،رر غير قابل للإصلحالض    قد تفشل عندما يتبي ن أن    إلا  أن ها

بت كرت ادة. لذلك  ة معق  تي تستوجب تقديرات علمي  عوبات ال  ببعض الص  البدلي  تت سم  عويض  الت    تقديرة  عملي  

ة  معهد البحوث البيئي    ه  ر  وَّ ط    ابرنامجً  نذكر  ومنها   ،عوى اظر بالد  مر على القاضي الن  ة لتبسيط الأات علمي  لي  آ

في الغلف    المتوق عة  انبعاثات الكربون احتساب     على   ا قادرً   ،كاء الاصطناعي  يعتمد على الذ    ،مازون في الأ

. كما يمكن  (4) اء ذلكجر    دهور البيئي  لتحديد تكلفة الت    ، وذلكزالتهاإ  تي يتم  هكتار من الأشجار ال    لكل    ي  الجو  

 
 288ص   ،2013ة، القاهرة، مصر، هضة العربي  دار الن   ،ولي  بحماية طبقة الأوزون في القانون الد   الدولي   لتزام الا، حمن الدسوقي  د عبد الر  محم   )1( 

 . 290و
(2)  Michael T. Huguenin, Michael C. Donlan, Alexandra E.Van Geel, and Robert W. Paterson,  Chapter 3: 

Assessment and Valuation of Damage to the Environment, Part 1: Claims Preparation and Review, Gulf  War 

Reparations and the UN Compensation Commission: Environmental Liability Book, P.C, p.77. 
(3)  Joshua Lipton and Kate Lejune, Step 3: Determining and Quantifying Remediation Benefits, Part 2: Resource 

Equivalence Analysis: Technical Approaches, Equivalency Methods for Environmental Liability: Assessing 

Damage and Compensation Under the European Environmental Liability Directive Book, Springer 

Science+Business Media B.V for Springer Nature, Van Godewijckstract, The Netherlands, 2018, p.91. 
(4)  Luiz Gustavo Bezerra , Gedham Medeiros Gomes, and Laura Gonçales, Mayer Brown Law Firm,  Climate 

Litigation in Brazil: New Strategy from Prosecutors on Climate Litigation against Private Entities, an Article 

Published on Lexology, June 22, 2021, Available Via URL: https://bit.ly/34B4wzV, Accessed on June 25, 2021 . 

https://www.lexology.com/673/author/Luiz_Gustavo_Bezerra/
https://www.lexology.com/673/author/Gedham_Medeiros_Gomes/
https://www.lexology.com/673/author/Laura_Gon_ales/
https://bit.ly/34B4wzV
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من    ةعويض المستقاا أساليب الت  أم    .(1) مورد طبيعي  وضع لائحة تضم تعرفة لكل  بزافاً  التعويض ج   تقدير

  داول به مثل مصايد الأسماك، أو الت   ذي يتم  ة للمورد ال  وقي  تسعير القيمة الس  على تقوم ف ة القوانين الاقتصادي  

افتراضي    وضع وتقييم  من   تسعير  ف قدت  ال تي  الخدمات  تحديد  تكلفة    مستهلكها،سلوك    خلل  كتحديد 

 .(2) اثً ملوَّ ذي بات اطئ ال  الاستجمام على الش  

الت    الإمعانبعد   ال  في وسائل  تتطل  عويض  لتحديد ة وخبرة متخص  علمي    معرفةب  تي  للقاضي  صة 

إلى أن  صعوبة تغطية تكاليف إصلح الأضرار البيئي ة    ا، يبقى أن نشير أخيرً آلي ة لتقدير الت عويض أفضل  

 .  دفعت الت شريعات الأجنبي ة إلى وضع أنظمة تعويضي ة حديثة

 عويضأمين وصناديق الت  ا: الت  ثانيً 

أمين  ، والت  اقتصاديًّاالة  ة فع  تدابير وقائي    ات خاذ ة بالبيئة  نشطة المضر  على الأ  المشر  ع الفرنسي    فرض 

عن  جباريًّ إ الأكثر  ا  المشر   الل    مرالأ.(3) اضررً الحوادث  تصنيف  هو  الت    الفرنسي    ع فت  ة  كنولوجي  للحوادث 

يها شركات  تي لا تغط  ضرار ال  عويض عن الأصناديق للت    قد فرض إنشاءو على البيئة،    حسب خطورتهاب

، فقد   .)4(ارات ي  الس  أمين أسوةً بصندوق ضمان  الت   عندما    ،خطار الوخيمةتدارك الأ  أم ا لدى المشر  ع الل بناني 

أن    ةلمة البيئي  د الس  ة تهد  كيميائي    ن يستعمل أو يستثمر مواد  م    على كل    بموجب قانون حماية البيئة   فرض 

  950في ق.م.ع المنصوص عنها في المواد  ة  أمين يخضع للقواعد العام  عقد الت     أن  لا  إ  .(5) ع عقد ضمانيوق  

 
 .293 نمية المستدامة، مرجع سابق، ص ة في قضايا البيئة والت  ة والمدني  ولي  ة الد  المسؤولي  وحياة حسنين،  عامر طر اف)1( 

(2)  Michael T. Huguenin, Michael C. Donlan, Alexandra E.Van Geel, and Robert W. Paterson,  Chapter 3: 

Assessment and Valuation of Damage to the Environment, Part 1: Claims Preparation and Review,  Gulf War 

Reparations and the UN Compensation Commission: Environmental Liability Book, P.C, p.79.       
(3)  Pierre Bentata and Michael G. Faure, The Role of Environmental Civil Liability: An Economic Analysis of  

the French Legal System, a Research Paper Published in Environment Liability,  Law,  Policy and Practice, 

Volume 20, Issue No.4, 2012, p.4, Available via URL: https://bit.ly/3A3gP3S, Accessed on January 13, 2022.  
(4) Ibid., p.4. 

،  2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر  44، ق.ح.ب الجريدة الر سمي ة، العدد  2002/ 7/ 29 تاريخ  ، 2002/ 7/ 29تاريخ    444رقم  القانون    من  53ة  الماد    )5(
 .5369ص 

https://bit.ly/3A3gP3S
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ولا تشمل ة  ة والجسدي  ي  ضرار الماد  على الأ  ، تقتصرتي يشملها العقد ضرار ال  الأ   فإن    اليوبالت    1034  إلى

  مان ضد  المتعل ق بعقد الض    11987/2014المرسوم رقم  فعلى سبيل المثال نجد    .(1) ةيكولوجي  ضرار الإ الأ

هذه   إن    .  أي الأخطار ال تي تطال الإنسان فقطي  يد البر  اء ممارسة الص  بالغير من جر  تي تلحق  خطار ال  الأ

عويض ة للت  ة بصفة تكميلي  نشاء صناديق تعويضي  إ  ت برز أهمي ة  في الت عويض عن الأضرار  ةقليدي  ظرة الت  الن  

الأ  ال  عن  الت  ضرار  تدخل ضمن مخاطر عقد  ال    ،أمينتي لا  تلك  مقدرة شأو  تفوق  الت  تي  أمين في  ركات 

ل المشاريع ال   لحماية البيئة  ندوق الوطني  نشاء الص  إ  يتم    الل بناني    تغطيتها. فبحسب قانون حماية البيئة ذي يمو 

فعلى    .(2) اته وصلحي    ئه ول إنشاة تراعي أصحيث لم تصدر مراسيم تطبيقي    ،ورما لم يبصر الن  ن  إة،  نمائي  الإ

اجمة  ة الن  إصلح الكارثة البيئي    تكاليف  جزء من  ة لتغطيةنستفيد من هذه الآلي  كان بالإمكان أن  سبيل المثال،  

وفق إحصاءات   مريكي  أتي ق درت بمائة مليون دولار  وال      2020آب    4  تاريخ  مرفأ بيروت في  انفجارعن  

دد يتوج ب أن يكون القاضي   .(3)مائي  نلإحدة االمت  برنامج الأمم    على دراية بالمخاطر المحتملة في هذا الص 

، ليقي م سة الاقتصادي ة كمخاطر الحوادث الت كنولوجي ة ال تي تناولها المشر  ع الفرنسي  إدارة   استراتيجي ات   للمؤس 

ق  المت   المخاطر من  ال    بنتيجتها  د يحد  ول،  هالب  بعة  الت  المخاطر  يشملها  ال  تي  وتلك  فيأمين  تدخل    إطار   تي 

الت   ز الأمن البشري  على  عويض صناديق  ال ذي يعز  ه الحديث  الت وج  ص يكر س  . ذلك أن  القضاء المتخص 

حساب الأمن القومي  في سياق الانتقال إلى اقتصاد مستدام لا سي ما لناحية الت مييز بين صناديق الت عويض 

سة الاقتصادي ة وتلك ال تي تغط ي مخاطر عملي اتها. ال تي تغط ي الأخطاء المهني ة لصانعي القرار في ا    لمؤس 

 
 .298 ص  ق،ب مرجع سا نمية المستدامة، ة في قضايا البيئة والت  والمدني  ة ولي  ة الد  حياة حسنين، المسؤولي  و  عامر طر اف )1(
تان  )2(  .5369، ص2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29 تاريخ، 444من القانون رقم  9و 8الماد 
ة تفاقمت عقب الانفجار، مقال   أخبار الأمم المت حدة: منظور عالمي قصص إنساني ة، خبيرة بيئي ة في الأ )3( مم المت حدة: بيروت تواجه أزمة بيئي ة حاد 

 .2021/ 6/ 16تاريخ الد خول  ، https://bit.ly/31TJA6i، متاح على الر ابط: 2020/ 1/ 9منشور في قسم الت نمية الاقتصادي ة، تاريخ 

https://bit.ly/31TJA6i
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 ة البيئي  ة ات الحماية الجنائي  يز آلي  ر القضاء في تعز و  اني: د  المبحث الث  

الت  ت   الوظيفة  ال  عويضي  عتبر  المدني  ة  الحماية  تكر سها  كافيةتي  تساندها حماية على    ،ة غير  لم  ما 

ة  نات الجزائي  ة ت ترجم في المدو  ب في هذا المضمار، وضع سياسة عام  وج  تيف  .البيئي    صعيد القانون الجزائي  

  ة على كل  ة الجزائي  فرض المسؤولي  ة أشكاله، وت  بكاف    يكولوجي  وازن الإعلى الت    الاعتداءجر م فيه  ي  على نحو  

 إصدار  تطل ب ي   تحديثهاصوص و ليم لهذه الن  طبيق الس  أن  الت    إلا  .  الاجتماعي    العام    ظامللن    اب اضطرابً ن سبَّ م  

ل  المطلب    المسألة ال تي سنتناولها في   ، غير مألوفة بالإجرام البيئي    اة تراعي أنماطً أحكام ردعي   تحت  الأو 

المسؤولي ة    نظام  إلى  انيالمطلب الث    لنتطر ق في"الإجرام البيئي  بين عمومي ة الن ص  وضرورة الت كييف"    عنوان

"المقاربة الحديثة للمسؤولي ة الجزائي ة عن الإجرام   تحت عنوان   جرامي  تكرار المشروع الإالحديث ال ذي يمنع  

"  . البيئي 

 كييف وضرورة الت   ص  لن  ة ابين عمومي   ل: الإجرام البيئي  المطلب الأو  

الد   من  العديد  أقدمت  عقابي  في حين  قوانين  وضع  على  علمي  ول  بتصنيف  ت عنى  صة  متخص    ة 

ة في ق.ع.ل تعاقب على سلوك عام    انجد نصوصً تردع مرتكبها،  تي  د العقوبات ال  وتحد    ،ةللجريمة البيئي  

جاذب،  خرى. أمام هذا الت  ة دون الأالجرائم البيئي  قة تتصد ى لبعض مظاهر  ة متفر  خاص    اث ونصوصً و  المل

. الأمر ال ذي ةقليدي  عن غيرها من الجرائم الت    تختلفتي  وال    ،من الوقوف على خصائص هذه الجريمة  لا بد  

ور  د  إلى  الث انية  الفقرة    لنتطر ق في  الأولى تحت عنوان "خصوصي ة الجريمة البيئي ة"،الفقرة    سنبي نه في

ص في جلء تحد  القضاء المت يات إثبات أركان    تحت عنوان   وقوع هذه الجريمة  ت منثب  يات الت  خص  "تحد 

 . الجريمة البيئي ة"

 ة ة الجريمة البيئي  الفقرة الأولى: خصوصي  

د المشر     المتعل ق   251/2014رقم    قانون الة الأولى فقرة "ج" من  في الماد    ةالجرائم البيئي    بناني  ع الل  عد 
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ناجمة عن مخالفة    البيئي ة  الجرائم  ت عتبر، إذ  غين وقضاة تحقيق لشؤون البيئةين متفر  محامين عام  تخصيص  ب

المتعل قةالن  مخالفة  مثل  ظمة  نلأواالقوانين   الث    صوص  د الفصل الرابع من  (1) ةروة الحرجي  بحماية  . كما حد 

ات العقوب  مع مراعاة    ،هذه الأفعالالباب السادس من ق.ح.ب العقوبات المفروضة عند الإقدام على مثل  

بالبيئة بصفة  جه نحو تجريم الانتهاكات الماس  ات  ف  ،ع الفرنسي  أم ا المشر     عنها في ق.ع.ل.المنصوص   ة 

  تي تتم  ، وال  عن الجرائم الأخرى   جريمة مستقل ة  هفي ق.ع.ف باعتبار   رهاب البيئي  الإ  تناول  حيث ة،  خاص  

ة الماد  نص   دد،  يلحظ في هذا الص    .(2) أو جماعي    فردي    إجرامي   مشروع   ثة بسياق تنفيذ ملو    إدخال مواد  ب

، إلا  أن ها لم ت شر إلى تيمن ق.ع.ل ال    314   رهاب البيئي  الإ  تعر ف الأعمال الإرهابية في الت شريع الل بناني 

بوسائل    حدث ث يلو  الت    سي ما أن  لا    البيئي ة ة على الجريمة  أحكام هذه الماد    يقطبيمكن ت ما  إن    بصريح العبارة

المجتمع  اعامًّ   اخطرً   سب ب ت ص   .(3) على  متخص  بيئي   تشريع  غياب  تطبيقً   فمع    للعقوبات   صارمًا  انجد 

البيئي ة  هالي المنصوص ع يليها من ق.ع.ل  730ة  الماد  كتطبيق    في ق.ع.ل في حالة الجرائم  . فقد  وما 

ال ذي أقدم على رمي    ات د الحفري  إدانة متعه    إلىص  خل    ابتدائي    حكم    القاضي المنفرد الجزائي    عن  صدر

م الاستيلء على عقار  تي تجر  ق.ع.ل ال    من  738ة  الماد    الأتربة الن اتجة عن عملي ات الحفري ات بموجب 

  توائم متطل بات العدالة البيئي ة. انين  قو طبيق  العبرة في ت فمع ذلك    .(4) كنالس    بقصد الاستثمار أو الاستعمال أو

  صوص ذي يشوب بعض الن  ذي يلعبه القاضي في إيضاح الغموض ال  ور ال  ضاءة على الدَّ من الإ   فل مفر  

 
ة  (1) ، المتعل ق بتخصيص محامين عام ين متفر غين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة، الجريدة الرسمي ة،  2014/ 4/ 15تاريخ   251 من القانون رقم  1الماد 

 . 924-923، ص 2014/ 4/ 22، تاريخ 17العدد 
، ص  2009كندرية، مصر،  رفعت رشوان، الإرهاب البيئي  في قانون العقوبات: دراسة تحليلي ة نقدي ة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للن شر، الإس (2)

 . 77و 76
 . 34، ص 2006محم د خالد جمال رستم، الت نظيم القانوني  للبيئة في العالم، منشورات الحلبي  الحقوقي ة، بيروت، لبنان،  (3)
ابعة، رقم   القرار الصادر عن  (4) ، داغر/الحق  العام  والعلم، المنشورات الحقوقي ة  2005/ 3/ 15صادر بتاريخ    150محكمة الت مييز الجزائي ة، الغرفة الس 

 .767 ، ص2005صادر، صادر في الت مييز، القرارات الجزائي ة، الجزء الث اني، 
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ره عند  و  ور يتجل ى بأبهى ص  لعل  هذا الدَّ   .(1) بما يتناسب وحماية البيئة   اا أو منطقيًّ ة أي تفسيرها لغويًّ القانوني  

 ، على أمن المجتمع  الاعتداءمن جرائم    ث البيئي  لو  الت  في عتبر    لهذه الجرائم.  والعلمي    قني  ابع الت  مجابهة الط  

ا من  أوسع نطاقً   الجريمة البيئي ةمفهوم  كما أن   .  نساني  ة والأمن الإللمصلحة العام    ال أخطاره تهديدً ما تشك  ل  

العام   الت    المفهوم  الن  قليدي  للجريمة  المشر     الط ب ي ة مثلً ايات  فة، ففي حالة رمي  تحق  يكتفي  ق  ع في احتمال 

الض  الن   كاحتمالي  ار  تيجة  الش  ة  وفاة  البعيد،  ة  المستقبل  ال ذيخص في  الت    الأمر  به  الص  أشاد  ادر عن  قرير 

أوروبا البيئي ة  .(2) مجلس  الجريمة  تكون  ما  الت    غالبًا  كحالة  للحدود  عابرة  المخل فات  خل  جريمة  من  ص 

معظم هذه الجرائم  ف ا من تكاليف معالجتها.امية هروبً ول الن  ة عبر نقلها بصورة غير مشروعة للد  الإلكتروني  

ب   المؤس  تنف    اقتصادي    د  ع  هي جرائم منظ مة ذات  يجمعها قاسم    ال تي  ركات سات والش  ذها شبكة واسعة من 

ت رتكب هذه    ما  اغالبً و مخاطر قليلة.    يالمليارات من المكاسب وذ   يدر    هو القيام بنشاط إجرامي  مشترك ألا و 

ها مصدر من مصادره أن  و جرائم تبييض الأموال، لا سي ما    عملي ات ت عتبر  ات مشبوهة مثلعملي    الجرائم لتخفي

تي تتأت ى من  عقيدات ال  الت   ومع  .(3)رهاب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإ  قانون  من ولى ة الأبحسب الماد  

ى المفهوم  يتحد    ة حي  نا نتعامل مع مفهوم حديث للض  ، إن  في صدد جرائم تبييض الأموال  تتب ع هذه الجرائم 

،  م العلمي  قد  غم من الت  فبالر    .(4)واحدةة  حداث لمر  ذي يركز على الأال  و ة  نظام العدالة الجنائي    لها فيقليدي  الت  

  ضون لأمراض خطيرة ذين سيتعر  شخاص ال  ة أو عدد الأانقراض الكائنات الحي    احتمالتعتبر مسألة تحديد  

 
لغويًّا لتوضيح    الت فسير عملي ة يقوم بها القاضي للوقوف على المقصد الحقيقي  للمشر ع في الن ص  المراد تفسيره. وللت فسير أنواع فقد يكون الت فسير (1)

، تعريف وأحكام عام ة  1الصي اغة ال لغوي ة الصحيحة أو تفسيرًا منطقيًّا، راجع: محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  
، ط الأولى، بدون دار نشر، توزيع نيل وفرات دوت كوم، بيروت، لبنان،  –  .  102و101 ، ص 2022الاختصاص الجزائي 

)2( Michael Faure, Part 1: Vague Notions in Environmental Criminal Law, Working Paper Published in    

Environmental Liability  Journal, Volume 4, for Maastricht European Institute for Transnational Legal Research, 

Faculty of Law, Maastricht University, Published in Law Text Publishing, Witney, United Kingdom, p.122, 

Available via URL: https://bit.ly/3GZyDiP, Accessed on January 24, 2022. 
ة    (3) ، تاريخ  48، المتعل ق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الر سمي ة، عدد  2015/ 11/ 24تاريخ    44( من القانون رقم  18) 1الماد 

فحة 2015/ 11/ 26الن شر   . 3318-3313، الص 
(4)   Lieselot Bisschop and Gudrun Vande Walle, Chapter 2: Environmental Victimization and Conflict Resolution: 

A Case Study of E-Waste, Part 1: Concepts, Perspectives, and Dimensions,  Emerging Issues in Green  

Criminology: Exploring Power, Justice and Harm Book, First Edition, Critical Criminological Perspectives 

Series, The Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, United Kingdom, 2013, p.48. 

https://bit.ly/3GZyDiP
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حايا  تصنيف الض    الاقتصادي ون حاول    ،حقة بهؤلاءضرار الل  الأ  لرأب و   .(1)أمام القضاء  اعائقً   ،في المستقبل

حايا بحسب   تحديد ، ك ررنطاق الض    وفق  منها، الأمر ال ذي   والاقتصادي ة ال تي يعانون ة  ي  ح  ثار الص  الآ  الض 

ي  الكم    ق منه باستخدام وسائل القياسحق  يمكن الت  
حايا عبر    فيمكن على سبيل المثال  .(2) تحديد تصنيف الض 

ي ة ال تي ح    ة ام  انتشار للأدخنة الس  دات من  اء ما أسفرت عنه المول  شخاص والكائنات جر  تصيب الأ  الآثار الص 

م، أ  .(3) في الهواء يستلزم كفاءة وخبرة لدى القضاء    للجرائم الحديثةي  صد  الت    ن  نستنتج من مجمل ما تقدَّ

تبقى  مع ذلك،  .  ال تي تسب بها هذه الجرائم  رةروف المتغي  ف مع الظ  كي  والت    ،جرامي  للوقوف على الخيال الإ

ة "بعلم الجريمة الخضراء" ياسة الجنائي  د الس  تي يجب أن تزو  ة ال  شريعي  طة الت  لة على عاتق الس  ساسي  الخطوة الأ

 ة.قليدي  يجتاز الحدود الت   توطيد تشريع علمي  ل

 ة يات إثبات أركان الجريمة البيئي  انية: تحد  الفقرة الث  

الفقرة   هذه  الجريمة  تعالج  وأركان  لاً )أو    ةولي  الد    ةالبيئي  أركان  البيئي  (،  القانون  الجريمة  وفق  ة 

 (.)ثانيًا بناني  الل  

 ولي ة الد    ةالبيئي  : أركان الجريمة لاً أو  

البيئي   الجريمة  تختلف أركان  العادي  لا  الجريمة  تت صف البيئي ة    الجريمة   أن  لا  إة،  ة عن أركان  قد 

الد  بالط   ولي ة  تطل ب يف  تصبح الأضرار عابرة للحدود.عندما    ولي  ابع  الد  البيئي ة  كن ر الر  توف    إثبات الجريمة 

ولي  عند توف ر    .ولي  الد    الاعتداء عليها  ال ذي يتمث ل بالمصالح ال تي يشك ل  العنصر الموضوعي  يقوم الر كن الد 

 
  )1( James Salzman and Barton H. Thompson, Jr, No.2: Four Analytical Frameworks, Chapter 2: Perspectives on 

Environmental Law and Policy, Environmental Law and Policy Book, Fifth Edition, Concepts and Insights 

Series, Foundation Press, San Francisco, United States of America, 2003, p.42. 
)2( Matthew Hall, Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice, No.11, 

Part 3: Policing, Regulation and Enforcement, Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice 

and Harm Book, P.C, p.  222 and 224. 
الغرفة الأولى، رقم    (3) الت مييز المدني ة،  رق الأوسط، المنشورات  2004/ 9/ 30تاريخ    127القرار الصادر عن محكمة  الش  ، ديب/ مجلس كنائس 

 .161 ، ص 2004في الت مييز، القرارات المدني ة،  صادر الحقوقي ة صادر، 
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  ولي  الفعل وهو شخص من أشخاص القانون الد    مرتكب وي قصد به صفة    ،خصي  ، والعنصر الش  ةجريمة بيئي  

 .(1) امة، أو فردً كان دولة، أو منظ   سواء

 بناني  ة وفق القانون الل  : أركان الجريمة البيئي  ثانيًا

 لترتيب الجزاء المناسب   ةلثما لم يتحق ق القاضي من قيام أركانها الث  لا يمكن إثبات الجريمة البيئي ة    

الأو  يتمث    .بنتيجتها العنصر  بالر  ل  الش  ل  القاعدة    ،رعي  كن  ال  القانوني  أي  الأة  تجر م  المحظورة  تي  فعال 

  ، إذ يكر س هذا الر كن لةخرى ذات الص  ة الأأو القوانين البيئي    ،والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام  

ال تي تجر م    صوص تشرذم الن    غير أن    .(2) تجريم فعل أو فرض عقوبة بدون نص  يمنع  ذي  ة ال  رعي  مبدأ الش  

ة في  ع من فرض القاعدة القانوني  ة المشر  في تحديد ني    التباسً ايخلق    ،حيانفي بعض الأعارضها  وت    الأفعال

 عوى. اظر بالد  ة لدى القاضي الن  ؤون البيئي  صة في الش  غضون غياب خبرة متخص  

ة عقبات    ، بل إن  القاضي يواجه عد  رعي  ر  من توف  عند الت حق ق    لا يقتصر الأمر على الر كن الش 

ذي يبادر في  ال    جرامي  شاط الإلوك أي الن  لس  امن    أو لاً   كنف هذا الر  يتأل    .ي  كن الماد  اني ألا وهو الر  الث  كن  الر  

ة  ببي  ابطة الس  الر  ثالثًا  مشروعة، و التي أسفرت عنها هذه الممارسة غير  ة ال  تيجة الجرمي  الن  ثانيًا  تنفيذه المجرم، و 

أو شخص   يمكن أن يصدر عن شخص طبيعي   ،ث فيما يتعل ق بسلوك الملو  ة. تيجة الجرمي  لوك والن  بين الس  

أن يظهر بص    معنوي   يمكن  الس  و ر مختلفة.  و  كما  يت سم  إيجابي  قد  بفعل  الت    لوك  ربة  كالإقدام على جرف 

المقالع والكس   القيام بعمل  ك  فعل سلبي  ب   أوارات،  باستخدام  تت  ه  ب  ج  و  أ    الامتناع عن  عل ق  المشر ع لاعتبارات 

 ،هذا   .فيئة في الهواءف من انبعاثات الغازات الد  ات تخف  ظام العام كتخل ف مالك المصنع عن تركيب معد  بالن  

 
 ، ص 2015، ط الأولى، مركز الد راسات العربي ة للن شر والت وزيع، الجيزة، مصر،  بو غالم يوسف، المساءلة عن الجرائم البيئي ة في القانون الد ولي   (1)

66  . 
ة    )2( ة    1الماد  ، ق.ع.ل، الجريدة الر سمي ة، العدد  1943/ 3/ 1تاريخ    340المتعل قة بشرعي ة العقوبات، القانون رقم    6المتعل قة بشرعي ة الجرائم، والماد 

 . 78-1، ص1943/ 10/ 27، تاريخ الن شر 4104
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ال   البسيطة  الجرائم  فعل جرمي  وتختلف  بارتكاب  تظهر  المرك    تي  الجرائم  عن  ال  واحد  تقوم  بة  تي 

في الجرائم    مني  ة العامل الز  ي  ذلك، مدى أهم   أضف إلى  .(1)تشك ل جريمة واحدةو ة أفعال مختلفة  بتضافر عد  

ة لحظة  ة وآني  عوى. فقد تكتمل وتنتهي الجريمة بصورة فوري  ة لتقادم الد  لما ينتج عنها من آثار قانوني    ،ةالبيئي  

فترة من    والمعنوي    ي  ه الماد  ي  بركن    ارتكاب الفعل مثل قطع الأشجار، وعلى عكس ذلك يتمادى الفعل الجرمي  

مد    .(2)نمالز   سريان  الت  فيبدأ  الد  ة  على  الآ قادم  الجرائم  في  يتم  ني  عوى  أن  على  الفعل  وقوع  لحظة  من    ة 

ما دام    ،قادمة الت  ة فل تسري مد  سبة للجرائم المستمر  أم ا بالن    .الي من وقوع الجريمةالاحتساب في اليوم الت  

تستدعي امتلك معرفة    ،جرام البيئي  الإ  سياق  المختلفة فينماط  . هذه الأالارتكاب في طور    لوك الجرمي  الس  

الأضرار  ع  و  نوت   ث البيئي  لو  ثة مع تكاثر مصادر الت  نشطة الملو  صة من قبل قضاء مهي أ لتحديد الأ متخص  

أو بسبب    ،فايات للن    طمرأو    ،ربة قد يكون بسبب استخدام معادن ثقيلةالت    حالة  تدهور  ن  إ.  الن اتجة عنه

ثينمن    اكبيرً   اعددً   ال تي تتضم ن  بةالجريمة المرك  ، هذا فضلً عن  ات حفري  أعمال ال ناهيك    .فعل  في كل    الملو 

تغيير يبرز    ائملجر هذه ا  ارتكاب ع  ب يستتفي جميع الأحوال،    حداث الفعل.إفي    ة بيعي  ر العوامل الط  و  عن د  

ة  ة. يطلق البعض على الجرائم البيئي  أو مصلحة مشروعة كنتيجة جرمي    لينال من حق    العالم الخارجي    إلى

ى في نفس  ولا حت   ،اهنفي الوقت الر   ملموسةأغلب الأحيان لا ينشأ عنها نتيجة  ن  لأ "جرائم الخطر"تسمية 

عراض  الأ  لا تظهر  شعاعي  ث الإلو  ض للت  ة أو يتعر  ي  ب  فايات الط  ر من طمر الن  ن يتضر  م  . فالفعل  ارتكاب مكان  

نين. بالمقابل، قد تصل الجريمة إلى مرحلة  قد تصل إلى عشرات الس    ،ة طويلةلا  بعد مرور حقبة زمني  إ عليه  

كموت الأسماك    لموسًام  ايًّ أو ماد    ،جيجث الض  اتج عن تلو  رر الن  مثل الض    ارر معنويًّ كان الض  أرر سواء  الض  

ق  تيجة أو لم تتحق  قت الن  سواء تحق    ،من جهة أخرى   .(3) حي  رف الص  الص  ذي ت صرف فيه مياه  هر ال  في الن  

 
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العربي ة    )1( ر عن جرائم البيئة في  تقريمشروع تحديث الن يابات العام ة،    –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 .  29 ص  2009بيروت، لبنان،  ،الد ول العربية : أعمال الن دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة
راسات  )2( سة الجامعي ة للد  والن شر    سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام": دراسة مقارنة، ط الأولى، المؤس 

 .220و219، ص 2010، لبنانوالت وزيع "مجد"، بيروت، 
 . 33و 32سابق، ص  محم د خالد جمال رستم، الت نظيم القانوني  للبيئة في العالم، مرجع  )3(
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ة  القانون    فإن   من ق.ع.ل    398الل بناني  يعاقب على بعض الجرائم بمجر د ارتكاب الفعل أو الامتناع، كالماد 

ولة. فقد  هج في  الن  باع هذا  ثبت أن  ات    ال تي تجر م امتناع الل بناني  عن الإبلغ عن جناية واقعة على أمن الد 

لمخاطر    تي يحكم القضاء بها هي جزاء  حيث العقوبة ال    ،ةمن شأنه أن يضفي صفة ردعي    الجرائم البيئي ة،

البعض    ويدع فة  ورة الاقتصادي  ة الد  عقبة أمام استمراري    مرالأالمستثمرين هذا  معظم  يعتبر    .(1)الحدوث   ممكنة

الانتهاك  ة ما كانت لتحدث لولا ذلك  ضرار البيئي  من أن  الأ  أك د الت  ة أي  ببي  لة الس  ثبات الص  إد في  شد  إلى الت  

، تحديدها  .(2)دامغةة  بالاستناد إلى أدل    البيئي   ث لو  الت    مصادر  لعل ة تشابك  يعيق عمل القضاء  بدق ة   بيد أن 

ة    وتداخل مييز وتخضع  لت  ها من الأمور التي تخرج عن رقابة محكمة الا سي ما أن    .تيجةعوامل بإحداث الن  عد 

ة كما  ة العلمي  ببي  ة بالس  ة القانوني  ببي  بالاستعاضة عن الس    يكمن الحل  لذلك  ة لقاضي الأساس.  قديري  لطة الت  للس  

التي    مراحل الد ورة الإنتاجي ةفي تبيان    لقاضيتحديدها يتطل ب خبرة لدى ا  ن  إ ف  ،مع ذلك  .(3) ااقترحنا سابقً 

سة الاقتصادي ة    ثة والأشخاص المسؤولينة الملو  صدرت عنها الماد    .احلفي هذه المر عن تنفيذ عملي ات المؤس 

بالأفعال المنسوبة    الاكتراث وعدم    بيعي  على المحيط الط    الانقضاض   ث الملو    ساعد لعل  أبرز ما ي  

ة  فسي  ة والن  هني  معرفة الحالة الذ    كن المعنوي  بالر  . ي قصد   أمام القضاءكن المعنوي  ر الر  إليه هو سهولة نفي توف  

، قصدي    بصورة فعل  اكن بصورتين: إم  يظهر هذا الر    .(4) الجريمة  ات ي  ارتكاب ماد    نحوالتي دفعت الجاني  

ل م الجاني  ق القصد متى ع  يتحق    من ق.ع.ل  189و   188  تين. فبحسب الماد  قصدي  فعل غير    بصورة  أو

، غم من ذلكوبالر    ،تيجةع الن  هة إلى تحقيقها بصورة مباشرة، أو توق  إرادة موج    لديه  رت الجريمة وتوف  بعناصر  

ث و  ع المليث لم يتوق  ح  ،عونةمن عدم الاكتراث والر   فهي حالة  قصدي  الغير  أم ا الخطأ  .  (5) ب ل المخاطرةق  

 
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العربي ة    )1( مشروع تحديث الن يابات العام ة، تقرير عن جرائم البيئة في    –برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .30الد ول العربي ة: أعمال الن دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة، مرجع سابق ص 
 . 33محم د خالد جمال رستم، الت نظيم القانوني  للبيئة في العالم، مرجع سابق، ص   )2(
لة السببي ة.  تحت عنوان  22راجع ص  )3(    الفقرة الأولى: القواعد الت قليدي ة في تكييف أخطار التل و ث، ثالثًا: الص 
 . 288سم العام": دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات "الق  )4(
)5( Ibid. ، 290ص. 
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مع ذلك، يواجه القضاء مصاعب عند   .(1) قها لتحق   اعها منعً وكان بوسعه أو من واجبه أن يتوق    ،نتيجة فعله

تنجم عن فعل غير    هذه الجرائم   بعض لا سي ما أن   البيئي ة،  في الجرائم    كن المعنوي  الر  الت حق ق من توف ر  

،الأة الخطأ المفترض التي تكفل الحفاظ على  ا لذلك، برزت نظري  مقصود. تبعً  وتكبح الإجحاف    من البيئي 

المتضر   تبن  فرين.  بحقوق  والأمريكي  ى  قد  الفرنسي   الات    المشر  عان  ا  كاستثناء ،  جاههذا  العام  على  ة  لقاعدة 

، حت ى  ةناعي  نهار برمي المخل فات الص  ب بتلويث الأ من يتسب   ة التي تقع على كل  ة المادي  بالمسؤولي  معترفين 

حيث نقضت محكمة    من واقع الاجتهاد الفرنسي    المعتمد   هجيت ضح فحوى هذا الن    .(2)الفعل غير مقصود 

ادر عن محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة الجاني لعدم ثبوت الإهمال من  ة القرار الص  قض الفرنسي  الن  

ة  يابة العام  ن  ة تعفى الي  جريمة تلويث المياه هي جريمة ماد    أن    ، حيث اعتبرت ب المازوت حداث تسر  إله في  ب  ق  

ث المياه   الجرائم   بعض ة التي تنطوي عليها  الخصوصي    . نستنتج أن  (3) ثباتهاإمن   ة  حج    البيئي ة كجريمة تلو 

وع من  وفي هذا الن  ،  ق ي  طاره الض  إفي    الاستثناءي عمل بهذا  ، مع ذلك،  ةلتبرير الخروج عن المبادئ العام  

 ة.ة من وظيفتها الأساسي  القواعد العام  د لا تتجر  تحديدًا حت ى الجرائم  

 ة عن الإجرام البيئي  ة الجزائي  اني: المقاربة الحديثة للمسؤولي  المطلب الث  

ات عملي    ذ في إطارة ت نفَّ منبعها قرارات إداري    ،ة حديثةة جرائم اقتصادي  ي  جرائم البيئال  ت عتبر معظم   

سة الاقتصادي ة وفق    تقوم  ةة الجزائي  المسؤولي    ، فإن  ولةالجريمة ضمن إقليم الد  ذا انحصرت آثار  إ. فالمؤس 

رر عابرًا   متى كان  ولي  ة وفق القانون الد  ولي  ة الد  ة الجنائي  المسؤولي    كما يمكن أن تنشأ  ،القانون اللبناني   الض 

اني  القسم الث    هذا ما سنعالجه في  .ولي  من أشخاص القانون الد    اعليه شخصً   الفاعل والمجني  للحدود، وكان  

 
)1(

 . 306و 305سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام": دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العرب  )2( مشروع تحديث الن يابات العام ة، تقرير عن جرائم البيئة في    –ي ة  برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .56 صالد ول العربي ة: أعمال الن دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة، مرجع سابق،  
، الحماية الجنائي ة للبيئة:  نو ار دهام مطر ا  )3(  .423و  422  ، ص2014ة، بيروت، لبنان،  الحقوقي    الحلبي  دراسة مقارنة، ط الأولى، منشورات  لزبيدي 
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في سياق جرائم    ةة الجزائي  الحديثة للمسؤولي    ات ظري  ي الن  من هذا المنطلق، لا غنى عن تبن    البحث.  هذا من

سة الاقتصادي ة حفاظًا على الأمن البيئي  وإن كانت تشك ل استثناء على مبدأ شخصي ة العقوبة . فقد المؤس 

 الفقرة الأولى   هذا ما سنعالجه في  .ةي  سة الاقتصاد مؤس  في مضمار ال  ،ة عن فعل الغيرب المسؤولي  تترت  

علوة على ذلك، تفرض بعض الملبسات على القضاء  .  "المسؤولي ة الجزائي ة عن فعل الغير"  تحت عنوان

ار ةبراز  إحسب مساهمته في  ب  ة كل  توزيع المسؤولي   الفقرة   . هذا ما سنبي نه في ز الوجود إلى حي    الأفعال الض 

  ."المسؤولي ة الجماعي ة المتباينة" تحت عنوان انيةالث  

 ة عن فعل الغير ة الجزائي  الفقرة الأولى: المسؤولي  

  خص المعنوي  ة القائمين بأعمال الش  (، ومسؤولي  لاً )أو    خص المعنوي  ة الش  مسؤولي  تتناول هذه الفقرة  

 .()ثانيًا

 :خص المعنوي  ة الش  : مسؤولي  لاً أو  

  ، خص المليءعلى المسؤول بالمال أي الش    في بعض الأحيان  ب ة تترت  ة المدني  إذا كانت المسؤولي   

ة  تبعة أفعاله في المسؤولي    يتحم ل   شخص   كل  ، فإن   عويض ر في الحصول على الت  المتضر    ا لإهدار حق  منعً 

رر في هذا  يثبت الض  ف ،  اطبيعيًّ   اث البيئة قد يكون شخصً ة العقوبة. فمن يلو   بمبدأ شخصي  ة عملً الجزائي  

ث   ارتكب   الإطار متى ياق،   الجريمة  الملو  إذ لا تثير هذه الحالة، إجمالًا، إشكالي ات قانوني ة. في هذا الس 

حت ى لو لم    وسةمحتويات خطرة من سفينته في ميناء الس    إفراغ  بجرم  ث الملو    تونس الابتدائي ة  أدانت محكمة

ة  عات البيئي  ا ز ثبات في الن  ة الإتسهيل عملي    الت شريعات علىأقدمت العديد من  د  فق  .(1)ررق الض  يثبت تحق  

كالقانون الت ونسي  الذي اعتبر في الاجتهاد المذكور الجريمة البيئي ة جريمة شكلي ة، أو كقانون الإجراءات 

الجزاء الذي   ن  إ، فاعيفي هذه الجرائم. بالر غم من هذه المس  ثبات على الجانيقلب عبء الإالفيليبيني  الذي  

 
 .431، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة : ة للبيئة ، الحماية الجنائي  نو ار دهام مطر الزبيدي   )1(



40 

  ئيسي  ب الر  ة التي تعتبر المسب   الهيئات المعنوي    المساءلة    لما لم تط  غير مجد    بيعي  خص الط  يقتصر على الش  

في    خص المعنوي  لش  على ا  ةة الجزائي  المسؤولي    بناني  ع الل  المشر  فقد رت ب    العالم.  في  الأمن البيئي    هورلتد 

ا عن أعمال المدير،  ة مسؤولة جزائيًّ عتبر الهيئة المعنوي  من ق.ع.ل، حيث ت    210ة  الماد  انية من  الفقرة الث  

ع  المشر     لم يكتف  فا في فرنسا  . أم  (1) ةأساسي  خذون قرارات  ذين يت  ال ال  لي الهيئة، والعم  وأعضاء الإدارة، وممث  

 .(2) ةة المت بعة عند مساءلة الهيئة المعنوي  الجزائي  د الأصول  يحد    اأصدر قانونً   هن  بل إ  ةهذه المسؤولي    ترتيب ب

الفعل  ما لم يرتكب   لا تقوم،  خص المعنوي  ة الش  مسؤولي  فإن     من ق.ع.ل،  210ة  الماد    بالعودة إلى نص  

ة  يجب أن يكون الفعل قد صدر باسم الهيئة المعنوي  كما أن ه ة المذكورة. دتهم الماد  الأشخاص الذين حد  أحد 

ضمن   أي وليسصلحي    من  الهيئة  مصلحة  لتحقيق  وسائلها  بإحدى  أو  الجاني،  مصلحته    لتحقيق  ات 

ركات الش    مثل   يخضع لقواعد القانون الخاص    اخاصًّ   ا معنويًّ   اة شخصً قد تكون الهيئة المعنوي    .(3) ةخصي  الش  

يخضع لقواعد   اعامًّ   امعنويًّ   امن ناحية أخرى، قد تكون الهيئة شخصً   .(4)الأوقافو  أة  خاص  السات  أو المؤس  

عن نوع الهيئة  ر  ظالن  بغض     .(5)ةسات العام  المؤس  ة بالإضافة إلى  ولة ووحداتها الإداري  الد   كالقانون العام  

نشر الحكم بحسب الفقرة    وأالمصادرة،    وأتها وهي الغرامة،  ل بها عقوبات تراعي خصوصي  ت نز    ةالمعنوي  

  ر وقائي  و  ة لها د  لا شيء يحول دون فرض تدابير احترازي  مع ذلك،  .ع.ل.  من ق  210انية من المادة  الث  

يجب   كما أن ه،أو حل ها.    ،اتً غلقها مؤق  إ ة مثل  سة الاقتصادي  لمؤس  لعملي ات اة  جرامي  في مجابهة الخطورة الإ

تي  المفروضة بالقانون أو ال  ذا كانت الغرامة  إ، فرتكب مع الجرم الم  الاحترازي  دبير  أن تتناسب العقوبة أو الت  

 
دراسة مقارنة(، ط الثانية،  الجرائم المالي ة والتجاري ة ) -نظري ة جريمة الأعمال-سمير عالية وهيثم سمير عالية، القانون الجزائي  للأعمال: ماهي ته  )1(

 .161و160، ص 2018منشورات الحلبي  الحقوقي ة، بيروت، لبنان، 
ث البيئة، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في الحقوق: تخ صص القانون    )2( خص المعنوي  الجنائي ة عن تلو  عباس ناصر غريب، مسؤولي ة الش 

ياسي ةالعام، جامعة بيروت العربي ة، كل ي ة الحقوق   .115، ص2014قسم الد راسات العليا، بيروت، لبنان، -والعلوم الس 
 الجرائم المالي ة والتجاري ة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص -سمير عالية وهيثم سمير عالية، القانون الجزائي  للأعمال: نظري ة جريمة الأعمال )3(

 .164و163   
)4( Ibid. ،   127و126ص. 
)5(

 Ibid. ،  120و119ص. 
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.  الهيئات منتهكة للبيئةهذه    بقىاتجة عن عدم الامتثال تة الن  دها القاضي لا تعكس المنفعة الاقتصادي  يحد  

ق.ح.ب  و  نصوص  مطالعة  خلل  المشر   نلحظ  من  الجزاء،تساهل  بفرض  للغرامة   فالحد    ع  الأقصى 

ي ت فرض بحالة تنفيذ مشروع من دون إجراء دراسة لتقييم  والت   ليرة لبناني ة  المفروضة تصل إلى مئتي مليون 

د العقوبة ، فقد  ع الأسترالي  أم ا المشر     .(1)مةراسة المقد  للد  ا  أو في حالة تنفيذ المشروع خلفً   ،ةثار البيئي  الآ شد 

ساوث ويلز ة في ولاية نيو ة ع رضت على المحكمة البيئي  ففي قضي   ،رخيص الإداري  عند مخالفة شروط الت  

علمًا  ،  على محط ة كهرباء  دولار أسترالي  45,000بتخفيض الغرامة المفروضة إلى    اأصدرت المحكمة قرارً 

 . (2) بمليون دولار أسترالي للغرامة الأقصى د الحد  حد  قد   القانون أن  

إذا كان إنزال  ، ف ةشريعات البيئي  الت  عندما تخالف  ة  الهيئة المعنوي    أن ه يمكن مساءلة  ا تقد منستنتج مم  

بالش   المعنوي  الجزاء  تساؤلات   الخاص    خص  يطرح  الش  إف  ،لا  على  العقوبة  فرض  المعنوي  ن     العام    خص 

ة  لطات العام  الس    ة التي تقام ضد  القضايا البيئي    حجم  في  انجد ازديادً   نا،أن    د  ي  . ب  أضحت موضع خلف فقهي  

دابير التي تخف ف من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد  خاذ تدابير صارمة مثل الت  لعجزها عن ات  

ور ل يمكن الاستهانة بالدَّ ف  .(3) ة في أفريقيامات البيئي  المنظ  عوى المقد مة من  كما هو واضح في الد    ،الكربون 

المؤس    الذي العام  تلعبه  والإدارات  المساهمة في  ة في  سات  أو حت ى  البيئي   ث  الت لو  إحداث  الت خفيف من 

البيئي ة في حالات أخرى، إذ إن   خص ة الش  مسؤولي  أقر  ب  ى فرنساع في كندا واليابان وحت  المشر     الأضرار 

لهذا  لا  إ.  العام    المعنوي   المعارضين  الفقهاء  أن ه على    الات جاه  أن  بعض  نتائج    أن يتحم لوا  الأفراد اعتبروا 

ا أنصار . أم  (4) البيئةب يضر   شاط الن   حت ى لومها الخدمات التي تقد  ة لامتيازاتها مقابل لطة العام  ممارسة الس  

 
ة  )1(   . 5369، ص 2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29تاريخ  444رقم القانون  من 58الماد 

(2) Diane Solmon Westerhuis, No.2: A Harm Analysis of Environmental Crime, Part 3: Policing, Regulation, and 

Enforcement, Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm Book, P.C, p.203. 
(3) Stephen levetan and Njabulo Mchunu, EnSafrica Law Firm, Climate Change Litigation is Hotting up, an Article 

Published on Lexology, June 22, 2021, Available via URL: https://bit.ly/34dDvm0, Accessed on June 24, 2021. 
، الحماية الجنائي ة للبيئة: نو ار دهام مطر ا )4(  .44.  ، مرجع سابق، صمقارنة  دراسة لزبيدي 

https://www.lexology.com/17651/author/Stephen_levetan/
https://www.lexology.com/17651/author/Njabulo_Mchunu/
https://bit.ly/34dDvm0
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التي تقتصر في هذه الهيئات على مخاطر أدائها ومخاطر    ة المخاطر ه الحديث فانطلقوا من نظري  وج  الت  

لها ات خاذ قرارات ذات معايير مزدوج فبالر غم  .  ةالمطابقة القانوني ة لا سي ما أن ها تتمت ع بسلطة استنسابي ة تخو 

ة  رات استمراري  لمبر    العام    خص المعنوي  جاه الذي يمنع مساءلة الش  ت  د الانؤي    فإن نا  ظر،اختلف وجهات الن  من  

العام   العام  الس    ن  ولأ   المرفق  بكل  فانهيارها يؤد    .المجتمع  انتظامة هي دعامة  لطة  المجتمع  إلى انهيار    ي 

تهم  اا من مسؤولي  ة" انطلقً ة العام  أعمال الهيئة المعنوي  ب  "القائمينه لا يحول دون محاسبة  وج  ماته. هذا الت  مقو  

خاذ عن سوء ات    أللماذا لا ي سفللئتمان،    يئًاة مسف المؤتمن على المطابقة القانوني  ذا كان الموظَّ إة. فالوظيفي  

ركات ة الخاص  وي  في الهيئة المعن الاقتصادي   القرارات أسوةً بمساءلة صاحب الحق    ؟ة وتحديدًا الش 

 خص المعنوي  ة القائمين بأعمال الش  : مسؤولي  ثانيًا

اتها  ركات من مسؤولي  ة ولا سي ما الش  ة الخاص  في الهيئات المعنوي    الاستثمارأضحى توجيه ومراقبة  

ة والتي أساسها  المسؤولي  ي قصد بهذه  .  ESG))ة  الاجتماعي  و ة  تحت إطار الحوكمة البيئي    CSR))ة  الاجتماعي  

د مطابقة شاملة لكاف  ة وأخلقي  ركات، ممارسات اجتماعي  حوكمة الش   القوانين والس  ة تجس  ياسات بما فيها  ة 

البيئي   البيئي  أم    .(1) ةالقوانين  الحوكمة  الت  إتتطل ب  ف  والاجتماعي ةة  ا  على  الحفاظ  تراعي  قرارات  نمية  صدار 

  صاحب الحق    عر ف  106/2018قانون رقم  اللا أن   إ،  بناني  القانون الل    هابنَّ المستدامة. هذه المبادئ لم يت 

ة على نشاط  ا بصورة نهائي  شخص يملك أو يسيطر فعليًّ  ه كل  أن  على  انيةة الأولى والث  في الماد   الاقتصادي  

ه  أن  في  ة هذا المفهوم  أهمي  تكمن    يطرة مباشرة أو غير مباشرة.ة أو الس  سواء كانت الملكي    ،ةالهيئة المعنوي  

  رباح على أساس مخاطر متباينة قد تسب ب ة التي تقوم على تحقيق الأة المنفعة الاقتصادي  ينطلق من نظري  

 
(1)  Jürgen Friedrich, International Environmental  “Soft Law”: The Functions and Limits of Non-Binding 

Instruments in International Environmental Governance and Law, for Max-Planck-Institut Für  Ausländisches 

Öffentliches Recht und Völkerrecht, Springer Science+ Business, Heidelberg, Germany, 2013, p.109. 
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 .(1)الاقتصادي    ق  صاحب الحأ  ف رض التصريح عن ة  بناني  ة الل  ففي قرار صادر عن وزارة المالي    .ةبيئي    اً ر اضر أ

ركة  الإدارةذا وافق أعضاء مجلس  إف يجب  ف ة  جريمة بيئي    لارتكاب ا  و ر مضر  بالبيئة أو تواطؤ اعلى قر   في الش 

ذلك ينفرد القاضي  بة أخرى. نفس الأشخاص بهيئة معنوي   ل  ب  من ق   جرامي  مساءلتهم لمنع تكرار المشروع الإ

همال  إ ر عن  ر يعب  وقرا  ،متكامل  جرامي  إعن تخطيط    مييز بين قرار ينم  ص عن غيره بقدرته على الت  المتخص  

ركة. هذا، ويجب خفيف من نفقات الش  ة الخطرة للت  ضرار البيئي  أمين عن الأكتخفيض تصنيف بوليصة الت  

 ات الجريمة ي  ذوا ماد  الأشخاص الذين نف  أفعال    لتشمل  مسؤولي ة أصحاب القرار في الهيئة المعنوي ة  أن تمتد  

ز في هذا الإطار  نمي    ة عن فعل الغير.بالمسؤولي    بأمر كل  م ن له سلطة بإصدار القرارات، وهي ما ت عرف

  ارتكاب له  خص الذي له سلطة آمرة تخو  ط الش  . يعتبر الفاعل المتوس  هني  ط، والفاعل الذ  بين الفاعل المتوس  

تابعيه  ات ي  ماد   بواسطة  المسؤولي  فيتحم    ،الجريمة  بنتيجتها  أصلي  ل  كفاعل  خاص  ة  أن  ،  يعترف    ةً  القانون 

سمح لمرؤوسيه    فقد   ومع ذلك  ،بالحيطة والحذر  امن فرض عليه القانون التزامً   فهو.  (2) خطاءباجتماع الأ

هذا الوضع في    بناني  ع الل  المشر   نظ م  قد  و   .(3) ا أتاح لهم ارتكابهاهمل مراقبتهم مم  أ أو    ،ةبارتكاب جرائم بيئي  

ة  ا نظري  ة. أم  سة الاقتصادي  في نطاق المؤس    بناني  كما كر سها الاجتهاد الل    ،من ق.ع.ل  692و  363ن  يتالماد  

الذ   يتطر ق    هني  الفاعل  لم  الل  يلإوالتي  القانون  ينظ    ، بناني  ها  تفصيليًّ م ويخط  فهو من  لتحقيق الأهداف   اط 

ابع  الت    كر هنا، أن  الجدير بالذ  .  (4) نفيذ الت    مرحلةإلى    صد وصولاً ة الر  ا من مرحلة بواسطة مرؤوسيه بدءً الجرمي  

ق  يً توخ    .(5)في هذه الحالة ليس لديه خيار سوى تنفيذ الأمر ولا يكون باستطاعته العدول ا لللتباس،  ة ومنعً ا للد 

ا  مسؤول جزائيًّ   ي  ل فاعل ماد  ب  بارتكاب الجرم من ق     عن حالة الفاعل المعنوي  هني  ز حالة الفاعل الذ  تتمي  

 
ة    )1( ، الجريدة الر سمي ة، العدد  2018/ 9/ 27تاريخ    1472من القرار رقم    1الماد  ، تاريخ الن شر  43، المتعل ق بتحديد آلي ة صاحب الحق  الاقتصادي 

 . 4494-4493 ، ص 2018/ 10/ 4
سة الاقتصادي ة، مرجع سابق، ص  )2(  .164مصطفى العوجي، المسؤولي ة الجنائي ة في المؤس 
 .153)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص الجرائم المالي ة والت جاري ة-نظري ة جريمة الأعمال  :هيثم سمير عالية، القانون الجزائي  للأعمالسمير عالية و   )3(
ادر عن القاضي المنفرد الجزائي  في جب  جن ين، رقم    )4( ة  مجل   ، الحق  العام / ابتسام نصر الدين ورفاقها، 2014/ 12/ 16تاريخ    653القرار الص 

نة الث انية والخمسون، 1مجل ة نقابة المحامين في بيروت، العدد  العدل،  .516، ص 2018، الس 
)5( Ibid. ، 515ص. 
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الفاعل المعنوي  ؛  ومدرك لعواقب الأمور غير    ي  ات الجريمة بواسطة فاعل ماد  ي  ق ماد  فهو الذي يحق    أم ا 

  ا خيار تاركً  ،طريقة ممكنة  الجرم بأي    رتكاب ابع على االت    لا يحث   هني  ا. بالمقابل، الفاعل الذ  مسؤول جزائيًّ 

ر للجريمة في جميع مراحلها وليس أمام مرؤوسيه  ما هو العقل المدب  إن  ض،  لهذا الأخير كحالة المحر    ارتكابها

 خيار سوى تنفيذ الأمر.

م دابير المفروضة في إطار عدم مراعاة للت    ا ما تتم  ط غالبً حالة الفاعل المتوس    أن    ي ستخلص مم ا تقد 

ط.التي ي   شرافقابة والإبموجب سلطة الر   لطة  ن يستغل  الس  فهو م    هني  ا الفاعل الذ  أم    تمت ع بها الفاعل المتوس 

قد أثبت    الواقع العملي  . فمرؤوسيه  ل  ب  في جميع مراحله من ق    جرامي  الآمرة للحرص على تنفيذ المشروع الإ

  الأحيان، في أغلب  الذ هني   ركة تنطبق عليهم صفة الفاعل  ة في الش  خاذ القرارات الإداري  مين على ات  القي    أن  

 .(1)للهدف المنشود   خطيط وصولاً مون على الت  د  ق  ي  إذ  ،  كمنفعة اقتصادي ة  عليهم  تنعكس   الأفعالمثل هذه    ن  لأ

ي ة، الانتهاكات البيئحجم  وذلك لتقليل    بناني  القانون الل  الذ هني  في    دخال مفهوم الفاعلإ  روري  لذلك من الض  

أن القانوني    تطال  شرط  خللة  الملحقة  المسؤولين  الأشخاص  الدَّورة    كاف ة  سة  ة  نتاجي  الإمراحل  للمؤس 

نشاء  إة  ي  طاق، على أهم  ه في هذا الن  ننو  كما  .  أخرى   ات ر نفس الممارسات في عملي  ى لا تتكر  حت    الاقتصادي ة،

حكام  ة الملحقات والأن فيه كاف  دوَّ ة ت  ة المالي  يابة العام  الن    ة مماثل لسجل  ة البيئي  يابة العام  الن  ب  خاص    سجل  

في    والت حقيق  ور سلطات الملحقةا د  هذا، وسنعالج تباعً   .(2) ينبيعي  ن والط  ي المعنوي  الأشخاص    ة بحق  الجزائي  

ماني.  الفصل الث     واحي ة الن  كاف  ة من  للجريمة البيئي    يتصد ىص  نشاء قضاء متخص  إة  أهمي    يتبي ن لنا مم ا تقد 

 
ركات المساهمة أتعابًا يتم  تحديدها على أساس نسبة معي نة من الأرباح أو على أ  )1( ساس  فعلى سبيل المثال يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة في الش 

ة  يحضرونها، الأمر الذي يشج عهم على ات خاذ قرارات تدر  الجلسات التي   تاريخ   304من القانون رقم  145أرباحًا لكن ها تضر  بالبيئة، راجع: الماد 
  126والمعد ل بموجب القانون رقم   62-1، ص1943/ 4/ 7، تاريخ الن شر  4075، قانون الت جارة البر ي ة، الجريدة الر سمي ة، العدد  1942/ 12/ 24
 . 1338-1283، ص 2019/ 4/ 1، تاريخ الن شر 18، تعديل قانون الت جارة البر ي ة، الجريدة الر سمي ة، العدد 2019/ 3/ 29خ تاري

ة    )2( المتعل ق بتخصيص محامين عام ين متفر غين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة، الجريدة الر سمي ة،    2014/ 4/ 15تاريخ    251)ه( من القانون رقم  1الماد 
 . 924-923، ص 2014/ 4/ 22اريخ ، ت17العدد 
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مييز بين  والت    خذة،، ووسائل تنفيذ القرارات المت  ةة تحديد أصحاب القرار في الهيئة المعنوي  عملي    ن  أةً  خاص  

 .ةخبرة وكفاءة علمي  تتطل ب  والحالة التي تن م عن تخطيط إجرامي   الحالة التي تعكس إهمالاً 

 ة المتباينة ة الجماعي  المسؤولي  انية: الفقرة الث  

ة جراء تعديلت جوهري  إيستلزم    ،انسبيًّ   اجديدً   اناة ب عدً ة وتوزيع العبء على الج  تقاسم المسؤولي    يأخذ 

ة  ين مسؤولي  على تحميل المجرمين البيئي    متزايدًا  قبالاً إا  يشهد القضاء حاليًّ إذ    .(1)ولد  ة للياسة الجنائي  الس  في  

هذا يمث ل  .  وفق أسس علمي ة  ضرارحداث الأإطرف في    د نسبة مساهمة كل  تحد  بحيث  مشتركة ومتباينة  

عبر تحميله  ،  الجاني  جحاف بحق  وعدم الإ  حقاق الحق  إبين    إذ يضمن الت وازن   ،لمقتضيات العدالةاستجابةً  

اء روا جر  الذين تضر    كان كيفاليناة سنسترشد في هذا المضمار بقضي   حداثها.إة نتائج ليس له يد في  مسؤولي  

اجم عن هذه المعامل  الن    الحراري    الاحتباسساهم    ، إذ فطة وصناعات الن  مريكي  ة الأتشغيل المعامل الكهربائي  

البحري  بذوبان   وقائي    الجليد  يعمل كدرع  والأ  الذي  العواصف  مواج، فأضحى موطنهم غير  للأرض من 

ا على  أم  .(2) عليهمى  ع  المدَّ على  ة  ة الجماعي  رين بتطبيق المسؤولي  مطالبة المتضر  ا استتبع  مم  ،  كنصالح للس  

ع  حيث لا يعترف المشر    ،ةة الجزائي  ة هي دعامة وقوام المسؤولي  خصي  ة الش  المسؤولي    ن  إ ، فبناني  عيد الل  الص  

ع   فرض المشر     ا؛ فقد رورات أحكامً للض  مع ذلك، فإن   ة.  ة المدني   في إطار المسؤولي  لا  إة  ة الجماعي  بالمسؤولي  

ة  التي  ة على الجماعات الإرهابي  ة جماعي  مسؤولي    1948سنة    1416- 48بموجب القانون رقم    الفرنسي  

 .(3) قرينة كافية للإدانة  لة يشك  ة الإرهابي  إلى الخلي    الانضمام   قضت على سكان القرى في فرنسا، واعتبر أن  

مر  الأ،  ةاستجابة لمتطل بات العدالة الجنائي  كة العقوبة  لمبدأ شخصي    اشكل ت تطويعً   الاستثنائي ةهذه الحالة  

ليها في هذا الفصل إيات التي أشرنا  حد  الت  إذ إن   ،  ابع الاستثنائي  ة ذات الط  نفسه ينطبق على الجرائم البيئي  

 
(1)  Chukwumerije Oereke, Global Justice and Neoliberal Environmental Governance:  Ethics, Sustainable 

Development and International Co-operation, Routledge Research in Environmental Politics, P.C, p.25. 
(2) Elena Kosolapova, Chapter 8: Liability for Climate Change-Related Damage in Domestic Courts: Claims for 

Compensation in the USA, No.2: Claims for Compensation, Part 4: National Perspectives on Civil Liability, 

Climate Change Liability Book, P.C, p.192 and 193. 
سة الاقتصادي ة، مرجع سابق، ص  )3(  .168و167مصطفى العوجي، المسؤولي ة الجنائي ة في المؤس 
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 . (1) ةولي  ة الد  في حالة الجرائم البيئي    المشتركة والمتباينةة  ولي  ة الد  ي المسؤولي  تبن    إلى  ولي  المجتمع الد    ت دفع

المسؤولي   تتوز  هذه  الد  ة  بين  الأ  ،ولع  الد  مع  كانت  إذا  ما  الاعتبار  بعين  متقد  خذ  الوفاء ولة  تستطيع  مة 

دق  أم ا في لبنان فقد صا  .دهور البيئي  صلح الت  إأو دولة نامية ليس بمقدرتها تحم ل تكاليف    ،بالتزاماتها

دي   ريو  عن أعمال مؤتمرالتي نتجت  و  ع البيولوجي  نو  قة بالت  ة ريو دي جانيرو المتعل  فاقي  على ات    المشر  ع

  المتعل ق بتغيير المناخ  كما أ دخل بروتوكول كيوتو.  (2) 1994/ 360بموجب القانون رقم      وأدخلها  جانيرو

فما    .(3) تينفاقي  الات  من    ظات على أي  من دون تحف    2006/  738بموجب القانون رقم    بناني  شريع الل  في الت  

ثين  ة والمتباينة علىالجماعي  الذي يمنع تطبيق المسؤولي ة   بأعمالها    القائمين  الهيئات المعنوي ة أو على الملو 

ولي  التي أدخلها طرف في الجريمة  مع مراعاة نسبة مساهمة كل   ، باعتبارها من مبادئ القانون البيئي  الد 

يات  حد  يستجيب للت    بيئي    جزائي    تبن ي تشريع  الحاجة إلى،  ما تقد  مم    ،نستنبطالمشر  ع الل بناني  في قوانينه؟  

البيئ  الجريمة  المعنوي  ويسه    ،ةي  التي تطرحها  الهيئة  أعمال  المسؤولين عن  الع  ،ةل محاسبة  أن   نصر ذلك 

 .ةق في تفسير هذه القوانين وتوسيع قاعدة الاجتهادات القضائي  ور خل  ص له د  المتخص   القضائي  

 

 

 
ابع من مؤتمر ريو    1997وضع بروتوكول كيوتو الذي تم  تبن يه في اليابان عام    )1( آلي ات قانوني ة لتطبيق المسؤولي ة المشتركة والمتباينة، أم ا المبدأ الس 

مة والن امية في  الد ولي  حيث تتعاون ا  دي جانيرو فقد أشار بشكل صريح إلى المسؤولي ة المشتركة للد ول كمبدأ من مبادئ القانون البيئي   لد ول المتقد 
: الن ظري ة العام ة للقانون البيئي  مع شر  ، راجع: عبد الن اصر زياد هياجنة، القانون البيئي  ح الت شريعات البيئي ة،  حماية واستعادة سلمة الن ظام البيئي 

 . 94و90مرجع سابق، ص 
مة إبرام ات فاقي ة الأمم المت حدة للت نو ع البيولوجي  الموق عة في ريو دي جانيرو عام  ، المتعل ق بالإجازة للحكو 1994/ 8/ 1تاريخ    360القانون رقم    )2(

 . 62-45، ص 1994/ 8/ 11، تاريخ الن شر 32، الجريدة الر سمي ة، العدد 1992/ 6/ 5
ت فاقي ة الأمم المت حدة الإطاري ة بشأن  ، المتعل ق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق با2006/ 5/ 15تاريخ    738القانون رقم   )3(

 . 2889-2869، ص 2006/ 5/ 25، تاريخ الن شر 26المناخ، الجريدة الر سمي ة، العدد 
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 ة شريعات البيئي  الت   طبيقة المنوطة بتالهيئات القانوني  : انيالفصل الث  

  خصوصي ة   ف معالتي تتكي    القوانين البيئي ة  عات الحديثة فيطل  ابق إلى الت  سبق وأشرنا في الفصل الس  

لبلوغ أهداف    نظيمي  والت    ابع الوقائي  بالط    في هذه القوانين  ةسم القواعد القانوني  وأخطاره. فقد تت    ث البيئي  لو  الت  

ياسة البيئي ة ن  تحسين  إا لذلك، فة. تبعً نظيمي  دابير الت  لإخفاقات الت    آلي ة علجي ةى قواعد أخرى  تتبن  وقد  ،  الس 

  من    الاجتماعي  يؤم نه تطبيق هذه القواعد ظام العام  بالن    اختللؤول دون حدوث  والح  الانسجام الاجتماعي  

  ة ذا كانت وظيفة الإدارة المركزي  إ. فطاق الإقليمي  لها في الن  سات التي تمث  ة والمؤس  ة المركزي  لطة الإداري  الس  

بما يتوافق مع هذه    ثين بالمجتمعوإعادة اندماج الملو    دهور البيئي  خفيف من وطأة الت  كائز للت  وضع الر    هي

ن وظيفة أنظمة  ة التي تمنع الممارسات العشوائي  دي  عد   بالت  لا  إ أنها لا تتبلور  لا  إ،  القواعد القانوني ة ة، وتحس 

وازن دة الت  ة لإعال الهيئات القضائي  مع ذلك، لا غنى عن تدخ    .(1) دةات المعق  يناميكي  للد  صد ي  الحوكمة في الت  

الض  بالر    اختل  الذي   مساعي  من  الإداري  غم  فبط  الحالة  يصبح،  هذه  إرضاء منصبًّ   الاهتمام   في  على  ا 

ة،  أصحاب الحقوق المنتهكة ة. من هنا، يجب أن يكون القضاء على  المجتمع بصفة عام    وحق    بصفة خاص 

خ وت ااجتماعيًّ  اة لإصدار قرارات تترك أثرً الجهوزي   أتم      ة.القيم الاجتماعي  رس 

لتضارب   ادابير ينبغي تحديدها منعً مرحلة تستوجب سلسلة من الإجراءات والت    نستنتج أن  كل  وهنا 

  تحت   لالمبحث الأو  ة في  ة ضمن المرحلة الوقائي  بب سنعالج دور الأجهزة الإداري  ات. لهذا الس  لحي  الص  

و    عنوان  ي"د  ة ضمن  ور الأجهزة القضائي  د  لتناول بعدها  و ،  اسة البيئي ة"ر الأجهزة الإداري ة على ضوء الس 

و   تحت عنوان انيالمبحث الث  ة في المرحلة العلجي    .  ر الأجهزة القضائي ة في قمع الانتهاكات البيئي ة""د 

 
(1)   Rak Hyun Kim, Unravelling the Maze of Multilateral Environmental Agreements: A Macroscopic Analysis of 

International Environmental Law and Governance for the Anthropocene, a Thesis Submitted for the Degree of 

Doctor of Philosophy, Australian National University, Fenner School of Environment and Society, Canberra, 

Australia, 2013, p.114, Available via URL: https://bit.ly/3v7CyXP, Accessed on February 22, 2022. 

https://bit.ly/3v7CyXP
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 ة ياسة البيئي  ة على ضوء الس  ر الأجهزة الإداري  و  ل: د  المبحث الأو  

ة  لطات الإداري  ففي الغالب تنهض الس  ،  على مبدأ الوقاية خير من العلج  ةيرتكز مفهوم العدالة البيئي  

أشاد بروتوكول كيوتو على ضرورة    ،بب ثين. لهذا الس  سلوك الملو  في    ايجابيًّ إ  از تغييرً من شأنها أن تعز    بمهام  

د   الإداري  تحسين  الجهات  الض  ور  لتطبيق  البيئي  ة  فع  وابط  بصورة  أن   ة  سي ما  لا  المستمر  الل  الة،  إلى   جوء 

ة بتحقيق  لطة المركزي  تقوم الس  ف .(1) ةعكسي  ي إلى نتائج  ة لردع المجرمين يمكن أن يؤد  الملحقة القضائي  

المطلب  . الأمر الذي سنتطر ق إليه في  خطيط لهاة والت  دارة بوضع سياسة عام  إة من توجيه و الأهداف الإداري  

"  "مهام    تحت عنوان  لالأو   لطة المركزي ة في تحقيق الامتثال البيئي  لطة المركزي ة مع  الس  . تتعاون هذه الس 

ياسة البيئي ة في كاف ة المناطق، هذا ما سنبي نه في   مركزي ة لتنفيذ الس  لطات الل    تحت عنوان   انيالمطلب الث  الس 

لطة المركزي ة" مركزي ة الإداري ة أساس فعالي ة الس   .  "اللّ 

 ة في تحقيق الامتثال البيئي  لطة المركزي  الس    ل: مهام  لأو  المطلب ا   

دتها الماد  وزارة البيئة بصلحي    بناني  ع الل  أناط المشر          انية من قانون تحديد مهام  ة الث  ات واسعة حد 

الممارسات التي  رع الحامي للبيئة ضد  ن فقرة. فهي الد  يوعشر  سبع  ب  690/2005وزارة البيئة وتنظيمها رقم  

على معالجة    سيقتصر  البحث   فإن  د أدوارها،  غم من تعد  بالر    .بيعي  ه المحيط الط  نمية المستدامة وتشو  تعيق الت  

"الن هج الوقائي  لوزارة البيئة    تحت عنوان  الأولى  الفقرة  فية  ياسة البيئي  في وضع وتنفيذ الس    ورها الوقائي  د  

  تحت عنوان  انيةالفقرة الث   في صد ي للكوارثفي الت   الاحترازي  ورها د   لنتناول بعدهابين الن ص  والممارسة" 

ور الاحترازي  لوزارة البيئة"  . "تفعيل الد 

 

 
(1) Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on Environmental Law Book, Fifth Edition, Routledge, an 

Imprint of Taylor and Francis Group, Oxford, United Kingdom, Published Simultaneously in The United States 

of America and Canada, 2011, p.47. 
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 والممارسة  ص  لوزارة البيئة بين الن   هج الوقائي  الفقرة الأولى: الن  

(، ثة )ثانيًاو  المل  شطةلأنل  تقييم الأثر البيئي    ثم   (لاً ة )أو  إجراءات الوزارة الوقائي    لفقرة تعالج هذه ا 

للوزارة    ةة والبشري  الموارد المالي  واقع    أخيرًاو   ،(ثات )ثالثًاو   بحسب طبيعة الملخطيط الوقائي  الت    ثم    ومن

  . ()رابعًا

 ة:: إجراءات الوزارة الوقائي  أو لاً 

  قانون تحديد مهام  وزارة البيئة وتنظيمها رقم ليها  إ  ة لوزارة البيئة كما أشارة الأساسي  المهم  تعتبر   

.  الن ظام البيئي  أي وضع أهداف ومبادئ تصون    ،ةة عام  انية وضع سياسة بيئي  ته الث  في ماد    690/2005

المبادئ نجد مبدأ العمل الوقائي   معلوم وواضح. نجد    ف من ضرر فعل يكبح أو يخف    وهو كل    من هذه 

ة التي ألغت ترخيص استغلل الأخشاب في منطقة  لهذا المبدأ في قرار للمحكمة البرازيلي    فسير المنطقي  الت  

ويزيد من    ع البيولوجي  نو  ظم من شأنه أن يقضي على الت  الاستغلل غير المن    قرارها بأن    معل لةً   ،الأمازون 

تتفاوت بين إعطاء تراخيص    الوقائي    بط الإداري  أن  وسائل الض    فالأصل  .(1)ئةالر  فرصة الإصابة بأمراض  

من جهة    دابير المنصوص عليها قي د بالت  ين الت  ، وإلزام المعني  من جهة  ة ة مسبقة من الجهات المختص  إداري  

ة صارمة  إجراءات علجي   ة إلىالإداري    هيئةا تلجأ الات في تحقيق غايتهعندما تفشل هذه الآلي    ،. لكنأخرى 

د  ة.  ة أو جزئي  شاط بصورة كل ي  رخيص، أو وقف الن  مثل سحب الت   ة  ة بمراسيم تطبيقي  هذه الإجراءات الوقائي  ت جسَّ

ى  تأت  ت يضاحات للمصطلحات الواردة في القوانين.  تقديم الإ لو   ،ةيصدرها وزير البيئة لوضع ضوابط تنظيمي  

  ، ةلي الوزارات المعني  ن من ممث   للبيئة المكوَّ   وزير البيئة بالمجلس الوطني    نة ما لم يستعة شاق  ن ذلك، مهم  م

  ياسة بة على الس  عديلت المتوج  يجتمع المجلس لإعطاء المشورة بشأن الت    ماقل    ها أن  علمً ،  والمجتمع المدني  

 
(1)  Heline Sivini Ferreira, Diogo Andreola Serraglio, and Rullyan Levi Maganhati Mendes, Chapter 5: Activity of  

the Brazilian Judiciary in the Amazon and Cerrado Biomes Aimed at Combating Global Warming, Part 2: 

Taking The Lead: The Court as Trailblazer for Environmental Protection, Courts and the Environment Book, 

The IUCN Academy of Environmental Law Series, P.C, p.134 and 135. 
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، استدركت في المقابل.  ة بشكل عام  ة البيئي  ث، والخط  لو  م بمصادر الت  حك  ة للت  وعي  والمواصفات الن  ،  ةيئي  الب

  نشر ب   ور رائد لتقوم بد    1970عام    ث البيئي  لو  ة للت  ست الهيئة الملكي  فأس  ،  أنة هذا الش  ي  حدة أهم  المملكة المت  

ات  الة لصلحي  الممارسة الفع  ف  .(1) ينبيئي    نة من خبراءمكو  ها هيئة  شريعات لا سي ما أن  ت  ال  قارير وتطويرلت  ا

أحسن   فقد   بة.عديلت المتوج  ة والت  ة البيئي  ة شاملة لاقتراح الخط  تبدأ بوضع سياسة بيئي    الوطني  للبيئة  المجلس

الص  المشر    خلل  بتكامل    يني  ع  من  البيئي ة  ياسة  للس  الخط  تخطيطه  بالت  الاقتصادي  ة  دمج  الوطنية  نمية  ة 

ظام  ة: الحفاظ على الن  أهداف رئيسي    ةإلى ثلثوالاجتماعي ة استنادًا    ةالحوكمة البيئي    طب ق  حيث   ،المستدامة

اقة حمايةً للموارد ليم لتوليد الط  ة، والاستخدام الس  ث بتحديد مقاييس علمي  لو  يطرة على الت  الس  و ،  يكولوجي  الإ

بل اكتفت بتكليف وزير    ،خطيط البيئي العام  ة الخامسة من ق.ح.ب لم تعر ف الت  بينما الماد    .(2) ةبيعي  الط  

انية من  ة الث  ع في الماد  عر ف المشر    فقد   للبيئة. مع ذلك  بناءً على اقتراح المجلس الوطني    أن يضعهاالبيئة ب

نشاء، أو تفكيك إبعة خلل  صد المت  ووسائل الر  ة  خفيفي  جراءات الت  ها الإة بأن  ي  دارة البيئ ة الإنفس القانون خط  

ة  ي  د مدى أهم  راسة التي تحد  وهي الد    المبدئي    من الفحص البيئي    الذلك تعتبر جزءً   أو تشغيل المشروع.  

 للمشروع. جراء تقييم الأثر البيئي  إ

 ثة و  المل شطةلأنل : تقييم الأثر البيئي  ثانيًا

المشر    البيئي    الل بناني    ععر ف  الد  بأن    تقييم الأثر  تحد  ه  التي  البيئي  د الآ راسة  الن  ثار   اجمة عن أي  ة 

صدار معظم المراسيم  عن إ غفال الوزراء المتعاقبين  إ غم من  بالر  فبة.  ة المتوج  خفيفي  دابير الت  الت    فرض مشروع ل

  تقييم الأثر البيئي  أصول  المتعل ق ب  8633/2012صدر المرسوم رقم  فقد    ة لقانون حماية البيئة،طبيقي  الت  

من ق.ح.ب. مع ذلك، تتعارض غاية هذا المرسوم   21 بالمادة  عملً   والخاص    للمشاريع العائدة للقطاع العام  

 
(1) Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on Environmental Law book, Fifth Edition, P.C, p.55 and 56. 
(2) Jia He, Cunkuan Bao, Jun Zhu, and Jinnan Wang, Chapter 3: Environmental Planning and “Multi-Planning 

Integration” in China, Part 2: Policy Mobilization, Planning and Implementation, Greening China’s Urban 

Governance: Tackling Environmental and Sustainability Challenges Book, Asia Research Institute – Springer 

Asia Series, Volume 7, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, 2019, p.52. 
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  ق حق   عن عدم الت  مت لها، هذا فضلً دراسة ق د     ن وزارة البيئة أي  ى الآمع الواقع المرير حيث لم ترفض حت  

فمثلً،  .(1) في أغلب الأحيان جراء تقييم للأثر البيئي  إراخيص بدون إعطاء الت  ، و راسةمن محتوى الد  الجد ي  

ارخة كونه  ةي  ن  بريصا في منطقة الض    سد  يعتبر   ة، فشل في تجميع المياه لأسباب جيولوجي    من الممارسات الص 

علوة على ذلك، أشارت   .(2) المشروعغير صالحة لتنفيذ هذا  ها  ن أن  تبي    د  أنشئ عليها الس    تيفالأرض ال

من ق.ح.ب إلى وجوب الاستحصال على تصريح مسبق من قبل مجلس الوزراء بناء   44ة  صراحةً الماد  

ى  تلف أو حت  إنتاج، أو استيراد، أو تسويق، أو تحويل، أو  إعند    على اقتراح وزير البيئة والوزير المعني  

من   من مؤتمر ريو دي جانيرو برفض تصدير   14أقر  المبدأ  وليًّا،  د ة الخطرة.  الكيميائي    استعمال المواد  

ن  تبي    2020عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت عام  فة.  ة العام  ح  خطرة على البيئة والص    دولة إلى أخرى مواد  

ة    أن   ة  ر دخولها إلى المرفأ بحسب  مونيوم التي يحظَّ ترات الأينماد  بصورة  نة  مخز  من ق.ح.ب    44نص الماد 

  ذن مسبقإالحصول على  ف  ،راعي  للستخدام الز    هي   إذا كانت الغاية من إدخالهاف  ة.لمة العام  منافية للس  

تخضع لرقابة    كان واجبًا أنو   ،راعة ووزير البيئةمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الز    كان واجبًا من ق ب ل

واقع  هذه الممارسات   مر الذي لم يحصل. يتبلورالأوهو    ،صراحة  وزارة البيئة ولدراسة تقييم الأثر البيئي  

ارخة نفيذ الأكبر  ولة قرار يقضي بأن  الت  ، حيث صدر عن مجلس شورى الد  بناني  ا أمام القضاء الل  أيضً  الص 

جراء دراسة تقييم الأثر  إعمار لا يحول دون  نماء والإل مجلس الإ ب  من ق    ي  ح  رف الص  مياه الص    خ  ة ض لمحط  

 . (3) البيئي

 

 
ياسي ة وضعف الإدارة، مجل ة المفك رة القانوني    )1( باعي، قانون حماية البيئة في لبنان: تشريع رمزي  يتخب ط بين المصالح الس  ة، مجل ة لبنان،  نرمين الس 

   . 2021/ 16/2تاريخ الد خول:  ، https://bit.ly/351hdV9، متاح على الر ابط الت الي: 2014/ 10/ 7دار ، تاريخ الإص21العدد 
ل: البيئة والمجتمع   )2( دود "بحيرة القرعون نموذجًا"، منشور في كتاب: المؤتمر الجنوبي  الأو  )مقاربات بيئي ة    كمال سليم، البحث: الواقع البيئي  للس 

 .68و67، ص 2017علمي ة(، مساهمة جمعي ة هيئة تكريم العطاء الممي ز، منشورات رشاد برس، بيروت، لبنان، 
ولة )قضاء العجلة(، رقم    )3( ادر عن مجلس شورى الد  ، مجلس الإنماء والإعمار/ محمد الخطيب  2020/ 9/ 1، تاريخ  2020-2019/ 523القرار الص 

ولة، مجل ة ا  نة الخامسة والخمسون، 1لعدل، مجل ة نقابة المحامين في بيروت، العدد والد   .124، ص 2021، الس 

https://bit.ly/351hdV9
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نستنتج  يمكن أن    2012/ 8633رقم    تقييم الأثر البيئي  أصول  مرسوم  لع على  من خلل الاط  ف

ة مآخذ   أبرزها:عد 

نه  ممشروع يتول د    كل    ن  ة لأتصنيف المشاريع هو تصنيف غير دقيق ويفتقد للأسس العلمي    ن  إ  ،لاً أو  

لا سي ما    عملي اته  ظر إلى مستوى خطورةالمشروع بالن  ث. فالمنطق يستوجب تصنيف  لو  نة من الت  درجة معي  

مر ملحوظ ب جميعها نفس مستوى الخطورة على البيئة. هذا الأع ولا ترت   تتنو  ة مثلً ناعي  المشاريع الص    أن  

ث،  لو  ة العالية للت  ة ذات الاحتمالي  أتصنيف المنشأة إلى ثلث فئات: المنش  حيث يتم    في القانون الفلسطيني  

 .(1) ث لو  للت   يةة المتدن  ة ذات الاحتمالي  أث، والمنشلو  طة للت  ة المتوس  ة ذات الاحتمالي  أوالمنش

تنص  ثانيً   الس  الماد    ا،  الأثر  ة  تقييم  نطاق  تحديد  المرسوم على  ذات  الأولى من  فقرتها  ابعة في 

والعل ة هي   ،ة بصلةفافي  ى الش  إل  مر الذي لا يمت  عاون بين صاحب المشروع ووزارة البيئة، الأبالت    ،البيئي  

الوزارة مثل    ومهام    ،رفينبين الط    اق بين الخطوات التي تتطل ب تنسيقً نفر    ،من هنا  رفين.تضارب مصالح الط  

ة بالخبراء  لحي  ص  الهذه    من المستحسن حصر  ،راسة. لذلكجراء الد  إة  ل عملي  تسه    احتياطي ةتحديد نماذج  

 ين لدى وزارة البيئة. البيئي  

كانت  راسة سواء  للد    هائي  قرير الن  لع على المعلومات الواردة في الت  لأفراد المجتمع الاط    ا، يحق  ثالثً 

وعندما .  8633/2016المرسوم رقم    من  12ة  بحسب الماد    امبدئيًّ   اً بيئي  اأو فحصً   بيئي  الثر  للأ  اتقييمً الد راسة  

ل  ب  إلى وزارة البيئة من ق   الاعتراضات تقديم  ل بحق  ة تتمث  ب عنها نتائج قانوني  ترت  ت ،نشر هذه المعلومات  يتم  

راسة عبر  شراك المجتمع بتقييم الد  إه الحديث في وج  الت   لم يتبنَّ المشر  عأصحاب الحقوق والعموم. بالمقابل، 

تخف    اقتراح البيئي  تعديلت  المخاطر  من  وعند  ف  الد    الاقتضاءة،  كما  رفض  جامايكا أك  راسة    دت محكمة 

 
ريعة الإسلمي ة، رسالة أ عد ت لن ي ل  )1( : دراسة مقارنة مع الش  درجة الماجستير في    أحمد جابر أبو رحمة، الحماية القانوني ة للبيئة في القانون الفلسطيني 

ريعة والقانون القانون العام ، الجامعة   ، متاح على  93، ص  2018عمادة البحث العلمي  والد راسات العليا، غزة، فلسطين،  -الإسلمي ة بغز ة، كل ي ة الش 
 . 2022/ 2/ 22تاريخ الد خول  ، https://bit.ly/3sSdgdmالر ابط: 

https://bit.ly/3sSdgdm
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ة هو المجتمع  هائي  لة الن  بالمحص    دهور البيئي  ة الت  ضحي    أن  هو  ة هذا المنحى حقيقة  ز صح  ما يعز  و   .(1)العليا

رين  ف من المشاكل بين أصحاب المشاريعجراء يخف  هذا الإ  ن  أو   ،البشري   نشاء لجنة  إنقترح  لذلك،  .  والمتضر 

   للمشاركة في صنع القرار ولتحسين أداء المشروع.ل أفراد المجتمع تمث  

جراء إنجاز المشروع بدون  إمن ق.ح.ب عند    58ة  الجزاء المفروض بموجب الماد    ن  إا،  ا وأخيرً رابعً 

الغرامة لا تفوق الفوائد  ن  لأ  الا يعتبر رادعً  ،مةراسة المقد  ا لما ورد في الد  أو إنجازه خلفً ، راسة المطلوبةالد  

سة الاقتصادي ة  قهاالتي تحق  رباح  والأ   غرامات على كل  لم يفرض المشر  ع الل بناني     ،ذلك   عن. فضلً المؤس 

  55/2021مر الذي تناوله المرسوم رقم  ة، الأهائي  قارير الن  ن لا يتعاون في نشر المعلومات المتعل قة بالت  م  

 .(2) ةالإداري   نظمةبة عند مخالفة الأادر في فيتنام والمتعل ق بالعقوبات المتوج  الص  

 ثات و   بحسب طبيعة الملخطيط الوقائي  : الت  ثالثًا

تتكر س  ة التي  من أوجه الاستراتيجية البيئي    االمبدئي وجهً   والفحص البيئي    يعتبر تقييم الأثر البيئي  

 ة التي تصن فالخطط الخاص    واني فهالوجه الث    اسات. أم  وزارة البيئة مع مختلف الوزارات والمؤس  بتعاون  

لبة.   فايات الص  المتعل ق بالإدارة المتكاملة للن    2018/ 80قانون رقم  الثة مثل  ة الملو  حسب طبيعة ونوع الماد  

ولة للحفاظ على ديمومة الموارد التي لا يمكن أن تعمل بدونها  ة الد  الخطط باستراتيجي    هذه  يجب أن تدمجإذ  

ليها ق.ح.ب في  إة التي أشار  فايات من الخطط الخاص  دارة الن  إة  تعد  استراتيجي    .(3) الاقتصادي ة  القطاعات 

ة على كر هنامنه. الجدير بالذ   39ة الماد   وء بصورة خاص  اجمة عن  ة الن  ي  ب  فايات الط  آفة الن   هو تسليط الض 

 
(1) Winston Anderson, David Barrio Lamarche, Alicia Carter, Carlos de Miguel, and Valeria Torres,  Ensuring 

Environmental Access Rights in the Caribbean: Analysis of Selected Case Law, a Joint Publication of the 

Caribbean Court of Justice Academy of Law and The United Nations Economic Commission for Latin   America 

and the Caribbean, Santiago, The United States of America, 2018, p.38, Available via URL: 

https://bit.ly/3Jzh4Hg, Accessed on February 20, 2022. 
(2) Doan Ngoc Tran and Kim Thi Anh Nguyen, Tilleke & Gibbins, Member firm of  Lex Mundi World Ready, 

Vietnam Revises Administrative Penalties in Environmental Protection, Published on Lexology, June 29,2021, 

Available via URL: https://bit.ly/3LEKLso, Accessed on Aug 16, 2021. 
نوات    )3( " على برنامج عمل وزارة البيئة الل بناني ة للس  ، مجل ة لبنان وقضايا البيئة، يصدرها  2012-2010بادية حيدر، ملحظة "حزب البيئة الل بناني 

فير"، العدد   .118، ص 2010لبنان، حزيران  ، بيروت،79المركز العربي  للمعلومات بالت عاون مع "جريدة الس 

https://bit.ly/3Jzh4Hg
https://bit.ly/3LEKLso
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المحيط  في  طلقها  إر  حظ  خطرة ي  توي على مواد  ة التي تحشع  ة، ومختبرات الأي  ب  ، والعيادات الط  المستشفيات 

المعضلة  فرض فت.  (1) بيعي  الط   هذه  خل  ،  معالجة  وما  كورونا  جائحة  انتشار  مع  سي ما  نفايات  ولا  من  فته 

الص    اتعاونً   ،ة خطرةاستشفائي   الض  ة وتحديدً ح  بين وزارة  الت  المتخص    داري  بط الإا هيئات  بمجابهة  ث  لو  ص 

الذي يحميه ق.ح.ب يرتبط بالأمن    فايات. فالأمن البيئي  مع وزارة البيئة لصياغة خطط إدارة هذه الن    الوبائي  

 .ي  ح  هو تهديد للأمن الص   ث البيئي  لو  أن  الت  و لا سي ما  ي  ح  الص  

   للوزارة ةة والبشري  الموارد المالي  : واقع رابعًا

م أن    نستنتج ة  عتمد على المقدرة المالي  ي  ،ة العمل بهاة وخط  البيئي  ياسة  صياغة الس    من مجمل ما تقد 

أثبت ضعف هذه الأخيرة أسوةً    الواقع العملي    ، إلا  أن  ة لوزارة البيئة كي تقوم بواجباتها على أكمل وجهقني  والت  

ناهيك    .ةبسياسات ديناميكي    دهور البيئي  حاطة الت  إ في    أيضًا  رت ة التي قص  ول العربي  ت البيئة في الد  ار ا بوز 

تقوم به وكالة حماية البيئة    ذيور المر لا يشبه الدَّ ة. هذا الأة الوزارة من الموازنة العام  حص  واقع حجم    عن

دفة، أن تنجح وكالة حماية ليس من قبيل الص  فياسة وتقييمها.  ة تنفيذ الس  لناحية متابعة عملي    الأمريكي ة مثلً،

كنولوجيا باعتبارها  ة على العلم والت  اتها مبني  دامت سياساتها واستراتيجي  ول ما  وغيرها من الد    الأمريكي ةالبيئة  

 .(2) 1972ستوكهولم لعام  ا  لن عإ من    18ة كما ورد في المبدأ رقم  ة للمشاكل البيئي  عملي    ر حلولاً توف    وات أد 

ل  ب  ة من ق  اتي  قابة الذ  الر  ات تسه ل رقابة الوزارة بتعزيز آلي  التي   (Blockchain)  ة تقني  فهي  أبرز معالمها أم ا 

دخال كلمة  إلها المستخدم بعد  د من البيانات والوثائق التي يسج  أك  الت    فيتم   .نظيم الإداري  الهيئات الخاضعة للت  

صديق على هذه البيانات  الت    ولا يتم    ،ةصل بقاعدة البيانات الإلكتروني  للوزارة المت    لكتروني  على الموقع الإ  ر  الس  

 
ث البيئة، منشور في كتاب: المؤتمر الجنوبي     )1( : البيئة  نادين نور الدين، عنوان البحث: نفايات المستشفيات والمخل فات الط ب ي ة وأثرها في تلو  الأول 

 .212والمجتمع )مقاربات بيئي ة علمي ة(، مرجع سابق، ص 
(2)  Miriam Allena, Blockchain Technology for Environmental Compliance: Towards a “Choral” Approach, 

Bocconi Legal Studies Research Paper Series, No. 3456963, September 2018, a Research Paper Published in 

Environmental Law Review, Volume 50, Issue No.4, 2020, for the Universitá Bocconi, p.20, Available via 

URL: https://bit.ly/35486CO, Accessed on February 17, 2022. 
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لجميع    ذا امتثلت الهيئةإبي ن ما  أجهزة الحواسيب تمجموعة من    دة تقوم بها  ة معق  ة حسابي  جراء عملي  إبعد    لا  إ

عليها  المتطل   المنصوص  البيئالفي  بات  يمي  و   .(1) ةي  قوانين  الت  ما  هذه  أن  قني  ز  الحكومة  ة  خدمات  من  ها 

لا  لكتروني  الإ التي  الآمنة  فرصةً ة  بخوارزمي  للت    تتيح  المسج  لعب  البيانات  غنى عن    لة.ات  ذلك، لا  مع 

تطوير    مثلً   جاح. فقد جرى ات بالن  لي  ل هذه الآى تتكل  ين في وزارة البيئة حت  ين وتقني  داري  إمن    العنصر البشري  

والتي تشتمل على    كي ةفي الولايات المت حدة الأمري  وظيف في قسم حماية البيئة لولاية بنسلفانيامعايير الت  

موزَّ موظ    3000 متخص  يع ف  خبرات  تستلزم  دوائر  على  الت  ن  الخدمات  كدائرة  والفن  قني  صة  ودائرة    ،ةي  ة 

المعلومات، ميزاني  إذ    تكنولوجيا  الس  تبلغ  دولار  725ة حوالي  نوي  تها  إلى    .( 2) أمريكي    مليون   واقع بالعودة 

المتعل ق بتنظيم الوحدات الت ابعة لوزارة البيئة وتحديد   2009/ 2275المرسوم رقم  د  وظيف في لبنان، يحد  الت  

ة في بعض وظائفها،   على أن    ،عيينوزارة البيئة وشروط الت    مهامَّ مهام ها وملكها وشروط الت عيين الخاص 

ن كرئيس مصلحة  ن يريد أن يعيَّ م    إلى ملك الوزارة. فكل    مباريات الد خول  ةمجلس الخدمة المدني    ي جر ي  

ة.  أو الجيولوجي    ،ةأو المدني    ،ةيجب أن يحوز على بكالوريوس في الهندسة البيئي    ،خطيط والبرامج مثلً للت  

ين،  ي  ين والفن  فين الإداري  ز بين الموظ  يمي    أنه  2275/2009م رقم  المرسو نلحظ من خلل الاط لع على  

الش  ويخو   قسم  الوظيفي  ل  صلحي  ؤون  المة  وضع  المهني  ة  القدرات  لتطوير  والبرامج  دعامة  فة.  شاريع  لعل  

الوظيفي  خص  الت   البيئة ص  وزارة  في  المطلوبة  بالث      الت  تبدأ  وما  عليمي  ورة  بيئي ةية  تنشئة  من  يها  تنم    ،رافقها 

ى الجامعة  ة وحت  مريكي  العديد من الجامعات مثل جامعة البلمند، والجامعة الأ   . وقد اهتم  ةبناني  الجامعات الل  

 
(1) Miriam Allena, Blockchain Technology for Environmental Compliance: Towards a “Choral” Approach, 

Bocconi Legal Studies Research Paper Series, No. 3456963, September 2018, a Research Paper Published in 

Environmental Law Review, P.C, p.29.   
(2)  John Mattioni and Robert W. Weidner*,  No.1: Composition, Part B: Pennsylvania Department of 

Environmental Protection, Part 2: Agencies, Chapter  2:  Agencies Responsible for Environmental Programs in 

Pennsylvania, Pennsylvania Environmental Law Handbook, Sixth Edition, State Environmental Law Handbook 

Series, Government Institutes, an Imprint of the Scarecow Press Inc, The Rowman and Littlefield Publishing 

Group, Lanham, Maryland, The United States of America, 2004, p.16. 
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هذه    أن    ا . علمً (1)ات ة في مختلف الكل ي  البيئي    ختصاصات الادخال  إو   البيئي    تطوير البحث العلمي  ب  ةبناني  الل  

عليم العالي لتوفير سوق ة والت  ربية، ووزارة الت  المبادرة تحتاج لشراكة بين وزارة البيئة، ومجلس الخدمة المدني  

 ة.  عمل للكوادر العلمي  

 لوزارة البيئة ر الاحترازي  و  انية: تفعيل الد  الفقرة الث  

البيئة على الض  ف د  يتوق    لا القانون    الاحتراز ، فيعتبر مبدأ  بط الوقائي  ور وزارة  حجر أساس في 

الأساسي  إذ    ،الحديث   البيئي   الفرق  الوقائي    يكمن  المبدأ  الاحترازي    بين  عن    والمبدأ  عبارة  الاحتراز  أن  

 خطيط لتدارك عواقب استعمال مواد  ت  ال أو    ،ةع أضرارها البيئي  ة لا يمكن توق  ئخطيط لمكافحة حوادث مفاجت  ال

تز  العلمي  الا  الجدل  قيد  تكفي  .  ل  الوقائي  الت  فل  يت  دابير  لم  ما  معقو   وخذ صانع ة  إجراءات  لدرء القرار  لة 

المفهوم باستخدام عبارة مبدأ    إلى هذاابعة من ق.ح.ب  ة الر  ع في الماد  قد أشار المشر   فالمخاطر المحتملة.  

ة  دابير العلمي  خاذ الت  ي قصد به ات  والذي  لإعلن ريو دي جانيرو،    15مبدأ رقم  الالاحتراس المستوحى من  

أن    ،المبدأ  عملً بهذا  ، مواطن  ب على كل  يتوج  ف.  للأمن البيئي    ال تهديدً خطر محتمل يشك    الآيلة لمنع أي  

يقع على عاتق وزارة البيئة  ف  ا الموجب الأساسي  أم    .(2) ةالبيئي    لمةد الس  خطر يهد    بليغ عن أي  يشارك بالت  

ارة البيئة  المتعل ق بتحديد مهام  وز   690/2005انية من القانون رقم  ة الث  والماد    من ق.ح.ب   50ة  بحسب الماد  

داهم    ث بيئي  ة بهدف مجابهة تلو  منطقة لبناني    ة لكل  ة وطني  ة وضع خط  لها القانون صلحي  خو    إذ ،  وتنظيمها

ة  نسان. ذلك أن  تنفيذ هذه الخط  ة أو عن أحداث ناتجة عن فعل الإناشئ عن حروب أو عن كوارث طبيعي  

الت   البيئة  ة المعني  لطات  ة رهن مؤازرة الس  دابير الاحترازي  وفرض  البيئة.   بحماية  من المستحسن لذا،    لوزارة 

ة  ة الواردة في  دابير الوقائي  استبدال عبارة الت   ا لتبيان  ة نظرً دابير الاحترازي  بالت    من ق.ح.ب   50نص  الماد 

 
ل: البيئة والمجتمع )مقاربات  عماد سيف الدين، البحث: الجامعات الل بناني ة ودورها في تنمية الت ربية ال   )1( بيئي ة، منشور في كتاب: المؤتمر الجنوبي  الأو 

 . 294و295بيئي ة علمي ة(، مرجع سابق، ص 
ة  )2(  .5369، ص 2002/ 8/ 8، تاريخ الن شر 44، ق.ح.ب، الجريدة الر سمي ة، العدد 2002/ 7/ 29تاريخ  444)و( من القانون رقم 4الماد 
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القانوني  الن   الن  تائج  كل  ة  تطبيق  عن  المبدأين.  اتجة  إلى    من  الن طاق  هذا  في  الغابنشير  ات  كارثة حرائق 

استحوذت   حراجوالأ التي  لبنان  خاص  المعني    انتباه  في  الت  ين  تضاؤل  مع  البيولوجي  نو  ةً  حجم    ع  وتقل ص 

فعل من شأنه تشويه    كل    1996/ 558من قانون الغابات رقم    16ة  الماد  جر مت    لكالمساحات الخضراء. لذ 

 من القانون نفسه، لغاية ضبط المخالفات،  5ة  الماد  منحت  فايات.  ار أو برمي الن  ة بإشعال الن  بيعي  المناظر الط  

الت  حر   الغابات  في مصلحة حماية  الأحراج  الز  اس  لوزارة  الض    ،راعةابعة  العدلي  صفة  نطاق  ابطة  ة ضمن 

ل  دخ  الت     أن  لا  ، إ ة تتعاون فيما بينها إلى جانب وزارة البيئةف هذه المصلحة من دوائر إقليمي  . تتأل  اختصاصهم

م بدوامات العمل ين للت  ي  فين فن  حراج، وتحويلهم إلى موظ  يتطل ب توظيف عدد أكبر من مراقبي الأ ريع الس   حك 

 فاع المدني  د  لاط فوج الإطفاء ورؤساء ابضب    الاستعانةمر، يمكن  إذا استلزم الأو   .(1) ةالمعني    ل الوزارةب  من ق  

من   2ة  بحسب الماد   ضمن حدود اختصاصهم ة  ابطة العدلي  فهم من أشخاص الض    ،الحرائق  اندلاععند  

مع    المتعل ق بتخصيص محامين عام ين متفر غين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة،  2014/ 251القانون رقم  

فهو   فاع المدني  ا الد  أم    ؛1957صادر عام    اط فوج الإطفاء يخضعون لنظام خاص  ضب    الإشارة إلى أن  

ة  ي  عن البيان أهم    غني  ف  .(2) 1967/ 50رقم    مة بالمرسوم الاشتراعي  ظ  ه منة مهام  اخلي  جهاز تابع لوزارة الد  

أبراج مراقبة    لإنشاءلتسهيل عمل هذه الأجهزة  كوضع خطط    بحماية البيئة  ة نسيق بين الوزارات المعني  الت  

ة وضع أجهزة في الغابات المحمي    يمكنكما    .(3) ةالمحمي  تكشف مساحة شاسعة من موقع الحريق في الغابة  

 أم ا في الات حاد الأوروبي مثلً إلى الموقع في أقرب وقت ممكن.    فاع المدني  ه الد  ترصد وقوع الحرائق ليتوج  

 
ح  )1( استمرار  حيدر،  العربي   بادية  المركز  يصدرها  البيئة،  وقضايا  لبنان  مجل ة  اخلي ة،  والد  والبيئة  راعة  الز  بين  المسؤولي ات  وضياع  الأحراج  رائق 

فير"، العدد   .55و 54، ص 2010، بيروت، لبنان، حزيران 79للمعلومات بالت عاون مع "جريدة الس 
ابطة العدلي ة، ط الأولى، 5ة، الجزء  محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي    )2( بدون دار    ، أنظمة الات هام، الن يابة العام ة، الض 

 .441ص  ،2022نشر، توزيع نيل وفرات دوت كوم، بيروت، لبنان، 
 .62، ص 2012محمود الأحمدي ة، قبل أن يصبح الحلم الأخضر رمادًا، بدون دار نشر،  )3(
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ة اختيار  ط عملي  مر الذي يبس  ، الأللشتعالالقابلة  فئات حسب نوع وخصائص المواد  إلى ف الحرائق صنَّ ت  ف

 .(1) المصن فة اشتعال المواد  ة في مجابهة ي  خبرة فن   لديه ص طفاء متخص  إعامل 

ة  له القيام بعملي  ف للخبرة التي تخو  الموظ    افتقارقي د بهذا المبدأ بسبب  يات الت  لة، تبرز تحد  المحص  في  

الذي   مويل المالي  الت  إذ إن   ،  وهذا لا يكفي  سياسة إدارة المخاطر.  إلى وضع  تقييم المخاطر المحتملة وصولاً 

   نجاز الخطط المقترحة.لإ بموجب ق.ح.ب شرط جوهري   أللبيئة المنش الوطني  ندوق ره الص  يوف  

 ة لطة المركزي  ة الس  ة أساس فعالي  ة الإداري  مركزي  اني: اللّ  المطلب الث  

ة  متوازن لمراكز إقليمي    بدون نمو    ص الوظيفي  خص  ز الت  ة تعز  ة إداري  الحديث عن مركزي    لا يصح  

ورؤية جديدة    ،ةة الإداري  دعامة المركزي    ي عتبران سات د المؤس  ع وتعد  . فتنو  بيئي ةتطبيق القوانين ال تسعى إلى  

  ة يعتمد على نهج تشاركي  ي  دارات المحل  الإ، لا سي ما أن  عمل  ث لو  الت    أضرارم بحك  بهدف الت    للقانون البيئي  

بتنفيذ خطط وسياسات وزارة البيئة نجد  ة التي ت عنى  ة الإداري  مركزي  من ملمح الل    ين.بين مختلف المعني  

الفقرة    والتي سنتناولها في  بالحفاظ على البيئة  صةقابة المتخص  ف من هيئات الر  ة التي تتأل  ابطة البيئي  الض  

".  تحت عنوان  الأولى مركزي ة فهي    "تفعيل دور المراقب البيئي  ة  رطة البيئي  الش  أم ا الوجه الآخر للإدارة الل 

رطة الخضراء"تحت عنوان  انيةالث   الفقرةإليها في  التي سنتطر ق   . "استحداث الش 

 ر المراقب البيئي  و  الفقرة الأولى: تفعيل د  

فتيش  الت    إلىلننتقل بعدها  (،  لاً )أو    بط القضائي  والض    بط الإداري  الض    مييز بين الت  تعالج هذه الفقرة   

 (. )ثانيًا بط الإداري  وسائل الض  كوسيلة من  الإداري  

 
(1)   Iveta Coneva, Chapter 7: Civil Danger and Risk of Crisis Situation – Risk of Fire from Safety and Protection 

of Population as Possible Soft Targets, Soft Target Protection: Theoretical Basis and Practical Measures Book, 

First Edition, NATO Science for Peace and Security Series – C: Environmental Security,  Springer in 

Cooperation with NATO Emerging Security Challenges: Division for Springer Nature B.V, Prague, Czech 

Republic, 2020, p.91. 
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 بط القضائي  والض   بط الإداري  بين الض    مييز: الت  لاً أو  

غين  ين متفر  المتعل ق بتخصيص محامين عام    251/2014ة الخامسة من القانون رقم  الماد    عد لت 

  2005/ 690رقم    وزارة البيئة وتنظيمها  امنة من قانون تحديد مهام  ة الث  الماد  و   في شؤون البيئةوقضاة تحقيق  

بموجب  و محافظة.    رطة في كل  ف من أفراد الش  ة تتأل  نشاء دائرة لوزارة البيئة وضابطة بيئي  إالتي كانت تفرض  و 

اتها ة وتخضع في ممارسة صلحي  ابطة العدلي  ع بصفة الض  ة تتمت  ة وضابطة بيئي  دائرة إقليمي    تنشأعديل  الت  

المرسوم المتعل ق بإنشاء ضابطة بيئي ة وتحديد    تبعًا لذلك، صدر  في المحافظة.  البيئي    ام  لإشراف المحامي الع

ة الملحقة  ابطة البيئي  ات وعدد أفراد الض  د صلحي  الذي حد  و   3898/2016رقم    عدد أعضائها وتنظيم عملها

الد   والض  الإقليمي    وائربمصلحة  البيئي  ة  تفاصيلومن خلل الاط لع  ة.  ابطة  يتبي  هذا    على  أن  المرسوم    ن 

ه  ن  أ  لا  إ   ،البيئي    يقوم بعمله بتكليف من المحامي العام    حيث ابعة  في الفئة الر  من موظ  هو    المراقب البيئي  

 . (1)فقط  واموالد  جازات  ة لناحية الإائرة الإقليمي  ة وبرئيس الد  ا برئيس المصلحة في الإدارة المركزي  داريًّ إيرتبط  

الت  ي    ن هنا،م  كل   ات وحدود صلحي    بط القضائي  والض    بط الإداري  فرقة بين الض  طرح تساؤل عن معيار 

لمة  المخل ة بالس    الاضطرابات ومنع    البيئي    ظام العام  غاية وجوده الحفاظ على الن    بط الإداري  منهما. فالض  

في    ااتهدت صلحي  ح د   فقد  ة  ابطة العدلي  بينما الض    .(2) بها  والامتثالعلى تطبيق القوانين  هر  ة أي الس  العام  

القانون    هااعتبر قد  وما يليها من أ.م.ج و   40ة  حالتي الجريمة المشهودة وخارج الجريمة المشهودة في الماد  

عون بهذه  القانون الأشخاص الذين يتمت  من نفس    39و   38ن  ا تة، كما عد دت الماد  يابة العام  مساعدي الن    من

ة  رات العدلي  حكام والمذك  تنفيذ الأ و تها،  جمع أدل  و ة استقصاء الجرائم،  ابطة العدلي  لأشخاص الض    فة. فيحق  الص  

ة تخضع في  ابطة الإداري  ذا كانت الض  وإ.  القضاء  ق المجرمين إلىو  س  ات الواسعة ل  لحي  وغيرها من الص  

 
تان    )1( بإنشاء ضاب 2016/ 8/ 25تاريخ    3898من المرسوم رقم    10و  4الماد  طة بيئي ة وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، الجريدة  ، المتعل ق 

 . 2842-2840، ص 9/2016/ 1، تاريخ الن شر 43الر سمي ة، العدد 
 .  251و 250، ص 2002رامز محم د عمار، حقوق الإنسان والحر ي ات العام ة، ط الث انية، مطبعة البريستول،  )2(
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ما  ن  إ  ،نتهالطة التي عي  ا للس  داريًّ إة تخضع  ابطة العدلي  الض    ن  إ ابعة لها، فة الت  لطة الإداري  س  ها للتنظيمها ومهام  

ة متى انتهت ابطة العدلي  ة. من ناحية أخرى، يبدأ دور الض  لطات القضائي  ها باسم ومصلحة الس  تمارس مهام  

يبقى القضاء    أن ه   عنفضلً   ،. هذاالن ظام العام  للحفاظ على  ة  روري  دابير الض  خاذ الت  ة من ات  ابطة الإداري  الض  

 من  لا  إة  ابطة الإداري  بينما لا يمكن مساءلة أشخاص الض    ،ابط العدلي  الح لمساءلة الض  المرجع الص    العدلي  

ة لتداخل  ة والعدلي  ابطة الإداري  مييز بين الض  جاه البعض إلى رفض الت  غم من ات  بالر    .ل القضاء الإداري  ب  ق  

في    اعتباره  أي لا يصح  القول بأن  هذا الر    اممكنً   فة في شخص واحد، يظل  ات واجتماع نفس الص  لحي  الص  

المتعل ق بإنشاء    2016/ 3898انية من المرسوم رقم  ة الث  الوارد في الماد    المراقب البيئي  ف  .(1) البيئي  أن  الش  

ة  الذي يقوم بمؤازرة الأجهزة القضائي   ابط العدلي  هو الض    ضابطة بيئي ة وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها

  البيئي    فتيش القضائي  لذلك تفترض هذه الحالة إضفاء صفة الت    .قهافي وقوع جريمة أو عند تحق    ك  عند الش  

ة. هذه الحالة تختلف عن  ة الجرمي  البحث عن الأدل  بحر ي و لت  على عمل هذا الأخير والتي بموجبها يقوم با

ق من مدى امتثال  حق  ابعة للوزارة للت  ة الت  ائرة الإقليمي  الذي يحصل بأمر من الد    وتيني  الر    فتيش الإداري  حالة الت  

للقوانين.الأشخاص المعني   الفقرة على عملي  لذلك،    ين  الت  سيقتصر البحث في هذه  لنعالج    ي  فتيش الإدار ة 

 اني من هذا القسم. في المبحث الث   فتيش القضائي  الت  

 بط الإداري  وسائل الض    وسيلة من فتيش الإداري  الت  : ثانيًا

. فقد يكون المنشآت ة لدى  ق من المطابقة البيئي  حق  فتيش للت  ل عليه هو الت  الذي يعوَّ   داري  فتيش الإالت  

دوريًّ الت   بحيث  فتيش  خط  ا،  ضمن  للت  ة  يندرج  البيئة  الأراضي  حق  وزارة  على  الهيئات  جميع  امتثال  من  ق 

في     لا  إ ليه الوزارة  إتلجأ    فل  ،فتيش العشوائي  الت    أم ا  .(2) خةمؤر  ا بجداول  الإعلن عنه مسبقً   ويتم    ،ةبناني  الل  

 
 .262لعام ة، مرجع سابق، ص رامز محم د عمار، حقوق الإنسان والحر ي ات ا  )1(
ريعة الإسلمي ة،  )2( : دراسة مقارنة مع الش   .92مرجع سابق، ص  أحمد جابر أبو رحمة، الحماية القانوني ة للبيئة في القانون الفلسطيني 
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القيام بتفتيش لاحق  ى من تطبيق هذه الإجراءات ضرورة  يتأت    .(1) ات المحفوفة بالمخاطر الجسيمةالعملي  

المنشأك  للت   تقييد  المفروض  بالت    آت د من مدى  المد  إعديلت  المحد  نجازها خلل  قد لا  ة  بالمقابل،    تنم  دة. 

قناعة   ن لدى المراقب البيئي  تكو  ت قابة، أو قد سات الخاضعة للر  ل المؤس  ب  ة وتعاون من ق  ي  المعطيات عن جد  

ا لإجراء تفتيش مفاجئ  وعلى هذا الأساس يرفع تقريره تمهيدً   .ةالجريمة البيئي  ر عناصر  ة عن توف  شبه تام  

فتيش المفاجئ بناء على  الت    قد يتم  ف. أكثر من ذلك،  المراقبين الخاضعين لأوامر القضاء البيئي    ل  ب  من ق  

نضوي  ت  لي بشكل مسهب.اهذا ما سنعالجه في المبحث الت    .ةة البيئي  يابة العام  إلى الن    د  ر  خبار ي  إشكوى أو  

تمارسها وزارة  البيئي ة، لذلك في تشريعاته  بناني  إجراءات لم يشملها القانون الل   فتيش الإداري  ة الت  ضمن عملي  

يطرة على   Seveso II))  96/ 82رقم     وجيه الأوروبي  التَّ أم ا  ة.  ة واستنسابي  البيئة بصفة عشوائي   المتعل ق بالس 

خطرة مواد  على  تنطوي  التي  الكبرى  الحوادث  الات  و   مخاطر  أصدره  الأوروبي  الذي  الكوارث    حاد  عقب 

ة  ي  على أهم    دليل    خير  فهو  ات من القرن الماضيبعيني  ة التي حدثت في إيطاليا وإنجلترا في الس  الكيميائي  

 ،المذكور  الأوروبي    وجيهة في تطبيق الت  جربة الهولندي  ق من الت  يانستوحي في هذا الس    .(2)ت الخطوا  تشريع هذه

لع على  الاط    يتم  بحيث  ة،  العملي  هذه  ة  ضمان شفافي  ليقوم به فريق من المراقبين    تيال  فتيش المشتركة الت  آلي  

ت ما إذا كانت  ثب  دقيق ببيانات تقارير الامتثال للت  الت    ويتم    ،وارئ التي تتصد ى لمخاطر الحوادث ة الط  خط  

للبيئة صديق  مشروع  تنفيذ  واقع  المعد    ، تعكس  العمل  فريق  يفحص  تشغيل  كما  أجهزة  في  المدمجة  ات 

مراقب من فريق   يقوم كل  ، ة مراحل: بدايةً م على عد  نظَّ أن ت  يجب ة ة بفعالي  هذه العملي   جازولإن. (3)المشروع

 
(1)  Yolande Hiriart,  David Martimort and Jerome Pouyet, The Public Management of Environmental Risk: 

Separating Ex Ante and Ex Post Monitors, a Research Paper for the University of Toulouse, Toulouse School 

of Economics, Published in the Conférence en l'honneur de Jean-Jacques Laffont, Toulouse, France, June 30 to 

July 2, 2005, p.7, Available Via URL: https://bit.ly/3uWq7xX, Accessed on February 17, 2022. 
(2)  Seveso I (Directive 501/82) specified the dangerous activities and substances, while Seveso II (Directive 82/96) 

classified the dangerous substances according to scientific criteria. On the other hand, Seveso III (Directive 

18/2012) enhanced the inspection process and  reinforced public participation. Refer to: Patrick Peeters, Nauta 

Dutilh, Law Firm, Seveso I, II, III: Good Things Come in Threes, an Article Published on Lexology, June 

15,2015,  Available via URL: https://bit.ly/3GVMhTd, Accessed on Feb 17, 2022. 
(3) M.H.A. Kulin, Chapter 8: Environmental Regulation in Chemical Corporation: Preliminary Results of a Case 

study, Part 3: Policing, Regulation, and Enforcement, Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, 

Justice and Harm Book, P.C,  p.151. 

https://bit.ly/3uWq7xX
https://bit.ly/3GVMhTd
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الت    تم  تل  اهتماماته بإعداد مجالات    العمل بشكل فردي   وعلى هذا الأساس    ،فتيش جدولة مواضيع وأهداف 

فتيش  الت    يختتما  أخيرً   .(1)المقابلت جراء  إو   ،ومراجعة المستندات   ،فتيش لمراقبة أداء المصنعينطلق فريق الت  

جراء  إليها الفريق بعد  إل  تيجة التي توص  والن    ،ةتائج على أساس الملحظة الموضوعي  بكتابة تقرير يصن ف الن  

د    علمي ة،ناقشة والمشاورة وفق معايير  الم ة المفروضة والعقوبات الإداري    ،حقةقابة الل  تفاصيل الر  كما ت حد 

 .(2)رمإذا استلزم الأ

ع  ريق أمام المشر   موذج الط  د هذا الن  حيث يمه    ،مييزم، عل ة العمل بهذا الت  ضح من مجمل ما تقد  يت  

لمفهوم    اتعريفً   بالأصللم يضع    بناني  القانون الل    ، غير أن  .  الإداري  فتيش  ة الت  م عملي  لوضع إجراءات تنظ  

منهما بشكل منفصل في    ات كل  صلحي  ل  هد اعد ، بالر غم من تمرا لصعوبة الأة نظرً ة والإداري  ابطة العدلي  الض  

في    ات تصب  . من هنا، ولاعتبار اخلي  من الد  المتعل ق بتنظيم قوى الأ  1990/ 17ة من القانون رقم  نفس الماد  

،مصلحة   البيئي  الأمن  على  وضع    الحفاظ  المستحسن  مهام  قوانين  من  والأشخاص  الض    توضح  ابطتين 

ابطة  شخاص الض  أالخاضع لإمرة القضاء إلى    إضافة المراقب البيئي    تم  تعلى أن  اط بهم القيام بمهام هما  المن

 . اس الأحراجوحر  ة ح  من أ.م.ج أسوةً بمراقب الص   39ة ة في الماد  العدلي  

 رطة الخضراءانية: استحداث الش  الفقرة الث  

ر  حيث يتعذ    بحماية البيئةة المتعل قة  ياسة الوطني  مصاعب عند تنفيذ الس    قد يواجه المراقب البيئي  

  كالقانون المصري    ةشريعات العربي  أدخلت أغلب الت    الواقعفي  ة.  ر الحماية الأمني  ما لم تتوف    ،ةاستكمال المهم  

ة توطيد الأمن تشمل عملي    لا سي ما أن    ،الأمن القومي    اعتبارات ضمن    مفهوم الأمن البيئي    والمغربي  مثلً 

،  ةة، والعلمي  ياحي  ابطة الس  ة بالض  رطة القضائي  د قطاعات الش  حد    بناني  ع الل  المشر     ،بيد أن    .جميع ميادين الحياة

 
(1) M.H.A. Kulin, Chapter 8: Environmental Regulation in Chemical Corporation: Preliminary Results of a Case 

study, Part 3: Policing, Regulation, and Enforcement, Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, 

Justice and Harm Book, P.C, p.155. 
(2) Ibid., p.155. 
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المعني  وكاف   الوحدات  صراحةً  ة  الإشارة  دون  الجرائم  باستقصاء  البيئي  الض    إلى ة  رطة الش    اوتحديدً   ،ةابطة 

ة وشرطة  ي عنى بمكافحة الجرائم البيئي    نشاء مكتب مركزي  إظر عن ضرورة  لا يعني ذلك صرف الن  و   .(1) ةالبيئي  

يتمي ز .  فتيش القضائي  والت   الإداري  فتيش ات الت  ا لتنسيق وتوحيد الجهود خلل عملي  قليميًّ إعة صة موزَّ متخص  

دد ع الفرنسي  المشر    ة حيث  رطة البيئي  لدى أقسام الش     المطبَّقص الوظيفي  خص  الت  مفهوم    رتطو  ب   في هذا الص 

وحدات مختص   القوانين،    ة يتفر ع عنها  بموجب  المحمي ة  المصلحة  المناجم بحسب  استغلل  ،  مثل شرطة 

يغني عن   ع الفرنسي  صة أسوةً بالمشر   ف من عناصر متخص  ة تتأل  رطة قضائي  ش  فإنشاء .(2) وشرطة الغابات 

البلدي  الل   إلى شرطة  الأمني  جوء  العناصر  من  وغيرها  تفتقد  ة  التي  العلمي  للة  الت  كفاءة  ومهارات  مع ة  عامل 

ع على يشج    العلمي ة والعملي ة  لت قص في المؤه  الن    البيئي ة، إذ إن    قمع الجرائمالمستخدمة لات الحديثة  قني  الت  

عندما ازدادت    ،ة هذه المسألةصح    ت ة أثبترويجي  جربة الن  ة. فالت  ي  لمة البيئ س  المواصلة الاعتداءات المخل ة ب

والن   الحيوانات  تهريب  جرائم  المهد  نسبة  بالانقراض باتات  الش    ،دة  أفراد  دراية  الجمارك  لعدم  وضباط  رطة 

ة  أهم ي ة إنشاء شرطة خضراء فقد  غم من  بالر  و   .(3) جارةالت    م هذهبالمعاهدة التي تنظ   العزوف   دول  اختارت عد 

عودي ة،  بيئي    نشاء جهاز أمني  إعن   ا  اتها مع أجهزة أخرى. أم  ة تشابك صلحي  بحج   كالمملكة العربي ة الس 

خلل   قابي  ور الر  زت بين الد  ة بمرسوم ومي  رطة البيئي  دت تنظيم الش  حد    كالمغرب فقد   الأخرى   ةول العربي  الد  

الت  عملي   ،فتيش  ات  القضائي  والد    الإداري  الت    ور  وأخذ  حر  في  العراقي  المشر     أم ا  .(4)نات العي  ي  كر س    ع  فقد 

 
ة    )1( ، الجريدة الر سمي ة، العدد   ، 1990/ 9/ 6تاريخ    17( من القانون رقم  7) 6الماد  اخلي  ، ص  1990/ 9/ 20، تاريخ الن شر  38تنظيم قوى الأمن الد 

431-473 . 
)2(    ، ة، تقرير عن جرائم البيئة في  يابات العام  مشروع تحديث الن    –ة  ول العربي  برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد  برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .91و 90 ، صة، مرجع سابق ول العربي  ة حول جرائم البيئة في الد  دوة الإقليمي  ة: أعمال الن  ول العربي  الد  
(3) Ragnhild Sollund, Chapter 4: Animal Trafficking  and Trade: Abuse and Species Injustice, Part 2: Rights and 

Wrongs, book: Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm, P.C, p.77.   
تان    )4( رطة البيئي ة، الجريدة الر سمي ة،  2015/ 5/ 19تاريخ    2-14-782من المرسوم المغربي  رقم    2و  1الماد  ، المتعل ق بتنظيم وبكيفي ات سير الش 

 . 2/2022/ 17تاريخ الد خول  ، https://bit.ly/36fXtgR، متاح على الر ابط الت الي: 2015/ 6/ 4، تاريخ الن شر 6366العدد 

https://bit.ly/36fXtgR
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  رطة عبر عقد ندوات تنشر الوعي البيئي  لجهاز الش    ا،توعويًّ   ا، دورً دعي  والر    قابي  ور الر  بالإضافة إلى الد  

 .(1)الاجتماعي  عاضد ا للت  الجهاز تعزيزً  وتعر ف المجتمع بمهام  

  الاستنباط ة  إمكاني    ةمقتضيات العدالة البيئي  ب   كالت شريع المغربي  والعراقي    شريعات أغلب الت  التزام    تيحي  

 ،هالة للقيام بمهام  شرطة خضراء مؤه    الحل  في استحداث يكمن  ، إذ  هات الحديثةوج  ت  تجاربها مجاراةً للمن  

محافظة    رطة على كل  توز ع وحدات الش  فا لوزارة البيئة.  يًّ ات وفن  اخلية والبلدي  ا لوزارة الد  داريًّ إعلى أن تتبع  

  ، ةي  حكام والقرارات القضائ تنفيذ الألو   ،قابةات الر  عملي  في  ة  قليمي  وائر الإللد    نابعي ين الت  لمعاونة المراقبين البيئي  

ينشأ في  ذلك، يمكن أن  ا إلى  استنادً   .البيئي    عي العام  ة بأمر من المد  ابطة العدلي  ات الض  وغيرها من صلحي  

ة، ومكتب  ة ي عنى بإدخال تقارير المراقبين وتنظيم الموارد المالي  ة والمالي  ؤون الإداري  رطة: مكتب للش  قسم الش  

،  البيئي    عي العام  يتحر ك بإشراف المد  ، حيث  كاوى اطنين على تقديم الش  ع المو ة يشج  ة والميداني  ؤون القانوني  للش  

بعمل  ذين يقومون  رطة المييز بين أفراد الش  ينبغي الت  لذلك،  نات.  ة لفحص العي  ة الجنائي  حاليل البيئي  ومكتب للت  

 . ي  أو فن   بعمل ميداني  يقومون   وبين الذين داري  إ

 ة تهاكات البيئي  لانة في قمع االأجهزة القضائي  ر و  اني: د  المبحث الث  

  ين، ة في تهذيب سلوك المخالفدابير الإداري  حينما لا تفلح الت    ،ة الملجأ الأخيرتبقى الملحقة القضائي  

د ور القضاء في تحقيق احتياجات المتقاضين عندما تحد  د    إلىكون  يمكن الر    .الامتثال للقوانينوترسيخ ثقافة  

ة  الاستجابة القضائي    غير أن    ة.القضايا البيئي  ب  في البت  صة  ة المتخص  ة الجهة القضائي  القانوني  صوص  الن  

الد  إزاء  ة  تضحي هش   تحت   لالمطلب الأو    . هذا ما سنبي نه في ة مختلفةعاوى أمام جهات قضائي  تشرذم 

استحداث قضاء لذلك، يكمن الحل  في    "الت شابك الوظيفي  واقع الجرائم البيئي ة في المحاكم الل بناني ة".  عنوان 

 
ة    )1( اخلي  لقسم شرطة البيئة، متاح على الر ابط الت الي: 2015تاريخ    1من الن ظام العراقي  رقم    3الماد   ، https://bit.ly/3rZut5I  ، المتعل ق بالن ظام الد 

 .2022/ 2/ 17تاريخ الد خول تاريخ 

https://bit.ly/3rZut5I


65 

  تحت عنوان  انيالمطلب الث   المسألة التي سنعالجها في ،ورههوض بد  مات تتيح له الن  ع بمقو  ص يتمت  متخص  

" ص الوظيفي  مستقبل القضاء الل بناني   ."الت خص 

 ةبناني  ة في المحاكم الل  واقع الجرائم البيئي   شابك الوظيفي  ل: الت  المطلب الأو  

القانون    لا سي ما أن    ،ة تختلف في أداء وظائفهاعوى أمام مراجع قضائي  إقامة الد    حق    ليس بجديد  

كجمهوري ة    ةول العربي  مثلما اعتمدت العديد من الد    ، ى نظام القضاء المزدوج في تنظيمه القضائي  تبن    بناني  الل  

ض العدالة  شخص ق  ن  هذا الخيار المعطى لكل  إذ  إ.  مصر العربي ة ، الأمر  و  أن البيئي  الت وزيعي ة في الش 

عاوى البيئي ة أمام الجهات القضائي ة المتباينة".    تحت عنوان  الفقرة الأولى  الذي سنتطر ق إليه في "تشت ت الد 

صة في القضايا    ةقاضي أمام جهة قضائي  بالت    حصر الحق    ن خلل م لا  إ   حق قلا تت  فالعدالة الت وزيعي ة متخص 

في   سنوضحه  ما  وهذا  الث  البيئي ة،  عنوان  انيةالفقرة  الجزائي ة    تحت  المحاكم  أمام  الد عوى  "مباشرة 

 . (1) "ةالمختص  

 ة المتباينة ة أمام الجهات القضائي  عاوى البيئي  ت الد  الفقرة الأولى: تشت  

ثين عن  بمساءلة الملو   أعطاها ق.ح.ب الحق  وزارة البيئة هي الجهة الوحيدة التي سبق وذكرنا بأن   

ر  متضر    لأي    سبة للأضرار التي تلحق بالأشخاص فيحق  أم ا بالن    .(2) ةالقضائي  لطات  ة أمام الس  ضرار البيئي  الأ

م بدعوى أمام المحاكم المدني  يات الماس  عد  من الت   يات، عد  عويض عن الأضرار ووقف الت  ة للت  ة بالبيئة أن يتقد 

عويض. فقد قضى مجلس ى المطالبة بالت  بطاله أو حت  إو   داري  إعن بقرار  للط    يلجأ إلى القضاء الإداري  أو أن  

الد   برد  شورى  بلدي  الد    ولة  قرار رفض  اعتبار  لعدم  بإعطاء  عوى  المتعل ق  البيئة  لقرار وزير  ودوبيه  ة شقرا 

 
لأجيال  دالة الت وزيعي ة بالت وزيع المتساوي للخدمات التي توف رها الموارد الط بيعي ة، وأعباء المحافظة على الإرث المشترك حمايةً لحقوق ات عنى الع  )1(

 المستقبلي ة.
رها. تحت عنوان الفقرة الأولى: خصوصي ة الد عوى البيئي ة، 25و 24راجع ص  )2( و   ثانيًا: أطراف الد عوى وص 
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جوء . كما يمكن الل  (1)لطة الس    عن بسبب تجاوز حد   للط  قابلً   اوضارًّ   انافذً   اداريًّ إ  اارة قرارً ترخيص استثمار الكس  

ة صد قت محكمة الاستئناف الجزائي  فقد  عويض.  ة والمطالبة بالت  العقوبات الجزائي    لإنزالة  إلى المحاكم الجزائي  

فايات  الن    من ق.ع.ل لنقل  770ة  عليه بجرم الماد    ىع  بإدانة المدَّ الذي قضى    الابتدائي  في جبل لبنان الحكم  

  ا قضائيًّ   لً والذي يستوجب تدخ  ،  اهمحالة الخطر الد  في  ا  أم    .(2) ةي  ح  والص  ة  لمة البيئي  ة بصورة منافية للس  ي  ب  الط  

في هذا المضمار، ي ستنتج من    .أو الإداري    عوى أمام القضاء المستعجل المدني  قام الد  ت  ف  ،بصفة مستعجلة

خذ  ة اختصاص قضاء العجلة الذي يت  محدودي   مثلً   الأمور المستعجلة في جبيلادر عن قاضي القرار الص  

ة  د الجهات القضائي  المجمل، ي رصد تعد  في    .(3) ىعط  الم    رخيص ة الت  في صح    ولا يستطيع البت    ،تةتدابير مؤق  

ة. ولعل  هذا الواقع البيئي  زاعات  ة واحدة تتصد ى لتسوية الن  حيث لا توجد سلطة قضائي    ،جاوزات في درء الت  

 ، ا لصفة المتقاضينعوى تبعً ظر بالد  لن   في اة القضاء المختص  د صلحي  الذي يحد    يعود للختصاص الوظيفي  

ل مختلف المحاكم لا تثير عقبات عند  ب  ة من ق  كانت الممارسة العام    إذامع ذلك،    .(4) زاعالن  لموضوع    تبعًا  أو

الت    البت   القرارات والأإة، فقليدي  في القضايا  البيئي  حكام القضائي  ن   الميدان  أثبتت عجزها عن تأمين    ة في 

المجرمين.  والاقتصاص ة  البيئي    الحماية الأ  من  تعقيدً يزداد  وصعوبةً مر  الن    ا  تبعثر  القانوني  مع  ة  صوص 

بالحفاظ على البيئة.  ة  سات المعني  ات المؤس  ات ومسؤولي   عن تداخل صلحي  هاون في تطبيقها، هذا فضلً والت  

عد ي على عقار ما نتج عنه انجراف  ة مثل حالة الت  عاوى البيئي  فيعتمد القضاء على ق.ع.ل في أغلب الد  

من    عقوبات على كل    ض  ر  ة وجوف الأرض وف  رضي  في حين أن ق.ح.ب تناول حماية البيئة الأ  .ربةللت  

هذا إن   ف  لق.ح.ب لا يمنع تطبيق ق.ع.  م من أن  غبالر  و منه.    59ة  ربة بموجب الماد  ب بتدهور الت  يتسب  

 
ولة، رقم    القرار  )1( ادر عن مجلس شورى الد    - ة  بناني  موقع الجامعة الل    ، أ.ن/ بلدي ة شقرا ودوبيه، 2019/ 3/ 25تاريخ    2019–2018/  479الص 

 .2021/ 10/ 10تاريخ الد خول  ، https://bit.ly/3LHgNEa، متاح على الر ابط:  4ص ة، ة القانوني  المعلوماتي   راسات في مركز الأبحاث والد  
ادر عن  )2( مركز الأبحاث    -ة  بناني  موقع الجامعة الل  ، ن.ن.أ/ الحق  العام ،  2020/ 2/ 27تاريخ    105محكمة الاستئناف الجزائي ة، رقم    القرار الص 

 .  2020/ 10/ 10، تاريخ الد خول  https://bit.ly/3oZRH9Lمتاح على الر ابط:  ، 6ص   ة، ة القانوني  المعلوماتي   راسات فيوالد  
ادر عن قاضي الأمور المستعجلة في جبيل، رقم    )3( نقابة  2013/ 9/ 23تاريخ    216القرار الص  العدل، مجل ة  ، فراس عبود/ غابي عب ود، مجل ة 

نة الث امنة والأربعون، 4المحامين، العدد   .2265، ص 2014، الس 
، مرجع سابق، ص  -وأحكام عام ة ، تعريف1محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )4(  .157الاختصاص الجزائي 

https://bit.ly/3LHgNEa
https://bit.ly/3oZRH9L
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ث البيئي  التي  جاري  ة لا ت  القوانين العام    ن  لأ   والعقابي    جرامي  دع الإمر أضعف الر  الأ خصوصي ة أخطار الت لو 

صة .  نموي ةالاقتصادي ة والبيئي ة الت  بين الاعتبارات    عادلاً   اق توازنً ، ولا تحق  تتصد ى لها القوانين البيئي ة المتخص 

ة  طبيقي  مراسيمه الت    لا سي ما أن  ،  هفيظر  ص يتطل ب إعادة الن  أن  ق.ح.ب كقانون متخص    إلى  تجدر الإشارة هنا

الل بناني ة  المحاكم    فإن  ،  الاعتبارات ات والعقوبات. لهذه  لم تستكمل والمراسيم التي صدرت لا تتعل ق بالمسؤولي  

ة. فالجرائم بجميع أنواعها تقع  ز به الجرائم البيئي  الذي تتمي    والعلمي    قني  الت  ابع  ة تقتفر للط  نتائج قانوني  تعكس  

ظر  ما لم يمنح القانون ولاية الن    ،ةا للقاعدة العام  ة وفقً ة العادي  للمحاكم الجزائي    ختصاص الوظيفي  ضمن الا

 . انية من هذا المطلب هذا ما سنعالجه في الفقرة الث  و  .ةزاع إلى محكمة خاص  بالن  

 ة ة المختص  عوى أمام المحاكم الجزائي  انية: مباشرة الد  الفقرة الث  

 أخيرًا و (،  ة )ثانيًاعوى العام  لد  ا  ومن ثم    (،تصنيف الجرائم )أو لاً   وفقعوى  مسار الد  ت عالج هذه الفقرة  

   ا(.)ثالثً  خصي  الش   دعوى الحق  

 تصنيف الجرائم وفقعوى مسار الد  : أو لاً  

الد    د  ي حدَّ  الماد  عوى في القضايا الجزائي  مسار   ةة بالاستناد إلى معيار تصنيف الجرائم الوارد في 

 اعتبرهاة التي عوى عند وقوع الجرائم البيئي  ة مباشرة الد  ما يعنينا في هذا المجال كيفي   .(1) من ق.ع.ل 179

يدل    ق.ح.ب ع في  دمه المشر   مصطلح "المخالفة" الذي استخ  ن  إا للغموض،  منعً   ح.ن  ق.ح.ب من صنف الج  

،  ة جراء مثل مخالفة أنظمة البلدي  ة الإنظمة والقوانين المرعي  الأبعض    مخالفةعلى المخالفات التي تقع عند  

د بين الجنحة والمخالفة لناحية نوع العقوبة والتي هي الغرامة والحبس،    إلا  مع الإشارة إلى أن  ق.ع.ل وح 

 مواد  لع على  من خلل الاط  ف.  (2) ةالقانوني  الأقصى الوارد في القاعدة    الحد  فرقة يعتمد على  معيار الت    أن  

 
، مرجع سابق، ص    -، تعريف وأحكام عام ة1محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء    )1(   328الاختصاص الجزائي 

 . 329و
 . 210و209": دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام   )2(
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تتراوح  فأم ا الغرامة    ،عقوبة الحبس تتراوح بين شهر وسنة  نلحظ أن    66ة  إلى الماد    58  ةق.ح.ب من الماد  

الت   لبناني ة،   ة بين مليون ل.ل وخمسة عشر مليون قريبي  قيمتها  العقوبة عند تكرار عف  ا على أن تضليرة 

ت  المخالفلوك  الس   والتي  في ق.ع.ل  الواردة  العقوبات  البيئي  طبَّ . من جهة أخرى،  القضايا  فمنها    ةق في 

ة هي جرائم من  الجرائم البيئي   نستنتج أن   ا،لذ . (1) الجنحعقوبات لجرائم من صنف ومنها   عقوبات لمخالفات 

 .تكرار الفعل الجرمي  د عند ح والتي تشد  ن  الج  المخالفة أو صنف 

 ة عوى العام  : الد  ثانيًا

 بموجب ورقة طلب    ،ةيابة العام  الن  باد عاء    العام    حق  العوى، تتحر ك دعوى  بالعودة إلى مسار الد    

 حقيقات. المزيد من الت    إلى إجراء  عندما تكون الجنحة مجهولة الفاعل أو تحتاج  ،لحقيق الأو  أمام قاضي الت  

،  حقيق  حقيق من الت  ينتهي قاضي الت  عندما  و  قاضي المنفرد  الإلى    ويحيل الملف     ي  ن  قراره الظ    ر  صد  ي  الابتدائي 

  الاستئناف ة لمحكمة لحي  القانون هذه الص   بقضايا الجنح ما لم يعط   الاختصاص باعتباره صاحب  الجزائي  

الفعل لا يستلزم   يابة أن  بالمقابل، إذا ارتأت الن    .(2) المطبوعات كما هو الحال في قضايا  ،  ةبصورة استثنائي  

 قاضي المنفرد الجزائي  العي مباشرةً أمام  هم وتد  ءد أسماتحد     ،ن و منهم معلوم  ، أو المشكو  اابتدائيًّ   اتحقيقً 

يحق     .(3) الجزائي  م القاضي المنفرد  يابة مباشرةً أما عي الن  كذلك بحالة المخالفة تد  ، و باعتباره قاضي حكم

خصي ة وهذا ما ي عرف بالد عوى المدني ة الت ابعة   ر الانضمام إلى الد عوى العام ة للمطالبة بحقوقه الش  للمتضر 

،  وقوع الفعل الجرمي  لاً عوى: أو  شروط لقبول الد    ةر ثلث ما لم تتوف    مر غير كاف  الأ   أن  لا  للد عوى العام ة. إ

عوى  أن  الانضمام إلى الد    اعلمً ،  (4)رروالض    ب ة بين الفعل المرتك  ببي  لة الس  الص    ارر، وثالثً وقوع الض    اثانيً 

 
ل: الإجرام البيئي  بين عمومي ة الن ص  وضرورة الت كييف، الفقرة الأولى: خصوصي ة الجريمة البيئي ة.32راجع ص  )1(  ، تحت عنوان المطلب الأو 
، مرجع سابق ص    -م ة، تعريف وأحكام عا1محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء    )2(  .331و330الاختصاص الجزائي 
 . 214سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام ": دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  )3(
 .111، الد عوى المدني ة، مرجع سابق، ص 3محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )4(
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في هذا ف .(1) ةعوى الجزائي  في الد   اة وليس طرفً المدني  عوى الد  في   فًاعي طر ة تجعل المد  رة تبعي  ة بصو العام  

ة التي تضبط المخالفات  ابطة العدلي  الض    صلحي ات من ق.ح.ب إلى    56و  55ن  اتياق، أشارت الماد  الس  

على أن ينظر القاضي المنفرد   ،ةة المختص  يابة العام  ة مستنداتها إلى الن  بط مع كاف  بإحالة محاضر الض  

ادر  ويكون حكمه  ،ا أصول المحاكمات الموجزة بالجريمة المشهودةبعً مت    ،بشأنها  الجزائي     للستئناف  قابلً   الص 

ع  مها المشر  ة، فالأصول الموجزة التي نظ  رعة في تسوية المخالفات البيئي  ع على الس  فقط. نلحظ حرص المشر   

الماد   في    203ة  في  الوقت  تختصر  أ.م.ج  يليها من  الحكم  إوما  هذه    أن    إلا    ،عليه  والاعتراض صدار 

 .(2) ع  شخصي  مد  ق عندما يكون هناك طب   الأصول لا ت  

 خصي  الش   دعوى الحق  : اثالثً 

حق     من  الجزاء  توقيع  كان  الم مثَّ   إذا  بالن  المجتمع  العام  ل  الأالت    ن  إ ف  ،ةيابة  عن  ضرار  عويض 

ة، خصي  هو القضاء الأصيل للمطالبة بالحقوق الش    القضاء المدني  فيعتبر ر. متضر   كل   ة من حق  خصي  الش  

، اجمة عن الجريمةضرار الن  عويض عن الأللت    دعواه أمام القضاء الجزائي  مباشرة    رللمتضر    أجاز  أ.م.ج  لكن  

لذلك من أ.م.ج    27ة  الماد  في  كوى  الش    الل بناني    ع عر ف المشر     .(3) خصي  الش    الحق  بدعوى  عرف  ي  ما    ذاوه

ر وشكوى المتضر  ،  العام    ك دعوى الحق  ة التي لا تحر  كوى العادي  مييز بين الش  ة الت  ي  إلى أهم    نويه يقتضي الت  

كوى  ة. فالش  روط القانوني  متى استوفت الش    العام    ك دعوى الحق  التي تحر     خصي  عاء الش  خاذ صفة الاد  مع ات  

حفظ الأوراق لأسباب  ب ا م  إ ،ةيابة العام  بها الن   اخذ قرارً م أمام سلطات الملحقة والتي تت  قدَّ ة هي التي ت  العادي  

ة التي تجر م الفعل  ة كحالة عدم اكتمال الأدل  ة واقعي  ي  أو لأسباب ماد    ،من على الجرملز  ة مثل مرور اقانوني  

 
 .52، الد عوى المدني ة، مرجع سابق، ص 3محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )1(
ة    )2( - 3103، ص  2001/ 8/ 7، تاريخ الن شر  38، أ.م.ج، الجريدة الر سمي ة، العدد  2001/ 8/ 2تاريخ    328وما يليها من القانون رقم    203الماد 

3172 . 
ة  )3(  . 3172-3103، ص 2001/ 8/ 7، تاريخ الن شر 38، أ.م.ج، الجريدة الر سمي ة، العدد 2001/ 8/ 2تاريخ   328القانون رقم من  6الماد 
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بادعائها أمام المحاكم    العام    تحر ك دعوى الحق  ف  ،عوى ير بالد  يابة الس  رت الن  في حال قر  أم ا  .  (1)المرتكب 

خاذ  ر مع ات  شكوى المتضر  بالن سبة ل  اأم    .(2) حنا سابقًاتصنيف الجريمة كما وض  ة حسب  ص  تلمخ ة االجزائي  

قاضي المنفرد أمام الأو    ،حقيققاضي الت  تفرض تقديمها أمام  من أ.م.ج    7ة  الماد  ف  خصي  الش    الاد عاءصفة  

معج    الجزائي   رسوم  دفع  تقد    ،لةوتستوجب  لا  الش  بينما  هذه  حق  م  ليقتصر  الجنايات  محكمة  أمام    كوى 

خذ  بالمفهوم القانوني إذا لم يت    " شكوى ". لا ت عد   فقط  ةعوى العام  إلى الد    بالانضمامفي هذه الحالة    ،رالمتضر  

خبار  إبل تعتبر حينئذ بمثابة    . ة بصورة واضحةخصي  ا مطالبه الش  دً محد    ،خصي  عاء الش  عي صفة الاد  المد  

 .المرتكب  ا من الفعلر شخصيًّ ه غير متضر  بوقوع الجريمة لكن   م  ل  ع   من شخص  

ة  د المحكمة المختص  حد  يالذي    عوى مراعاة قواعد الاختصاص المكاني  أصول تقديم الد  ينضوي تحت  

عوى بالاستناد من أ.م.ج إقامة الد    9ة  في الماد    الل بناني    عقد أجاز المشر   فمة.  عوى المقد  ظر في الد  ا للن  جغرافيًّ 

  محل    سبة لمعيارلقاء القبض. بالن  إ  عليه، ومحل    ىعإقامة المد    وقوع الجرم، ومحل    إلى ثلثة معايير: محل  

ة  لحي  من ق.ع.ل الص    15ة  من الماد    نستدل  لم يضع المشر  ع معيارًا لتحديد مكان وقوع الجريمة، ف  وقوع الجرم

فعل من أفعال الجريمة غير    حدى عناصر الجريمة، أوإ  ن ف ذت إذا    ،التي تنعقد   بناني  ة للقضاء الل  الإقليمي  

أو   ،تيجة في لبنانة، أو إذا حصلت الن  بناني  على الأراضي الل    أو فرعي    ئة، أو فعل اشتراك أصلي  المتجز  

ل،    ةقد تناولنا عناصر الجريمة البيئي  فع حصولها فيها.  متوقَّ الكان من   ا الجريمة غير أم  في الفصل الأو 

ا مثل  أو زمنيًّ   ،امترابطة موضوعيًّ   ة أفعال  من عد    ي  الماد    ركنها  ن الجريمة التي يتكو  ئة فيقصد بها  المتجز  

كما أشارت  ،  ريك في الجريمةهو الش    من يقوم بفعل الاشتراك الأصلي    ،بينما  .(3)بةة والمرك  المستمر  الجرائم  

   ل ف فاعله بالمتدخ  ذي يوص  ال  على عكس ما هو الحال في الاشتراك الفرعي    ،من ق.ع.ل   212ة  ليه الماد  إ

 
)1(

 .70، الد عوى المدني ة، مرجع سابق، ص 3محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  
ة، أولًا: مسار الد عوى وفق تصنيف الجرائم.، تحت عنوان الفقرة الث انية: مب 68و 67راجع ص  )2(  اشرة الد عوى أمام المحاكم الجزائي ة المختص 
، مرجع سابق ص  - ، تعريف وأحكام عام ة1محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء    )3(  .214و213الاختصاص الجزائي 
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متى وقعت الجريمة  ف  من ق.ع.ل.  219ة  دة بالماد  ل المحد  دخ  ل بالجريمة بإحدى وسائل الت  الذي يتدخ    أي

 ة.بناني  ة للمحاكم الل  ة المكاني  لحي  تنعقد الص    ،للأمور  بيعي  سلسل الط  وقوعها وفق الت    اعً في لبنان أو كان متوق  

ة التي تواتر ظهورها في الآونة  للجرائم البيئي    وضع حد  تكمن في    ةبنة الأساسي  الل  من هنا نستنتج أن   

سة الاقتصادي ةيض الأموال وجرائم  يةً بإطار جرائم تب خاص    ،الأخيرة اهرة  ة هذه الظ  ي  للوقوف على أهم    . المؤس 

.  ات القاضي المدني  ا من صلحي  ت أوسع نطاقً الما لديه من صلحي    ور للقاضي الجزائي  إعطاء الدَّ   يستحسن

الجزائي   الت  لديه سلطة استنسابي    فالقاضي  الجرمي  ت من الأدل  ثب  ة في  ، في حين أن   ثبات حر  ة حيث الإة 

تها    حسب بثبات  صن ف وسائل الإ  القانون المدني     مكب لً   ا يجعل القاضي المدني  مم    ا،ة وقيدهبوتي  الث  درجة قو 

ل  ة تسه  ي  بحر    عكس ذلك، يحظى القضاء الجزائي  ب  .(1)أدل ةمه الخصوم من  لا سي ما لناحية التزامه بما يقد  

الت  عملي   والت  ة  ي  البيئي  حر  قص  الجرائم  في  الأحيان  ي  في معظم  التي يصعب  للقاضي    يحق  كما  ثباتها.  إة 

الت    الجزائي   قناعحقيقات ويجمع الأدل  أن يشارك في  لتكوين  الد    ،تهة  لي  ذلك أن  أو  تحقيقات  يسبقها  ة  عوى 

الذي   حقيق بخلف القاضي المدني  ة تقوم بها سلطات الت  وتحقيقات استنطاقي    ،تجريها سلطات الملحقة

ة بمرونة يجب أن  ته القضائي  ممارسة مهم    يتسن ى للقاضي الجزائي  ولكي    .(2) المحايد   د دور القاضي يجس  

 صة.  ة بإطار محكمة متخص  هذه العملي    وخبرة في صياغة حلول مبتكرة شرط أن تتم    قانوني  ص  ع بتخص  يتمت  

 بناني  مستقبل القضاء الل    ص الوظيفي  خص  اني: الت  المطلب الث  

ة بتنفيذ ي  جد    ول ني ةً أظهرت الد    ،نوات الماضيةة خلل الس  المتسارع للمحاكم البيئي    مو  الن    في ظل    

على    هافت ة هذا المنحى، الت  ز صح  ما يعز  و .   في الت خفيف من وطأة الت دهور البيئي  ولي  د  مطالب المجتمع ال

انعقاد مؤتمر جوهانسبرغ    كالهند وأستراليا، لا سي ما   المحاكم الخضراء  زيادة عدد  الذي   2002عام  لبعد 

 
، مرجع   -، تعريف وأحكام عام ة1محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )1(  .77 ص  ، سابقالاختصاص الجزائي 
)2( Ibid. ،   77ص. 
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بيئي    ن جدول  تضمَّ  استحداث قضاء  فبحسب  مستقل    عالمي    أعماله ضرورة  خ  .  التي  ليها  إ  ص  ل  المبادئ 

شريعات  في تنفيذ وتطوير الت  لأن  تعزيز قدرات القضاة يساهم  على سيادة القانون    ا يعتبر القضاء وصيًّ المؤتمر  

الهيئات القضائي    ،ةرح آثاره الإيجابي  كي يؤتي هذا الط  ول  .(1) ةالبيئي   ة لتتعامل مع القضايا  يقتضي تطوير 

د على ضرورة تحسين  من إعلن ريو دي جانيرو شد    10رقم    المبدأ    لا سي ما أن    ،ة بصورة أفضلالبيئي  

والقضائي  الإداري  الإجراءات   يً و   .(2) ةة  الت  تمش  مع  الد  ج  و ا    المتعل ق   2014/ 251رقم    قانون الصدر    ولي  ه 

 الفقرة الأولى  بإسهاب في. سنتناول القانون  غين وقضاة تحقيق لشؤون البيئةين متفر  تخصيص محامين عام  ب

المنصوص عنها    ةبيئي  الابطة  ض  ال  كما سنتطر ق إلى"تفعيل دور سلطات الملّحقة والت حقيق".    تحت عنوان

" تحت عنوان انيةالفقرة الث  في القانون نفسه في  بط القضائي  البيئي  ور الاحتياطي  لمأموري الض   . "الد 

 حقيق ور سلطات الملّحقة والت  الفقرة الأولى: تفعيل د  

حقيق دور سلطات الت    معالجة  إلىلننتقل بعدها  (،  لاً دور سلطات الملّحقة )أو    تتناول هذه الفقرة  

 ا(.)ثانيً 

 ور سلطات الملّحقة: د  لاً أو  

  تتصد ى ة  نسج حلول إبداعي  على    القضاء قدرةً   ة امتلكي  ة أهم  طبيعة الجرائم البيئي  لطالما فرضت  

رؤية    ىبن  يت   أن  خيار سوى   ،مربعد أن استدرك هذا الأ  ،بناني  ع الل  مشر   لل  ث، فما كانو  لوك الملتأثير الس  ل

 ول قد سبقه العديد من الد  ولببيئة سليمة ونظيفة.    الحق  تصون    بناني  الل    ظام القضائي  لن  في تكوين احديثة  

  أت ، أنشاعربيًّ   ين، والفيليبين.راليا، والص  ويد، والهند، وكينيا، والبرازيل، وأستفي هذه الخطوة مثل الس    ةالأجنبي  

 
(1) Gitanjali Nain Gill, Access to Environmental Justice in India: Innovation and Change, a Research Paper 

Published by Intersenia, Northumbria University, Research link, Volume 4, European Environmental Law 

Forum Series, New Castle, United Kingdom, 2018, p.182, Available via URL: https://bit.ly/3JCIyff, Accessed 

on  February 18, 2022. 
(2) Erica Woodruff, Environmental Courts and Tribunals: How Can Nations Tackle the Growing Demand for 

Justice on Environmental Issues, an Article Published in Denver Journal of International Law & Policy, No.9 

Volume 39, No.3, Summer,2011, p.553, Available via URL: https://bit.ly/33xyRiJ, Accessed on February 18, 

2022. 

https://bit.ly/3JCIyff
https://bit.ly/33xyRiJ
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اتهم جميع  تشمل صلحي    ،صينن متخص  يومحامين عام   عام    ع  ف من مد  تتأل   ة التينيابة البيئة والبلدي   قطر

  عي عام  مد    ف كل  ي كل  فين في لبنان،  ين البيئي  ات المحامين العام  سبة لصلحي  الن  أم ا ب.  (1) ةالقطري  الأراضي  

ة المنصوص عنها في القوانين أو أكثر لملحقة الجرائم البيئي    اغً متفر    اعامًّ   امحافظة محاميً   في كل    استئنافي  

على هذه الجرائم    لع المحامي العام  د كيف يط  لم يحد    251/2014القانون رقم    . غير أن  (2) جراءة الإالمرعي  

تي دت الوسائل ال  تي عد  من أ.م.ج ال    25ة  الماد    لا سي ماو ،  العام    ص  الن    إلىجوع  الر    فيجب في هذه الحالة

الن  تط   العام  لع بواسطتها  الن  لما تقد    اة على مختلف الجرائم. تبعً يابة  العام  م، يقوم  أو بواسطة    ،بنفسه  ائب 

أ.م.ج  من    25ة  . كما يمكن بحسب الفقرة " ب " من الماد  (3)زمةحقيقات الل  بإجراء الت  ه  بتكليف من  ،معاونيه

  دهر  تي ت  تلك ال   أو  ،ةسمي  لطة الر  ه من الس  د  ر  تي ت  قارير ال  للت   استنادً اة الملحقة الجزائي   عي العام  يطلق المد   أن

خلل    ئي  كتقرير المراقب البي   ،بوقوع الجريمة أثناء القيام بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها  م  ل  ع    ف عام  من موظ  

ابطة  ة أشخاص الض  يابة العام  دها القانون، تكليف الن  تي عد  من الوسائل الأخرى ال  . داري  فتيش الإت  ل ة اعملي  

كوى  أو الش    الإخبارف  .(4) كوى خبار أو الش  الإموضوع     تكون    جريمة  ة عن  لي  حقيقات الأو  ة لإجراء الت  العدلي  

اكي  بالمقابل، قد يلجأ المخبر أو الش  جراء المناسب.  الإ  ائب العام  الن    د بعدهايابة ليحد   ل مباشرةً بقلم الن  سج  ت

  ائب العام  . فالن  (5) ةة المختص  العام  يابة  الن    إلىخبار  كوى أو الإ الش  بدورها   حيلة لت  مييزي  ة الت  يابة العام  الن    إلى

الت   الن  لدى محكمة  العام  مييز على رأس جميع  الت  له أن يوج    يحق    ،ةيابات  العام  الن    إلىعليمات  ه  ة يابات 

 
إنشا   )1( للن ائب العام   البيئي ة إذ يحق   صة في القضايا  ابق علي بن فطيس قرارًا قضى بإنشاء نيابة عام ة متخص  الس  الن ائب العام   ء وتحديد  أصدر 

ة   اختصاصات دوائر الن يابة بقرار صادر عنه، راجع: يدة الر سمي ة،  ، الن يابة العام ة، الجر 2.. 2/ 6/ 18تاريخ    10من القانون القطري  رقم    8الماد 
 .   2022/ 5/ 31، تاريخ الد خول  https://bit.ly/3N7HwK، متاح على الر ابط الت الي: 136، ص 2.. 2/ 9/ 4، تاريخ الن شر: 9العدد 

ة  )2( وقضاة تحقيق لشؤون البيئة، الجريدة الر سمي ة،  ، المتعل ق بتخصيص محامين عام ين متفر غين 2014/ 4/ 15تاريخ   251من القانون رقم  1الماد 
 . 924-923، ص 2014/ 4/ 22، تاريخ 17العدد 

ة  )3(  .    3172-3103، ص 2001/ 8/ 7، تاريخ الن شر 38، أ.م.ج، الجريدة الر سمي ة، العدد 2001/ 8/ 2تاريخ  328من القانون رقم  )أ( 25الماد 
ابطة العدلي ة، مرجع سابق، ص5ول الجزائي ة، الجزء محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأص )4(  .201، أنظمة الات هام، الن يابة العام ة، الض 
ة  )5(  . 3172-3103، ص 2001/ 8/ 7، تاريخ الن شر 38، أ.م.ج، الجريدة الر سمي ة، العدد 2001/ 8/ 2تاريخ  328القانون رقم   )ج(، 25الماد 

https://bit.ly/3N7HwK
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" من  ــليها الفقرة "هإتي أشارت  ا الوسيلة الأخيرة ال  توجيهاته. أم  بتأتمر    لهذه الأخيرة ألا    ولا يحق    ،الأخرى 

 ق بالجريمة. ة الحصول على معلومات تتعل  يابة العام  وسيلة مشروعة تتيح للن    هي أي  ف  من أ.م.ج  25ة  الماد  

مبدأ ة يابة العام  تي تحكم عمل الن  من المبادئ ال   من أ.م.ج نستنتج أن    25ة  الماد   نص    وضوحإزاء 

أن    قاض    لأي    حيث يحق    ،كاملةلون وحدة متة الواحدة يشك  يابة العام  جميع قضاة الن    ن  إ  أي  ،يابةوحدة الن  

إعطاء    251/2014رقم  لم ا كانت الغاية من تشريع القانون  و ليه.  إلة  الموك    ر بممارسة المهام  الآخ  محل    يحل  

  لا سي ما  ،يابةهذه الغاية تصطدم بمبدأ وحدة الن    ن  إف  ،صينة لقضاة متخص  ة ملحقة الجرائم البيئي  صلحي  

ما  ن  إ  ،ةؤون البيئي  صهم بالش  غم من عدم تخص  بالر    ، له  معاون    عام    محام    أو أي    ،ستئنافي  الا  ائب العام  الن    أن  

يجوز  إذ    ،العكس صحيحو   .(1) ذلك  إلى  متى اقتضت الحاجة  البيئي    أن ينوبوا عن المحامي العام    يمكن

ل يجوز  فخرى.  الأقضايا  الآخر في    عام    محام    أو أي  ،  عي العام  ينوب عن المد  أن    البيئي    للمحامي العام  

ة  منها ني    ل  ولا ي ستد    ،ما دامت نصوص القانون واضحة  طاقفي هذا الن    ن باستثناء على المبدأ العام  التكه  

ورود  ن  إ جميع الأحوال،في  .البيئي   عن المحامي العام    نافي  الاستئ  ائب العام  ع بفصل علقة الن  لدى المشر   

ن  بي   سلسلي  الت    رتباطالامن    اتي ت نشئ نوعً ال    ةمبدأ الهرمي  يتعارض من ناحية أخرى مع    ستثناءالامثل هذا  

مر لا يقف الأو .  (2) عي العام  ون لسلطة المد  يخضع المحامون العام  بحيث    ،ة الواحدةيابة العام  أعضاء الن  

ائب  فمن صلحيات الن    ،يابات بين الن  ة  من أ.م.ج وجود هرمي    13ة  الماد    ي فهم من نص    إذ   ،عند هذا الحد  

ة  يابة العام  سلطة الن   ذلك أن   ،العام   ة لتسيير دعوى الحق  فهي  ة أو الش  ي  عليمات الخط  توجيه الت   مييزي  الت   العام  

 ة.  الحكومة لدى المحكمة العسكري   ض مفو   اة بما فيهيابات العام  ة تشمل جميع الن  مييزي  الت  

 
 .147، ص 2012ائي ة، منشورات زين الحقوقي ة، بيروت، لبنان، عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجز  )1(
ابطة العدلي ة، مرجع سابق، ص5محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )2(  .30، أنظمة الات هام، الن يابة العام ة، الض 
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ة عمل  منهما لتأمين فعالي    نلتمس طرحين يمكن العمل بأي     ةهذه العقبات القانوني    في ظل  من هنا،  

تي أناط بها  ة ال  ة المالي  يابة العام  أسوةً بالن    ،صةة متخص  ل بإنشاء نيابة عام  ل طرح يتمث  ة. أو  المحاكم البيئي  

من    19ة  دة بالماد  ئم المحد  ركات وغيرها من الجرامثل جرائم الش  ،  ةة الجرائم المالي  ة ملحقع صلحي  المشر  

  العام    عوى الحق  عرقلة تحريك د   قتراحالامن شأن تطبيق هذا    هأن    ياقفي هذا الس  لجدير بالملحظة  ا  أ.م.ج.

  ، ة في المحافظةة الاستئنافي  يابة العام  ة لا تستطيع مخاطبة الن  ة المالي  يابة العام  الن    أن    لهاة أسباب: أو  لعد  

  ائب العام   بواسطة الن  لا  إة  أمام المحاكم المختص    عاء د  الاأو    ،حقيقة أمام قاضي الت  عوى العام  لتحريك الد  

 باتيتعارض مع متطل  ة  ة المالي  يابة العام  ة مشابهة للن  ة مركزي  ة بيئي  استحداث نيابة عام    ن  إف  ، . لذلك(1)مييزي  الت  

ة  يابة العام  بتوجيهات الن  د  قي  ة الت  ة الاستئنافي  يابة العام  القانون لا يفرض على الن    ةً أن  خاص    ،ةالعدالة البيئي  

ة.  عوى العام  ير بالد  أو الس    ،كوى له حفظ الش  ة تخو  بسلطة استنسابي    استئنافي    عام    ع  مد    ع كل  لذا يتمت    .ةالمالي  

العام  ليه المد  إه  عوى عندما يوج   الد    الاستئنافي    العام  عي  بخلف ذلك، يحر ك المد   تعليمات    مييزي  الت    عي 

ائب بناء على طلب الن    ،الاستئنافي    عي العام  ل المد  ب  عوى من ق  ن تحريك الد  فإ  بالمجمل،  .  عوى بتحريك الد  

بالقضايا    اصً متخص  حقيقات ليس  بالت  ن يقوم  م    أن    لا سي ما   ص الوظيفي  خص  مبدأ الت    مع  ناقض ت ي  البيئي    العام  

  251/2014رقم    كما هو مذكور في القانون   بشكل مستقل    بيئي    عن تخصيص محام  عام    هذا فضلً ،  ةالبيئي  

 ة. يابة العام  م عمل الن  تي تنظ  ة ال  مخالفة المبادئ الأساسي   ةإشكالي   إلىيعيدنا 

   حقيقور سلطات الت  : د  اثالثً 

الث  الماد    مطالعة نص  إب ان   القانون رقم  ة  ص قاضي  صَّ ع خ  المشر     يبدو أن    2014/ 251الثة من 

أخرى    ي مهام  تول    إلىإضافةً    ،ةالمتعل قة بالجرائم البيئي    ةبتدائي  الا حقيقات  أو أكثر للقيام بالت    ،اواحدً  تحقيق

ع القضايا  ائرة ويوز  س الد  المحافظة يترأ  ل في  حقيق الأو  قاضي الت    ذلك أن    ،لحقيق الأو  بها قاضي الت  فه  يكل  

 
ة  )1(  . 3172-3103، ص 2001/ 8/ 7، تاريخ ال نشر 38، أ.م.ج، الجريدة الر سمي ة، العدد 2001/ 8/ 2تاريخ  328القانون رقم  من 21الماد 
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من أ.م.ج    59ة  أوردت الماد  .  (1) ةحقيق في القضايا المهم  ى بنفسه الت  حقيق في دائرته ليتول  على قضاة الت  

  ا ثانيً و ،  حالة الجريمة المشهودة  لاً ة: أو  عوى العام  حقيق يده على الد  خمس حالات يضع بموجبها قاضي الت  

ر مع  م بها المتضر  تي يتقد  كوى المباشرة ال  حالة الش    اثالثً و   ، ة بموجب ورقة طلب يابة العام  الن    عاءد  احالة  

ى  تول    ،فرض  فعلى  عوى.  قرار نقل الد    اوخامسً   ،قرار تعيين المرجع  اورابعً   ،خصي  الش    اءعد  الاخاذ صفة  ات  

فل شيء يحول    ،عدها المشر   تي عد  الوسائل ال  بإحدى  ،  ة ماقات بقضي  حقيجراء الت  إل  حقيق الأو  قاضي الت  

الملف   توزيع  ال  دون  ت  ات  البيئي  تي  بالقضايا  يباش  ،صينة على قضاة غير متخص  عنى  بالت  أو أن  حقيقات  ر 

 إلى   تمت    ة ودعاوى أخرى لاعاوى البيئي  ص بالد  غراق القاضي المتخص  إ عن    هذا فضلً ،  بنفسه  ةالاستنطاقي  

حقيقات مجراها. ففي الجرائم  إصدار القرارات ريثما تأخذ الت  المماطلة في  هكذا، تبرز  و   ة بصلة.القضايا البيئي  

 أو العرضي   ،ابع القصدي  لتحديد الط   رعي  الش   ب  بخبراء الط   مثلً  حقيق في هولنداالخطرة يستعين قضاة الت  

 .  (2) دقيقة وتحقيقات معم قة ذي يستدعي معاينة مر ال  الأ ،ث و  لوك الملللس  

  ة قات القانوني  معو  فال  ،غير مجد    هو حل    2014/ 251اه القانون رقم  ذي تبن  ال    الحل    ن  إ،  في الخلصة

لتضارب   امنعً   ةة بصورة واضحور المحاكم البيئي  د  لتحديد    بناني  ع الل  ل من المشر   يستلزم تدخ  تي ذكرناها  ال  

ة  يابة العام  ع الن  تتمت  ف  ، حتيالي  افلس  إفايات نتيجة  للن    نشاء مكب  إإذا تخل فت شركة عن  ،  فمثلً ات.  لحي  الص  

ة  ة البيئي  يابة العام  للن  في الوقت نفسه  ويحق   ، ق بجرم الإفلس الاحتيالي  فيما يتعل   اءعد  الاة ة بصلحي  المالي  

  ياق نفسه، يبدو أن  في الس  .  (3) ةفايات وأضرار بيئي  ركة من تراكم للن  ف الش  تخل    عنه   نتيجة ما أسفرعاء  الاد  

نين  ين المعيَّ المحامين العام    أن    لا سي ما  ،ص الوظيفي  خص  تطبيق مبدأ الت  في    اة تعكس تهاونً الممارسة العملي  

دي جاري مؤي  رات، ن  هم. لهذه المبر  ة لأداء مهام  ة والعملي  لت العلمي  عون بالمؤه  لا يتمت    ،في المحافظات   احاليًّ 

 
 .207عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائي ة، مرجع سابق، ص  )1(
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العربي ة    )2( ر عن جرائم البيئة في  تقريمشروع تحديث الن يابات العام ة،    –برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .98الد ول العربي ة: أعمال الن دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة، مرجع سابق، ص 
ة  )3(  .   3172-3103، ص 2001/ 8/ 7، تاريخ الن شر 38، أ.م.ج، الجريدة الر سمي ة، العدد 2001/ 8/ 2تاريخ   328القانون رقم  من )ه( 19الماد 
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  ا ب كيانً ة يتطل  تحديث العدالة البيئي    أن    لا سي ما  ،والإداري    عن القضاء العدلي    المستقل    ة القضاء البيئي  نظري  

   ة.م الاجتماعي  ي  الق  ترسيخ للمحاكم في سياق  ارً مؤث   ارً و ود   ،اصً متخص   اقضائيًّ 
 

 البيئي   بط القضائي  لمأموري الض   الاحتياطي   ورانية: الد  الفقرة الث  

 ا(.)ثانيً  بط القضائي  ات الض  صلّحي   من ثم  و (، لاً )أو   بط القضائي  مفهوم الض  تعالج هذه الفقرة    

 بط القضائي  : مفهوم الض  لاً أو  

ن قناعةت ذي ينتهي حينما  ال  و ة  ابطة الإداري  للض    ور الوقائي  الدَّ   إلىسبق وأشرنا   لدى المراقب   تكو 

خذ  تي تت  ة ال  يابة العام  الن    إلى  فتيش الإداري  على أثر ذلك رفع تقرير الت    . فيتم  (1) ةبوقوع جريمة بيئي    البيئي  

عوى يباشر عناصر  ير بالد  رت الس  إذا قر    حت ىلع على المعلومات.  اسب بعد الاط  المن   جراء القانوني  الإ

  عي العام  بأمر من المد    ،فتيش القضائي  الت  ة ن بعملي  ين البيئي  قبي الخضراء والمرارطة ة من الش  يئي  ابطة البالض  

د بتوجيهات ذي يتقي  ال    للمراقب البيئي    ور الوقائي  ضرورة فصل الدَّ   إلى  ،دد في هذا الص    نويهيقتضي الت  .  البيئي  

  حتياطي  الاور  عن الدَّ   ،ابقفي المبحث الس    اليهإالمشار    على الهيئات قابة  ق بالر  ما يتعل    البيئة في  وزارة

ن  بدائرة الوزارة المعيَّ   اغم من ارتباطه إداريًّ بالر    ،البيئي    عي العام  بأمر من المد    إلا  ك  ذي لا يتحر  للمراقب ال  

بط الض  معرض  ة في  وقلمي    ةتي تقوم بأعمال إداري  رطة الخضراء ال  ور الش  ياق نفسه، يختلف د  في الس  .  (2) فيها

في  ن الحماية لموظ  ة ويؤم  قضائي  القرارات  الذ  ينف    بيئي    عن دورها كجهاز أمني    ،دخال المعلومات إمثل    الوقائي  

أن   بيد  ما  الوزارة.  الواقع    البلدي  بعناصر غير متخص    ستعانةالاهو  يجري على أرض   ،ةصة من شرطة 

د أ.م.ج  ذي حدَّ ال  و ة  فة العام  الص    يذ   بط القضائي  هنا، نمي ز بين الض    من.  اخلي  من الد  وقوى الأ  ،والجيش

المشهودة  إجر  الجريمة  الواقعةالن    بغض    ،خارجهاو اءاته في حالة  الجريمة  الض    ،ظر عن طبيعة  بط  وبين 

 
.    60و 59راجع ص   )1( بط القضائي  بط الإداري  والض  ، أو لًا: الت مييز بين الض   ، تحت عنوان الفقرة الأولى: تفعيل دور المراقب البيئي 
)2( Ibid.. 
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ة  العدلي  ابطة  ات الض  مثل صلحي    ،ةقوانين خاص  دة بحسب  محد    ذي أ سندت إليه مهام  ال    الخاص    القضائي  

ة المنصوص عليها  ابطة البيئي  والض    ،1968/ 24رقم    من قانون القضاء العسكري    19ة  ة في الماد  العسكري  

غم من تخصيص  بالر  ف  .(1) 2016/ 3989رقم    تنظيم عملها المرسوم    د والتي حدَّ   251/2014في القانون رقم  

ة ترعى  ما أغفل إصدار مراسيم تطبيقي  ن  إ  ،ةالبيئي  ة ضبط المخالفات  صلحي    ل إليها وك  تع لضابطة  المشر   

  ا نصوصً   ذي وضعال    الفرنسي    شريعالت  نأخذ العبرة من    شريعي  ت  ال  في معرض الخلو  و .  (2) أصول ضبطها

ة تختلف عن إجراءات بموجب قوانين خاص    ،بالجرائم الخضراء  الخاص    بط القضائي  الض  تراعي إجراءات  

بخلف  .(3) ة الفرنسي  ة المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجنائي  فة العام  الص   ت ة ذاابطة القضائي  الض  

الفرنسي  الت   يخص     ،شريع  الت  لم  المصري  ص  الض    شريع  تراعي  القضائي  قوانين  يعترف    ،البيئي    بط  إذ 

 .(4) المصري   ةباختصاصهم بموجب قانون الإجراءات الجنائي  

 القضائي  بط ات الض  : صلّحي  اثانيً  

ة  ابطة البيئي  الض   ات صلحي   والمصري   الفرنسي  ة قانون الإجراءات الجنائي   يمكن أن نستخلص من 

ه أن    لا  إ،  ةشريعات البيئي  للت  مخالفة    عن أي    كاوى ي الش  تلق    لاً : أو  يمكن تلخيصها بثلث   تيوال    بصورة مسهبة

من مبدأ   امع ذلك، انطلقً بالعين المجر دة.    البيئي  رر  الض    يات في إدراك وملحظةقد يواجه الأشخاص تحد  

ب  يترت    ،بيعي  على المحيط الط  شخص اعتداء    المشاركة المنصوص عليه في ق.ح.ب حينما يلحظ أي  

كاوى  ي الش  ة تلق  صلحي  كالمغرب  ول  الد  قد أناطت بعض  فة.  ة المعني  سمي  بإبلغ الجهات الر    تزاملالاعليه  

ن  ية خلل أربع وعشر ة العادي  ابطة العدلي  ض  غ الجرت العادة أن ت بل    فقد   ا في لبنانأم    .الخضراءرطة  الش    إلى

 
ابطة العدلي ة، مرجع سابق،5محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء    )1(  .421ص    ، أنظمة الات هام، الن يابة العام ة، الض 
ة    )2( ابطة العدلي ة    54لم يكن المشر ع واضحًا في المصطلحات التي اعتمدها في الماد  صة(  ) من ق.ح.ب إذ يجب استبدال مصطلح الض  غير المتخص 

رطة الخضراء. ابطة البيئي ة المؤل فة من المراقبين البيئي ين والش   بمصطلح الض 
بطي ة القضائي ة والإثبات في نطاق الت شريعات البيئي ة، دار الجامعة الجديدة  أمين مصطفى محمد، الحماية الإجرائي ة للب  )3( يئة: المشكلت المتعل قة بالض 

 .21و 20، ص 2001للن شر، الإسكندري ة، مصر، 
)4( Ibid.  ، 21ص. 
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،  اعمومً ة. يابة العام  تقديمها في قلم الن   ب لا  إكوى ة لا ت قبل الش  وبعد مرور هذه المد   ، ساعة من وقوع الجريمة

الش  سواء قد   العام  ياالن  أمام  أو    ،ةابطة العدلي  كوى أمام الض  مت  الن    خذ تت    هذه الأخيرة   فإن  ة  بة    هائي  القرار 

خاذ  ى قبل ات  حت  قد تبدأ  ة  الملحقة الجزائي    . غير أن  العام    أو تحريك دعوى الحق    ،كوى ل بحفظ الش  المتمث  

الد   بتحريك  العام  القرار  وت عر  عوى  بالت  ة  الأو  ف  ال  لي  حقيقات  عن   ة  للكشف  الملحقة  سلطات  تجريها  تي 

ابطة  ات الض  ، من صلحي  اثانيً  .(1) جريمللت   اكافيً  ل المعلومات الواردة دليلً ملبسات الجريمة عندما لا تشك  

ث. لو  ق من واقعة الت  ق  حارئة للت  الحالات الط  في  يل  أو في الل    ،أوقات العملفي   تفتيش قضائي  ة إجراء  البيئي  

،  قاضيمراحل الت    خلل مختلف  ةابطة البيئي  بالض  أن يستعين  يستطيع    بناني  القضاء الل    أن  إلى  نشير هنا  

يت   فحص أجهزة المعالجة في بين  بيئي  المراقبين  الذي  كل ف  ة قرار قاضي العجلة ال  ضح من حيثي  هذا ما 

أو في    ،هرنلأ ة مثل الحدائق واالأماكن العام  في  فتيش  الت    جري فقد ي  .(2) مشروع توسيع مطمر الكوستابرافا

العمل يتم  المؤس  ك  أماكن  أن  على  والمصانع  الض    سات  بالمعد  تزويد  الت  ابطة  القياس قني  ات  وأجهزة    ة 

ها  ة بحالتإذا كانت الماد    ما  تي تختلف بحسب نات ال  ة أخذ العي  ل عملي  هذه الأجهزة تسه  لأن   .  صةمتخص  ال

د القانون  فعلى سبيل المثال حد    ،نةأساليب أخذ العي  د  تعد    عن  هذا فضلً   ،ةائلة أو الغازي  لبة أو الس  الص  

تي  نة ال  حجم العي  ة  في المجاري المائي    ائلةفات الس  خل  المتعل ق بشأن صرف الم  1962  /93رقم    المصري  

ث صة لها وال  توضع بزجاجات مخص   بعد أن يأخذ المراقب . (3)تي لا تؤخذ من قاع أو سطح المصدر الملو 

عند ث.  لو  ة لتحديد مقدار الت  ين في المعامل والمختبرات الجنائي  ي  حاليل من قبل الفن  جرى الت  نة ت  العي    البيئي  

  ، جراءووقت الإ  فتيشمكان الت  ن  معلومات تتضم  على أن تشتمل على    ر المحاضرت حرَّ فتيش،  من الت    تهاءلانا

. نشير في  ةة البيئي  يابة العام  الن    إلىوطة  ة المضبدل  ة المستندات والأرسل مع كاف  والأشخاص المتواجدين لت  

 
ابطة العدلي ة، مرجع سابق ص 5محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )1(  .209، أنظمة الات هام، الن يابة العام ة، الض 
ادر عن قاضي الأمور المستعجلة في عاليه، رقم  )2( مجل ة  ورفاقه/مجلس الإنماء والإعمار،   ، المحامي ف.ك. 2018/ 17/7تاريخ    225القرار الص 

نة الث الثة والخمسون، 1العدل، مجل ة نقابة المحامين في بيروت، العدد   .  433، ص 2019، الس 
بطي ة القضائي ة والإثبات في نطاق الت شريعات البيئي ة، مرج   )3( ع سابق ص  أمين مصطفى محمد، الحماية الإجرائي ة للبيئة: المشكلت المتعل قة بالض 
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ة  بوتي  ة الث  لقو  إلى اسبة  الن  أم ا ب.  ة بتحرير المحاضرابطة البيئي  الض    ألزم  بناني  ع الل  المشر  أن     لىإ  ياقهذا الس  

استوفت متى   هاأن    العراقي    شريعات كقانون أصول المحاكمات الجزائي  ت  بعض ال  اعتبرت   فقد  ه المحاضر،لهذ 

. (1) تهاما لم يطعن الخصوم بصح    ،الجريمة  مرتكب ة تصبح الوقائع الواردة فيها كافية لتجريم  روط القانوني  الش  

ولا يجوز    ارسميًّ   اة تعتبر سندً ابطة العدلي  مها أشخاص الض  تي ينظ  حاضر ال  الم  ن   فإ  بناني  ا في القانون الل  أم  

واردة في المحاضر كافية  د ما إذا كانت المعلومات الة تحد  يابة العام  الن    لكن    ؛ زويرالت    ء عاد  با  لا  إدحضها  

بالمحص    جريم.للت   أن  نستنتج  ت  لة،  لا  المواد  عت  ه  ال    بر  ق.ح.ب  في  تحد  المذكورة  صلحي  تي  المراقبين  د  ات 

 ، ةمراسيم تطبيقي  ل  إصدار  كافية ما لم يترافق معها  55و   54ن  يت الماد    لا سي ماو   ،ةابطة العدلي  ين والض  البيئي  

جوع ذا أمكن الر  إوتنظيم المحاضر. ف  ،نات أخذ العي  أصول  و   ،فتيشص يراعي أصول الت  قانون متخص  لأو  

ح  توض    ها لا تشتمل على إجراءات فإن    ،ةالبيئي  ابطة  ات الض  صلحي  لتحديد  ة في أ.م.ج  القواعد العام    إلى

م قانون حماية البيئة في المملكة نظ  بالمقابل،    فتيش.أو أنواع الت    ،اتفحصهتي  والجهة ال    ،نات أخذ العي    خطوات 

فتيش  الت    إلىق  ين بشكل متقن حيث تطر  ات المراقبين البيئي  منه صلحي    108في القسم    1995حدة لعام  المت  

زمة للقيام  سهيلت الل  الت  ، المعلومات  ة الحصول علىآلي   ،صةصة وغير المرخ  شطة المرخ  نلأذي يشمل اال  

 .(2)ات لحي  وغيرها من الص  ، فتيشمفروضة في حال عرقلة سير الت  العقوبات ال ،بوظائفهم

 

 

 
، الحماية الجنائي ة للبيئة: ا  نو ار دهام مطر )1(  .526، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة لزبيدي 

(2) Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on Environmental Law, Fifth Edition, P.C, p.43 and 44. 
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 تطوير العدالة   فية المحاكم البيئي  ور  د  : انيالقسم الث  

إنشاء    مشروع  وطنيًّ بيئي  المحاكم  اليت سم  تمهيدي    اودوليًّ   اة  إجراءات  ة  تطال  بعد  لطتين  الس    مهام  ة 

ة  ي  على أهم    2002لعام    مؤتمر جوهانسبرغ  لنإع  دفقد أك    .ظام البيئي  الن    حمايةة لتأمين  القضائي  و ة  شريعي  الت  

ذي تفرضه مقتضيات  كل ال  ها بالش  ة من ممارسة مهام  لتمكين المحاكم البيئي    العمل القضائي    ةتوفير استقللي  

ة ول الغني  ساع الفجوة بين الد  ت  تحد  من ا  ةإيجاد صيغة توافقي    إلىبرغ  جوهانس ة  قم    سعتفد  ف  .(1) ةالعدالة البيئي  

تي وضعها  المبادئ ال  ضرورة تطبيق    إلىقة  سنوات متطر    ذ على مدى عشرة عمل ت نفَّ ة وفق خط  الفقير ول  الد  و 

ز أداء تي تعز  المبادئ ال  ن هذه  م  .(2) نمية المستدامةيات الت  لمواجهة تحد    1992مؤتمر ريو دي جانيرو لعام  

ة،  معالجة القضايا البيئي  ة في  ور المشاركة المجتمعي  د    إلىذي أشار  ال    10  رقم  نذكر المبدأ  القضاء البيئي  

لذلك، يجب أن تشمل    اتبعً .  سواء  على حد     قاضية الت  شريع وآلي  ة الت  لى آلي  مشاركة تنعكس عن  هذه الإذ إ

حماية  و   الأمن البيئي    حماية  وضع قوانين حديثة توازن بين  حاب المصالح فيأصمشاركة    ةة الوطني  المسؤولي  

 ل الفصل الأو    ذي سنعالجه فيالأمر ال  ،  ظام القضائي  إذ تساهم هذه المشاركة بتطوير الن    ،ةالمصلحة الفردي  

ة ولي  ة الد  المسؤولي    تطاللات الحديثة  حو  هذه الت    ."ة في لبنانوسائل تفعيل عمل المحاكم البيئي  "  تحت عنوان

من    . قضائي  و   تنازع قانوني  عابرة للحدود لينبثق بنتيجتها    اد أضرارً ل  ة تو الانتهاكات البيئي  أن  أغلب    لا سي ما

ة  ة وقضائي  قانوني    أنظمةخاذ المبادرة لوضع  بات    امً ضارب م لز  هذا الت    في ظل    ولي  ي عتبر المجتمع الد    ذلك،

المسؤولي  كاملي  الت  العلقة    زتعز   بين  الوطني  ة  سنبي    ة،ولي  والد  ة  ة  ما  فيهذا  الث    نه  عنوان   انيالفصل    تحت 

ص لمكافحة الجرائم البيئي  قضاء الد  ال"  ."ةد الجهات القضائي  تعد   ة في ظل  ولي  المتخص 

 
(1) Nicholas A. Robinson, Chapter 1: The Nature of Courts, Part 1: Conceptualizing the Role of Courts in 

Protecting the Environment, Courts and the Environment Book, The IUCN Academy of Environmental Law 

Series, P.C, p.21. 
 . 152و 151مرجع سابق،  نمية المستدامة، ة في قضايا البيئة والت  ة والمدني  ولي  ة الد  وحياة حسنين، المسؤولي   افعامر طر   )2(
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ل  ة في لبنان  وسائل تفعيل عمل المحاكم البيئي  : الفصل الأو 

ن الاعتبار الموازنة بين  ي  في الجريمة الخضراء على قوانين تأخذ بع    القضائي  ص  خص  الت    رتكزي

،  آرهوس  ةفاقي  تي تناولتها ات  ال    ةة الإجرائي  بتكريس مرتكزات العدالة البيئي    ينالاحتمالي  رين  مصلحة المتضر  

استمراري  بين  و  الاقتصادي    ةمصلحة  القطاعات  بعمل  للبيئ  اعتماد   تشجيع ة  صديقة  فالمسؤولي  ةأنشطة  ة  . 

إن    ،شريعفي الت    ينة أصحاب المصلحة المعني  ة تتيح مشاركة كاف  تي فرضتها الحماية البيئي  ال    ةالاجتماعي  

أو لناحية    ، فةة المصن  وفق القواعد القانوني    ة المساءلة القانوني  و   ةقابة المجتمعي  الر    ناحية إدخالهم في حلقةل

المبحث  ذي سنوضحه في  ، الأمر ال  ةاتي  ذ  الحوكمة  الات  ع بآلي  ة تتمت  قانوني  أنظمة  لصياغة  بهم    الاستعانة

ل عنوان  الأو  العملي  "  تحت  الس  الخطوات  لإصلّح  الت  ة  الش    ."ةشريعي  ياسة  المستفادةهذه    فحوى من    راكة 

  ا تعزيزً ب  ، كما تتطل  المحاكم  دار بها تي ت  ريقة ال  الط    ا تستدعي تغييرتشريعه  ات وآلي    ،ةالقوانين البيئي    نصوص 

ها تتطل ب  فإن    ،ةالإداري  ة و قضائي  ال  هاتجراءاإب  ةالإجرائي    ةالعدالة البيئي  كي تسود  ول   .(1) القائمين بأعمالهاور  د  ل

في إطار محاكم    مستمر  ويخضع لتدريب    ،ةولي  هات الد  وج  الت    تتماشى معيين  تعمعايير  ب  عيتمت    ابشريًّ   اكادرً 

الخطوات "  تحت عنوان  انيالمبحث الث  ه في  يلإق  لضبط أدائها وتحسينه، هذا ما سنتطر    ازة لوجستيًّ مجه  

 ."القضائي   ة لتحديث الجهازالعملي  

 

 
(1) Leonore M.J. Simon, Chapter 3.7: Proactive Judges: Solving Problems and Transforming Communities, Part 

3: Perspectives on Courts: Trials and Decision Making, Handbook of Psychology in Legal Contexts Book, 

Second Edition, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, England (Copyright), New Jersey, United States of 

America (Publication), 2003, p.449. 
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 ة شريعي  ياسة الت  ة لإصلّح الس  ل: الخطوات العملي  المبحث الأو  

هذا،  . ةظم البيئي  بات حماية الن  متطل  مع  تأتلف بناني  البرلمان الل  شريع المت بعة في ة الت  لم تعد منهجي   

ز العدالة  ة تعز  سان والبيئة بدون خطوات تصحيحي  نلإع حمايةً لحقوق اة لا ت وس  ة القضائي  ءلحلقة المساو 

ة ت ترجم في  يمقراطي  ن الممارسات الد  نمط جديد م  اعتماد ة يستوجب  إن  عصرنة نظام العدالة البيئي  ة.  البيئي  

شريع الحديث في إطار الت  "  تحت عنوانل  المطلب الأو    تي سنتناولها فيالمسألة ال    ة،نصوص القوانين البيئي  

اتها  تحمل في طي    دةة موح  رؤية تشريعي  صوص  أن تعكس هذه الن    عن ذلك، لا بد    فضلً   ."الأمن البيئي  

لات  حو  الت  "  تحت عنوان  انيالمطلب الث    في  نهكما سنبي    داعيات المحتملةللت    فع الة  ستجابةواة  مجتمعي  مشاركة  

 ."شريعالحديثة لتحسين جودة الت  

 الأمن البيئي  شريع الحديث في إطار ل: الت  المطلب الأو  

على    احفاظً   قابة والمشاركةة الر  مبادرات تتيح إمكاني    خلل  من  ةالبيئي    ةالعدالة الاجتماعي    زتتعز   

 إذ من  ،البيئي    يمقراطي  ظام الد  الن  بات  متطل  ن  تشريع يؤم    وضع  ة البداية تكون من خلل. فنقطالأمن البيئي  

د حماية غير مباشرة  ات تجس  ضمانتي تعتبر  ال    ة الحقوق الإجرائي  قوامها    ةالبيئي    ةيمقراطي  المسل م به أن  الد  

  ."ةة البيئي  يمقراطي  ة ركائز الد  الحقوق الإجرائي  "  تحت عنوان  الأولىالفقرة  ذي سنعالجه في  للبيئة، الأمر ال  

بما يتناسب مع    د حماية مباشرة للبيئة تي تجس  ال    ةن  تكريس هذه الحقوق يساهم بتطوير القواعد الموضوعي  إ

الفقرة ق إليها في  تي سنتطر  ة، المسألة ال  مصلحة العام  الو   العاملة في الأسواق  ة للهيئات المصلحة الاقتصادي  

 ".ةة البيئي  يمقراطي  ة ضمانة للد  القواعد الموضوعي  " تحت عنوان انيةالث  

 ة ة البيئي  يمقراطي  ة ركائز الد  الفقرة الأولى: الحقوق الإجرائي  

اتفاقي   لعام  ورد في  اإجرائي    حقوق   1998ة آرهوس  الس    ،الأفراد   حتياجات ة تعكس  خط  وتحد  من 

ل  . فهي مستمد  المحتملة  ةوالمنازعات البيئي    جتماعي  الا ار ذي أشستوكهولم ال  ا   لنمن إعة من المبدأ الأو 
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ة الحفاظ عليها، كما  ل مسؤولي  أن يتحم  على    ،خاءن له الر  العيش في بيئة نظيفة تؤم  سان في  نلإا  حق    إلى

ة مشاركة الأفراد لتحسين جودة ي  م  ذي أقر  بأهريو دي جانيرو ال    لنمن إع  10رقم  من المبدأ  ة  ها مستمد  أن  

لحقوق   العالمي    لنه ملتزم بالإع أن    لا  ، إةفاقي  ت  الاهذه    إلى  لبنان لم ينضمَّ   من البي ن أن  و   .(1) ظام البيئي  الن  

ل أصحاب ب  ة في إدارة شؤون البلد من ق  بضرورة تكريس المشاركة العام    ذي أشاد ال    1948سان لعام  نلإا

  تنطلق من الحق    أن البيئي  في الش    ةمبادئ المشاركة العام  ف  .(2) بصورة مباشرة أو غير مباشرة المصلحة  

كما  ة.  ستوري  الحقوق الد    مصاف    إلى  لم ترتق    هاأن    من ق.ح.ب، إلا    3ة  ت عليها الماد  ي نص  تال  و ببيئة سليمة  

الحق    يتبلور العام    من خلل   هذا  المشاركة  الت  لي  ة وآتكريس أوجه  البيئي  اتها في  ة بما يتوافق مع  شريعات 

   نمية المستدامة.أهداف الت  

الفقرة ثلث ص   هذه  العام  و  تتناول  للمشاركة  الش  ر  في  البيئي  ة   إلى الوصول  في    الحق  :  هي  أن 

 (. االعدالة )ثالثً   إلىالوصول  في    (، والحق  ا)ثانيً   صنع القرار البيئي  بالمشاركة في    الحق  و (،  لاً المعلومات )أو  

 المعلومات: إلىالوصول في  : الحق  لاً أو  

أن  تكنولوجيا    لا سي ماة  أشكال المشاركة العام    من أهم  المعلومات    إلىالوصول  في    الحق  عتبر  ي  

المعلومات   وزارة البيئة في جمع  ةمسؤولي  من    انطلقً او   .(3) ةة العالمي  المعلومات من معالم الحوكمة البيئي  

 
(1)  The Preamble of the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access 

to Justice in Environmental Matters also known as the Aarhus Convention, Adopted in 1998, emphasizes 

Principle 1 of  the Stockholm Declaration and principle 10 of the Rio Declaration both of which was stipulated 

in Article 1 as a core objective of the aforementioned Convention, Available via URL: https://bit.ly/3li1W70, 

Accessed on May 16, 2022. 
(2) Ved P. Nanda and George(Rock) Pring*, Subsection 2.2.1: Public Participation, Section 2.2:  Fundamental 

Procedural Principles, Chapter 2: The Fundamental Principles of International Law, Part 1: Introduction, 

International Environmental Law and Policy for the 21st Century Book, Second Revised Edition, International 

Environmental Law Series, Volume 9, Koninklijke Brill NV, an Imprint of Martinus Nihjoff Publishers, Leiden, 

The Netherland, 2013, p.54. 
(3)   Jérôme Dubbery, Section 2.1: Civil Society, Technology and Sustainable Development, Part 1: ICTs and the 

Emergence of Environmental Civil Society Organizations, Global Environmental Governance in the 

Information Age – Civil Society Organizations and Digital Media Book, First Edition, Emerging Technologies, 

Ethics, and International Affairs Series, Published by Routledge, an Imprint of Taylor and Francis Group, 

Oxford, United Kingdom, Published Simultaneously in New York, United States of America, 2019, p.13. 

https://bit.ly/3li1W70
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الماد  أناط المشر     ،عليها  الجمهور  لعلاط  عدادها  وإ  الت    مرسوممن    29ة  ع في  ابعة لوزارة  تنظيم الوحدات 

دائرة أنظمة   2275/2009رقم   ة في بعض وظائفهاعيين الخاص  وشروط الت  ها وملكها البيئة وتحديد مهام  

  لأي    يحق  ف  ة.ة، وقانوني  ة، وتقني  ة، وإداري  ة وضع قاعدة بيانات تشتمل على معلومات بيئي  ة بمهم  المعلوماتي  

طبيعي   معنوي    شخص  البيئي    إلى  خولالد    أو  المعلومات  إدارة  الر  ة  نظام  البيئة  وزارة  موقع    سمي  في 

ه  . إلا  أن  من ق.ح.ب   18و   14ن  تيء في الماد  دة على ما جامهلة محد    على المعلومات خلل  والاستحصال

قابة  تقارير الر    مثلً   ننلحظ أن  المعلومات المتاحة لا تتضم    ،سمي  الر    موقع وزارة البيئة  خلل زيارة  من

على الوزارة نشر معلومات    أوجب   عمع العلم أن  المشر     ،البيئي  ة، ولا دراسات تقييم الأثر  ة والميداني  اتي  الذ  

البيئي   الأثر  تقييم  سابقً   ي  بد  لي    دراسات  كما شرحنا  الأو    االعموم رأيهم  القسم  الض    أم ا  .(1)لفي  عف  نقاط 

المعلومات   ة مثلراخيص المعطاة من الجهات المختص  نقص المعلومات المتعل قة بالت    فتكمن في  الأخرى،

لا تنشر  الوزارة    ن  فإ  ،ذلك  عن  فضلً   .(2) ليهمإ  ةهالموج  ذارات  نلإرخيص، واة حاملي الت  هوي    نتي تتضم  ال  

روط  وفق الش    ،ةالاستفادة من الحوافز الاقتصادي  بهدف  تي ت منح للمنشآت  ال    شهادات الالتزام البيئي    مثلً 

   .ت آللمنش البيئي   ق بالالتزام المتعل   2012/ 8471 رقم نة في المرسومالمعي  

تحتوي  ة  بقاعدة بيانات رئيسي    وزارة البيئة ارتباط نظام المعلومات في    إزاء هذا الواقع يت ضح عدم

.  على الأمن البيئي    ا مع وزارة البيئة حفاظً   عاون بالت    ةالمعني    الأخرى   تاحة في الوزارات المعلومات الم  على

ن  ت  ات آلي    إلى حتاج  ويل الأمد يط  الخطيط  الة والت  المشاركة الفع  ف هذا ما  ،  الوزارات بين مختلف    واصلالت  حس 

في   لةويربط مجموعة كبيرة من المعلومات ذات الص    لذي يحل  ال    (GIS)  الجغرافي    ظام المعلوماتي  ره الن  ف  يو 

البحث   قمي  في العصر الر    مريكي  ع الألم يفت المشر  ة.  ناعي  ه الأقمار الص  تبث    جغرافي    بنظام  أن البيئي  الش  

آلي   تسعن  عملي  ه  ات  الوصول  ل  ب  إلىة  المتعل قة  البيئي  المعلومات  الأثر  آلي  تقييم  فاستحدث   ىسم  ت    ة، 

 
ثة.  ، تحت عنوان الفقرة الأولى: الن هج الوقائي  لوزارة البيئة بين الن ص  والممارسة، 53و 52راجع ص  )1(  ثانيًا: تقييم الأثر البيئي  للأنشطة الملو 

(2) Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on Environmental Law Book, Fifth Edition, P.C, p.11. 



86 

(NEPAssist)     ظام  ة من الن  القائمة في قاعدة البيانات المستمد   ةالبيئي    لومات للمع  طة تسمح بمراجعة مبس

ر  ة تصو  إمكاني    مللمستخد   مثلً   ذي يتيحال    ظام الافتراضي  يمكن الاستفادة من هذا الن  .  (1) الجغرافي    المعلوماتي  

،(2) مختلفة جهات على الخريطة من  ناعي  الص   عداد المشروعإ   ،ةقمي  الر   ات قني  هذه الت  بقدر تطو ر  . غير أن 

ن  أفضل الممارسات  ة. فإ ي  تطبيقها بصورة جلسم نطاق  حبتشريعات ت  لإحاطتها ع  بقدر ما تتعاظم جهود المشر   

يتعل ق   فصلً   ذي أضافة ال  عبي  ين الش  ة الص  جمهوري  قانون حماية البيئة ل   نجدها فية آرهوس ة لاتفاقي  ولي  الد  

البيئي  بالإفصاح عن المعل العام  ومات  بالت    لزم بموجبهة حيث أة والمشاركة  واصل مع الجمهور  المسؤولين 

بما    الانبعاثات وأنواع ومستوى    ،تهاكات المرصودةلان قابة وا يخ الر  نشر توار و   ،المشاريع المقترحة عبر شرح  

  وضعت  أوكرانيا ة، فمثلً وعية البيئي  على الت  ول الد   ز اهتمامترك   قد ف .(3) بات تقييم الأثر البيئي  في ذلك متطل  

عاون مع  بالت    ،ةئيسي  ثات الر  و  المل  ر منعتب  تي ت  ناعات ال  عن الص  تثقيف الجمهور  علم بلزم وسائل الإقانون ي  

 .(4) ة آرهوسفاقي  وزارة البيئة بعد أن صادقت على ات  

 صنع القرار البيئي  بالمشاركة في   : الحق  اثانيً 

مع العلم أن     ا يً كاف   ااهتمامً   صنع القرار البيئي  بالمشاركة في    الحق    ةبناني  الل    ةلم ت ع ر القوانين البيئي  

لتحقيق   ة الأصعدةعلى كاف    ،والمواطنين  ةالعام    لطات بين الس   عاون من ق.ح.ب كر ست مبدأ الت    4ة  الماد  

ال ي بيئي  الأهداف  ن أصحاب  ك  ليتمالمعلومات المتاحة    تمحور حول استخدامة. فالمشاركة في صنع القرار 

 
(1)  The Official Website of the United States Environmental Protection Agency, Environmental Topics, A-Z Topic 

Index Section, Topic: National Environmental Policy Act, NEPAssist Tool (Julie Roemele – EIS Filing), 

Available via URL: https://bit.ly/38zlEsj, Accessed on May 17, 2022. 
(2) Ved P. Nanda and George(Rock) Pring*, Section 6.1: EIA Procedures: The Common Requirements, Chapter 

6: Environmental Impact Assessment, Part 3: The Key Issues, International Environmental Law and Policy for 

the 21st Century book, Second Revised Edition, P.C, p.188 and 189. 
(3) Nicholas A. Robinson, Chapter 1: The Nature of Courts, Part 1: Conceptualizing The Role of Courts in 

Protecting the Environment, Courts and the Environment Book, The IUCN Academy of Environmental Law 

Series, P.C, p.14. 
(4) Aleksandra Chornous and Nikolay Kichigin, Chapter 11: Protection of Environmental Rights of Citizens in the 

Courts of Kazakhstan, Russia, and Ukraine, Part 3: Access to Justice for the Environment, Courts and the 

Environment Book, The IUCN Academy of Environmental Law Series, P.C, p.259. 

https://bit.ly/38zlEsj
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آالت    ثلً م  شةالمهم    المصالح للبيئةالعن الممارسات    وتقديم الاعتراضات   رائهمعبير عن  . فقد  (1) مناهضة 

 ز نصوص تعز    أو على  ، مهور بدراسات تقييم الأثر البيئي  مشاركة الج  سنصوص تكر    تنطوي القوانين على

الس  صالمشاركة في   الت  ياغة  نيوزيلندا معز   ة.  نموي  ياسات والخطط  العليا في  المحكمة  لهذا   ازً يأتي اجتهاد 

 ا ب إخطارً ة وخيمة في حديقة مهجورة يتطل  آثار بيئي    ة أن  إنشاء مشروع ضخم ذيالمحكم  فقد اعتبرت   ،الحق  

  .(2)أن  صنع القرار الأمثل ينتج عن مشاركة أصحاب المصلحة لا سي ما ،من مجلس مدينة نورث شور

 العدالة إلىالوصول في  : الحق  اثالثً 

  البيئي    صنع القرارفي  المعلومات والمشاركة    إلىلوصول  في ا  الحق    تكريس  أن    إلى  يبقى أن نشير

يترافق معهما    ،غير كاف   لم  الحق  تعز    ةة وقضائي  إداري    إجراءات د  تحد  نصوص  ما   إلى الوصول  في    ز 

العدالة   إلىالوصول  في    س الحق  المجال حيث كر  في هذا    ارائدً   يعتبر قانون الإجراءات الفليبيني  .  العدالة

 أن  عدم وجود دليل    امعتبرً   ،تي يمكن قبولهاة ال  وبتوسيع نطاق الأدل    ،عليه  عىثبات على المدَّ بقلب عبء الإ 

 .(3) عواقب الفشل في حماية البيئةبذلك  اعوى مستدركً الد  إقامة لا يستبعد عادةً  اف  ك

 ة البيئي  ة يمقراطي  د  ة ضمانة للانية: القواعد الموضوعي  الفقرة الث  

س تي يؤس  ال    الأمن القومي  من مصالح    ،ة بالمجمل والحقوق الإجرائي    ، بيئة سليمةفي    عتبر الحق  ي  

الن   العام  عليها  العام  الن    الأخص  وب  ،ظام  فاالاجتماعي    ظام  العام  الن    إلى  استنادً .  المراد تحد    ظام  الأهداف  د 

على  وليس    ،ةفعل على أحداث مستجد    ةد  كر ع  ت شرَّ في لبنان  ة  البيئي   أن  القوانين  لا  شريع، إمن الت  تحقيقها  

 
(1) Ved P. Nanda and George(Rock) Pring*, Subsection 2.2.1: Public Participation, Section 2.2: Fundamental 

Procedural Principles, Chapter 2:  The Fundamental Principles of International Law, Part 1: Introduction 

International Environmental Law and Policy for the 21st Century book, Second Revised Edition, P.C, p.54. 
(2) Trevor Daya-Winterbottom, Chapter 3: The Legitimate Role of Rights-Based Approaches to Environmental 

Conflict Resolution, Part 1: Conceptualizing The Role of Courts in Protecting the Environment, Courts and the 

Environment Book, The IUCN Academy of Environmental Law Series, P.C, p.67. 
(3)  John Knox and Loretta Feris*(refer to the list of reference for the list of contributors), Judicial Handbook on 

Environmental Constitutionalism, Published by United Nations Environment Programme (United Nations 

Environment) in collaboration with Widener University, Delaware Law School, 2017, p.140 and 141, Available 

via URL: https://bit.ly/3NDfQxg, Accessed on May 20, 2022. 

https://bit.ly/3NDfQxg
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ات  ومسؤولي    ،والتزامات   ،على أساس مصطلحات   صوص ف الن  فتصن  .  هدافدة الأة محد  أساس رؤية مستقبلي  

ب على أساس نطاق الموضوع بل تنظيم إدارة العملي  و   ،بدل من أن تبو  إذا كان ات. فمسؤولي  لاوتوزيع    ،ات س 

  ة قتصادي  بالقطاعات الا  ومعني    د الأهدافمحد    تشريع علمي  وضع  ب  د ها تتجس  ائدة فإن   لهذه المقاربة الس  ذ  منفمن  

ايبي   وظيفة  القانوني  ن  تطبيقهالقاعدة  ونتيجة  جاء.  ة  المثال  سبيل  الت  الل    ت فعلى  / 2088رقم    ة نظيمي  ئحة 

 للنتقال دة  محد    هدافبأ   الأوروبي    حاد ت  للبيئة في الا ديقة  الص    شطةلأنل  صنيف العلمي  المتعل قة بالت    2019

ة  ة أهداف بيئي  ست    2088/2019ة رقم  نظيمي  ئحة الت  الل  من    9ة  ورد في الماد    فقد   .(1) مستدام  اقتصاد   إلى

بات لمتطل    اوفقً   ،ي  فيئة في الغلف الجو  المناخ بتثبيت نسبة الغازات الد  ر  ي  تغ   خفيف من آثارالت    نذكر منها مثلً 

للمناخفاقي  ات   باريس  ابتكار  ،ة  منتجات مستدامة عدَّ عملي    عبر  أو  الماد  ات  نفسهاالل  من    10ة  دتها  .  ئحة 

على   ودراسات   أي من ثغرات تظهر بعد إجراء إحصاءات   ،الأهداف تنطلق من واقع ملموس  نلحظ أن  ف

الملة معي  زمني    فترة بعد ذلك، لها.  ب  كنولوجيا المستخدمة من ق  والت    ،اتهاوآثار عملي  ،  ثةو  نة تصن ف المنشآت 

م وتراقب يحتوي على قواعد تنظ    ابيئيًّ   ااقتصاديًّ   اقانونً   لاً ن أو  غرات بتشريع قوانين مختلفة تتضم  عالج هذه الث  ت  

اظمة لضبط  لطة الن  وقواعد أخرى تضعها الس    ،ةة بصورة خاص  سة الاقتصادي  خذة داخل المؤس  القرارات المت  

في   اأساسيًّ  لوك بشكل غير مباشر عاملً عتبر توجيه الس  ي  من جهة أخرى،  ة. بصورة عام   سات سلوك المؤس  

  ستخرج منه الوقود الأحفوري  ذي ي  ال    ة على الفحم الحجري  فرض ضريبة بيئي  ك  ،فراد على الالتزامتحفيز الأ

اقة تاج الكهرباء مثل الط  ن لإبوسائل آمنة  حافز لاستبدالهوق ل الفحم في معاملت الس  ا يجعل تكلفة تداو مم  

  ةستثماري  ة واحوافز اقتصادي  منه    20ة  في الماد   بالمفهوم المعاكس يمنح ق.ح.ب   .(2) ياحة أو طاقة الر  مسي  الش  

  إذاف  .ث البيئي  لو  ات تقل ل من الت  أو يستعمل تجهيزات ومعد    ،ن يقوم بنشاط مفيد للبيئةم    لكل    بصورة مباشرة

 
(1)  The European Union Regulation No. 2088/2019 on Sustainability – Related Disclosures in the Financial 

Services Sector, Consolidated European Parliament and of  The Council of The European Union, Official  

Journal of the  European Union, Issued under No. L317/1 on November 27, 2019, Available via URL: 

https://bit.ly/3sCAqFq, Accessed on May 17, 2022. 
(2)  Chad J. McGuire, Environmental Law from the Policy Perspective: Understanding How Legal Frameworks 

Influence Environmental Problem Solving Book, First Edition, CRC Press Taylor and Francis Group, Florida, 

United States of America, an Imprint of Routledge, New York, United States of America, 2013, p.116 and 117. 

https://bit.ly/3sCAqFq
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  ته تعتمد على مدى استجابة فعالي     أن  لا  ، إةالبيئي  و ة  نموي  الت    يراعي الاعتبارات   البيئي    قانون الاقتصادي  كان ال

ال   للعتبارات  توازن  نصوصه  المتي  و الفردي    صلحةبين  العام  ة  تبعً ةالمصلحة  نجد    ا.  ت عنى لذلك،    قوانين 

على     البحث سيقتصرم المنافسة المشروعة، لكن  ، وقوانين تنظ  وق الس  بالحفاظ على مصالح المستثمرين في 

ة  شطة البشري  نلأعالج بتوجيه ا ة لا ت  أن  بعض المشاكل البيئي    على  صنيفمن هذا الت    ل. نستدل  وع الأو  شرح الن  

ة  أ من العملي  تجز  لا ي  ا إذا كانت هذه المواد جزءً ةً  ة بالبيئة خاص  المضر    المواد    الاستغناء عن استعمالنحو  

  ، اتها علميًّ ات لم ت ثبت فوائدها وفعالي  تكنولوجي    تكاليف استخدام  أو  ،ة، وتكاليف استبدالها باهظةناعي  الص  

م بمستوى  حك  بوضع قواعد للت    ففي هذه الحالة يكمن الحل    .(1)ثات أعلى من تكاليف الإبقاء على هذه الملو  

ث في  و  لة لنسبة الت  ي  د  تي توضح القيمة الح ال    Cap and Trade))  ةلي  كآة  لمعايير علمي    اة وفقً ماد  كيز التر 

نجد  .  القانوني ةنهج المطابقة    إلى  ال تدريجيًّ حو  باحث فيها للت  تي يمكن الت  الأمور ال    د وتحد    ،بيعي  المحيط الط  

ذي كل ف وزارة البيئة بوضع  ال    78/2018ة الهواء رقم  حماية نوعي  قانون  ك   أخرى   أمثلة  ار هذه القوانينفي إط

متى اقتضت الحاجة.  وتعديلها    ،فةادرة عن المنشآت المصن  الص    ت بعاثالنة لي  وعتبات القيم الحد    ،ةي  القيم الحد  

  ناعي  شاط الص  نوع الن  قصى حسب  الأدنى والأ  ومعايير الحد    ،القياس  ةآلي    بناني  الل    عح المشر  بالمقابل، لم يوض  

وليس على أسس    ازافً ج  ة  ي  ة وعتبات القيم الحد  ي  القيم الحد    قدرلذا ت    ة،الإنتاجي  ة  ستعملة بالعملي  الوسائل المأو  

ن  تمك  لت   ،ل في شؤون القطاع الخاص  دخ  من الت    الحد    إلىع  قد يعمد المشر   فحالات أخرى    في أم ا    ة.علمي  

تسممارسا ضبط  من    المنشآت  بصورة  الت  توعب  تها  المشر   البيئي    دهورواقع  فيضع  آ.  للت  لي  ع  مع  ات  عامل 

ين  مختلف المعني  تي تبرمها المنشأة مع  ال    ةالخاص    فاقات ت  الاذ  المنشأة على أن تنف    هاتي تواجهالمصاعب ال  

ة ويوضح  ي  ب  فايات الط  عن معالجة الن  ف  خل  الت    م القانون مثلً آخر يجر     بمعنى .(2)المنشود   لتحقيق الهدف البيئي  

 
(1) Chad J. McGuire, Environmental Law from the Policy Perspective: Understanding How Legal Frameworks 

Influence Environmental Problem Solving Book, P.C, p.118 and 119. 
(2) Ibid., p.121 and 122. 
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الجهات المعالجة على ضوء  مع    اتهاترتيب علقأمام المستشفيات ب   عامل معها ليفسح المجالأساليب الت  

 ة. تاجي  نلإ ا اتهاعملي  

 خاذ ة ات  كيفي  ة، فع بالحقوق الإجرائي  مت  د حجر أساس للت  ة تجس  هذه القواعد القانوني    أن    إلى  انشير أخيرً   

ذة  ات المنف  فاقالات   إلىإضافةً  ،ة المعتمدةخفيفي  دابير الت  والت   ،للمنشأة الممنوحةالحوافز و  ،قابة عليهالقرار والر  

 . البيئي   لع على المعلومات والمشاركة في صنع القرارليستطيع الجمهور الاط   نشريجب أن ت   ،ايًّ محل  

 شريعجودة الت   تحسين لات الحديثة لحو  الت   اني: المطلب الث    

صو ة ال  حوث العلمي  البلى ة صنع القرار مستندة إغدت عملي     العلم   أن   لا سي مان تي يجريها المتخص 

نظيم  ور البرلمان، يساهم الت  عن د    ابعيدً و   .(1)ة ومرحلة إدارتهاة تقييم المخاطر البيئي  يدعم الفصل بين عملي  

  ، شريعات الت  في    لبيئةا  ة ومعايير حمايةمائي  نلإتطوير الخطط افي    فئاتهذي يمارسه المجتمع بمختلف  ال    اتي  الذ  

 مشاركة التساهم  و   ."شريعمشاركة أطراف ثالثة في الت  "  تحت عنوان  الفقرة الأولى  تي سنعالجها فيالمسألة ال  

تقييم آثارها على  ة  قوانين علمي  في وضع    ةالمجتمعي   بالت  المعني  يمكن  ها تعكس واقع أن    لا سي ما  ، شريعين 

لتحقيق    الاستباقي  قييم  الت  "  تحت عنوان  انيةالفقرة الث  نه في  ة بصورة واضحة، هذا ما سنبي  الحماية البيئي  

   ."ةشريعي  الأهداف الت  

 

 

 
(1) Dionysia – Theodora Avgerinopoulo, Science–Based Lawmaking: How to Effectively Integrate Science in 

International Environmental Law Book, First Edition, Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 

2019, p.15. 
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 شريع ة الت  الفقرة الأولى: مشاركة أطراف ثالثة في عملي  

 (. اشريع )ثانيً ور أطراف ثالثة في الت  د    إلىق بعدها  (، لنتطر  لاً )أو    ةستوري  لطات الد  ور الس  د  تعالج هذه الفقرة  

 ة ستوري  لطات الد  ور الس  : د  لاً أو  

، بناني  ستور الل  من الد    16ة  الماد  واب كما ورد في  واحدة هي مجلس الن    هيئة    ة  شريعي  الت    لطة  ى الس  تتول  

ة ة بحسب الماد  شريعي  تعود المبادرة الت  هذا، و .  المجتمع  احتياجات حسب  بن  ة تشريع القواني تها الأساسي  مهم  

من    101ة  اب وفق الماد  و  لمجلس الن    اب، فيحق  و  من مجلس الوزراء ومجلس الن    كل    إلىستور  من الد    18

وقيع عليه  ت  ويشاركه في ال  ،نائب   ل أي  ب  ن من ق  قانون معي    اقتراح  بناني  اب الل  و  لمجلس الن   اخلي  الد  ظام  الن  

أن تأتي المبادرة من مجلس    ،يمكن من جهة أخرى ة.  ام  لطرحه على الهيئة الع  ااب تمهيدً و  ن  عدد من ال

قانون  مشروع  شكل  على  الن    إلىيحيله    الوزراء  مذك    يابي  المجلس  تتضم  مع  بعد  رة  الموجبة  الأسباب  ن 

وصول    .)1(عليهصويت  الت   واقتراحات الفور  الن    مشاريع  المجلس  رئيس  يحيلها  جان  الل    إلى   يابي  القوانين 

يفرض   اخلي  ظام الد  إذا كان الن    لا  إ  ،بناني  اب الل  و  لمجلس الن    اخلي  ظام الد  من الن    26ة  ة بموجب الماد  المختص  

  يدعو فأكثر من لجنة    كان الاقتراح أو المشروع يدخل باختصاص   . أم ا بحاللاً عرضها على المجلس أو  

إذا   ،جان بلجنة واحدة مشتركةالل    اجتماع  إلىمشترك برئاسته، أو  اجتماع    إلىاب  و  رئيس مجلس الن    عندئذ 

للمواطن أو لهيئات المجتمع    فإذا كان لا يحق    .)2(جان قد درسته على حدة ووضعت تقارير متباينةكانت الل  

بليغ عن مسألة  كاوى للت  لش  تقديم العرائض وا  فراد حق  منح الأ اخلي  ظام الد  الن     أن  لا  قوانين إ  اقتراح  دني  الم

ي فهم  فإن ه    ظر فيها،  لب ولا مهلة للن  م بالط  قد  تي يمكن أن تت د الجهة ال  ع لم يحد  المشر     بالرغم من أن  نة. و معي  

 الجهة المقصودة هي  أن    يابي  الن    سللمجل  سمي  على الموقع الر    الواردة   ةمن قاموس المصطلحات القانوني  

 
ة    )1(   1، ص  1926/ 6/ 25، تاريخ الن شر  8419، الجريدة الرسمي ة، العدد  1926/ 5/ 23تاريخ    0( من الد ستور الل بناني  وتعديلته رقم  6) 53الماد 

 .6إلى 
ة    )2( اخلي  لمجلس الن واب الل بناني  وتعديلته، تاريخ    39الماد   .2003/ 11/ 13، تاريخ الن شر  52، الجريدة الر سمي ة رقم  1994/ 10/ 18من الن ظام الد 
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تقديم العرائض    تكريس حق    إلى  بالإضافة  هن  ، إذ إحاد الأوروبي  ي الات  مر مختلف فالأ  هذا  .)1(المواطنون 

الش   الأوروبي  ا  إلىعب  من  والد  وروبي  ة الأضي  المفو    فإن  ،  لبرلمان  شاور مع  الت    إلى  يدعون   ول الأعضاءة 

وتبقى هذه الجهات على علم بشكل منتظم  ة في مرحلة مبكرة،  شريعي  الت    بشأن الاقتراحات   ةالمعني  الجهات  

  فالبرلمان الأوروبي    .)2(لةراسات والوثائق ذات الص  بالد    د  على أن تزو    للقوانين المقترحة  حضيري  بالعمل الت  

سان حينما  نلإق الحقو ا  ل انتهاكً تي تشك  ة ال  الانتهاكات البيئي  ذي يستقبل العرائض بشأن  ة ال  م  ل الأهو ممث  

 لا سي ما، ضغط في العمل البرلماني   ةل قو  ركة المشكو منها تشك  أو الش  في أداء دوره،  ايكون القضاء بطيئً 

ة فهي  ة الأوروبي  ضي  المفو    اأم    . (European Activism)ةبالمشاركة المدني    مرتبطة  المواطنةمفهوم    أن  

لقطاعات  عاون بين المشرفين على اة الت  م عملي  تنظ    من مصالح ف  تتأل  حيث    حاد الأوروبي  للت    نفيذي  الت    عا ر الذ  

مشاورة    ن  إ ف  ،ةشريعي  مبادرة الت  لإلى ا  سبةبالن  .  تقترح القوانين  أن ها  كماول الأعضاء،  د  الرات في  االوز بين  و 

المعني   المسؤولي  ة  الهيئات  المخط  ترتكز على  إدارة  المشتركة في  الت  ة  القوانين وضمان    شريعي  ط  لتحسين 

 . تنفيذها

 شريع ور أطراف ثالثة في الت  : د  اثاني  

في لبنان،    يكولوجي  ظام الإومواجهتها من تحسين للن    ةيادة البرلماني  الس  مشاركة    لما قد يرافق  انظرً 

 شريع العلمي  ، إدخال نهج الت  لاً أو    ة:ياسات البيئي  في صنع الس    لانخراطاة  ي عملي  تنم    قتراحات ة انلتمس عد  

جان  ة والل  جنة البيئي  ة الل  عضوي    أن    لا سي ما  ،شريعة الت  صين في عملي  والمتخص  ور للخبراء  د    من خلل منح

متخص   غير  المماثل  .  صةالأخرى  الأمر  القانون  نجد  حالة  فالاختصاص ولي  الد    البيئي  في    شريعي  الت    ، 

 
، قسم المراجع في خانة مجلس الن واب، قاموس المصطلحات    الإلكتروني  لمجلس مجلس الن واب، الموقع الر سمي    –الجمهورية الل بناني ة      )1( الن واب الل بناني 

 .2022/ 5/ 18تاريخ الد خول ، https://bit.ly/3wouL8rالقانوني ة: المصطلحات البرلماني ة، متاح على الر ابط: 
(2) Philippe Sands and Paolo Galizzi, Documents in European Community Environmental Law, Second Edition, 

Philippe Sands'  Principles of International Environmental Law and Sands and Galizzi's Documents in 

International Environmental Law Series, Cambridge University Press, New York, United States of America, 

2006, p.188. 

https://bit.ly/3wouL8r
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المعاصر يستدعي    ولي  ظام الد  ة في حين أن  الن  ة غير إلزامي  والمشورة العلمي    ، ةستوري  لطات الد  الس  تمارسه  

ا  ستعاضةالا الت  نلأعن  فقليدي  ماط  الت  ة  ال  ي  على  شريع  فقط  تعتمد  لطات للس    الوظيفي    الاختصاص تي 

شريع، كمنتدى  ة للت  ة مشاركة الخبراء في المرحلة الإعدادي  ي  ة أهم  قد أثبتت الممارسة العملي  . ف(1) ةشريعي  الت  

ف  تتأل    عاون مع هيئات بالت    ا مي الغابات عالميًّ يح  دولي    صك    ه لاعتماد إنشاؤ   ذي تم  حدة للغابات ال  ت  الأمم الم 

. (2)في المنتدى  نين من الحكومات المشاركةالمدراء المعيَّ ومع    ،المجالصين في هذا  الخبراء المتخص    من

مثل   ،لدى بعض المراكز  ص العلمي  خص  ة والت  من الخبرة العملي    يمكن الاستفادةفصعيد لبنان،    أم ا على

ومم ا لا شك  فيه هو  .  (3) ةلإعداد مشاريع قوانين علمي    (CEES) ة في جامعة البلمند راسات البيئي  معهد الد  

تي تساهم  ة ال  مائي  لإنناهيك عن خبرة في تنظيم وتنفيذ المشاريع ا  ،للبيانات   وتحليلً   اب جمعً شريع يتطل  الت    أن  

الالتزام بالقوانين   ضمان  الحريصة على ةات البيئي  الجمعي  ة. لذلك، لا غنى عن دور غرات القانوني  برصد الث  

ات ع بإمكاني  تتمت    ةة ضغط اجتماعي  ل قو  تشك    فهي  نمية المستدامة،الت    مفهوم  بما يتوافق معة وتعديلها  البيئي  

ة للمشاريع ثار البيئي  وتقييم الآ  ، عليق على الإصلحات المقترحة للقانون الحالي  ة تجيز لها الت  ي  ة وماد  لوجستي  

أمين الت    ل أن  سم الأو  مان في الق م عقد الض  تي تنظ  لاحظنا من خلل مراجعة القواعد ال  قد  هذا، و .  (4) ة مائي  نلإا

  أمين شركات الت  ور  ة د  ي  أهم    إلىول  ع في العديد من الد  المشر     . بالمقابل، احتاط(5) ةلا يشمل الأضرار البيئي  

إجراء   إلىركات  ترمي هذه الش  .  ت ات المنشآلمخاطر عملي    وعي  والطَّ   اتي  نظيم الذ  عبر الت    البيئةحماية    في

ث بشكل غير  و  معايير تساهم بتقويم سلوك المل  وضع  إلىد  تمه  ل  ،اب و  ز قدرة الوزارة ومجلس الن  تدقيق يتجاو 

 
(1) Dionysia – Theodora Avgerinopoulo, Science–Based Lawmaking: How to Effectively Integrate Science in 

International Environmental Law book, P.C, p.192. 
(2) Ibid., p.193 and 194. 
(3) For More Information About the Role of This Center Refer to the Official Website of the University of 

Balamand, Academics Section, Centers and Institutes Section: CEES, Available via URL: 

https://bit.ly/3FU7Ogg, Accessed on May 18, 2022. 
(4) Brian Preston, No.32: Regulatory Organization, Section A: Infrastructure, Part 3: Systems, The Oxford 

Handbook of Comparative Environmental Law Book, First Edition, Oxford University Press,  Oxford, United 

Kingdom, 2019, p.736. 
   ثانيًا: الت أمين وصناديق الت عويض.  ، تحت عنوان الفقرة الث انية: جزاء المسؤولي ة المدني ة بين الفعالي ة والحداثة،30و 29راجع ص  )5(

https://bit.ly/3FU7Ogg
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 إلى   أقل    اأمين أقساطً شركات الت    مأن تقد    ةول الأوروبي  كالد    ةناعي  ول الص  قد جرت العادة في الد  مباشر. ف

ة كاملة لإدارة المخاطر تي تضع خط  أو تلك ال    ،ث لو  الت  ص من مستوى  تقل    ات تي تستخدم معد  المصانع ال  

لكن   يابي  ور المجلس الن  عن د   تيجة، لا يمكن الاستغناءبالن  . (1) ةدورتها الإنتاجي  المحتملة في جميع مراحل 

  أو خبرة   أن البيئي  في الش    ص علمي  ص  تخ  إلىتي تحتاج  واحي ال  ع بعض الن  في بعض الأحيان يجهل المشر   

 ة. مائي  لإنثة واو  المشاريع المل تداعيات  في تقييمة عملي  

 ة شريعي  لتحقيق الأهداف الت   ستباقي  قييم الات  الانية: الفقرة الث  

 إلى( لننتقل بعدها  لاً )أو    بناني  ستور الل  وفق الد    ظر في القوانينعادة الن  إمسألة    تعالج هذه الفقرة 

تقييم آثار  تحليل و (، ونظام  اشريعات المقارنة )ثانيً ق الت  وف  شريعي  معالجة نظام تحليل وتقييم الأثر الت  

 .(ا)ثالثً  شريعات المقارنةوفق الت   قتصادي  شاط الاالن  

   بناني  ستور الل  ظر في القوانين وفق الد  : إعادة الن  لاً أو  

ا.  ظر فيهلها طلب إعادة الن    تي يحق  ال    لطةالقوانين هي نفس الس  لة بإصدار  لطة المخو  عتبر الس  ت  

وخلل    ،اة القانون خلل شهر إذا كان عاديًّ يصدر رئيس الجمهوري    بناني  الل    ستورمن الد    56ة  فبحسب الماد  

مة إعادة  طاق أن يطلب من الحكو له في هذا الن    ويحق    ،يصدر المراسيم  أن ه  ، كمالً ام إذا كان معجَّ خمسة أي  

لرئيس    يحق  صر على المراسيم، بل  لا يقت  مر  الأو   من تاريخ إيداعه.  اظر بها خلل خمسة عشر يومً الن  

دة قانون ضمن المهلة المحد    ظر بكل  ستور طلب إعادة الن  من الد    57ة  الماد    بحسب مندرجات   الجمهورية

في الحالتين سواء مارس وزراء عليه، ولا يجوز رفض طلبه.  لع مجلس الط  بعد ا   ،ة واحدةلإصداره ولمر  

الد    ةرئيس الجمهوري   القانون نافذً   ،مارسه أو لم ي  ،ستوري  هذا الواجب  يجب نشره بعد  حيث    ا حكمً   ايعتبر 

 
(1) Brian Preston, No.32: Regulatory Organization, Section A: Infrastructure, Part 3: Systems, The Oxford 

Handbook of Comparative Environmental Law Book, P.C, p.739. 
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يستجيب  حال لم يعد  في    هلتعديل  حالي  بقانون   ظرإعادة الن    تم   أن ت من البديهي  لذلك،    دة.المهلة المحد    انتهاء

العصرلتطو   مقد  إم    ،رات  قانون  باقتراح  الس  ا  من  الت  م  مقد    ،ةشريعي  لطة  قانون  بمشروع  الس  أو  من  لطة  م 

 .  ةنفيذي  الت  

   شريعات المقارنةوفق الت    شريعي  نظام تحليل وتقييم الأثر الت   :اثانيً 

ة تقييم مدى فعالي  ظر بالقوانين قبل صدورها أو تعديلها بعد صدورها مسألة  إعادة الن  قاعدة    دخل فيت

 (RIA)ة ت عرف بنظام  ة علمي  وفق منهجي    وذلك  تطبيقها  أي قبل  ،ةلي  بصورة أو    القوانين   مشاريع واقتراحات 

ل هذا . فيشك  الأمر  تضمن تنفيذه وتحديثه إذا اقتضى  ة يشتمل على آلي    يجب أن  شريع العلمي  الت    أن    لا سي ما

ة  ني  ات تق لطات وفق آلي  ادرة عن الس  الص    ت طويلة الأجل تحتسب تكاليف ومزايا القرارا  ةتراتيجي  ظام اس الن  

المجتمع بإحداث تغيير في سلوك  نتظامتحسين ا هوتشريع   الغاية من أي  الخيار الأفضل. و  خاذ لضمان ات  

ة هذه العملي    حظيت .  شريعالت   تحقيق أهدافلتكاليف  د  يستتبع تكب  ذي  مر ال  الأتي يخاطبها القانون،  الفئة ال  

أ من  جزء لا يتجز    ةة. فهذه العملي  شريعي  تحسين الخيارات الت    تها فيفعالي  بعد أن أثبتت    ابتأييد كبير دوليًّ 

لمشكلة والأهداف تحديد ا  ،لاً ة: أو  ف من خمسة عناصر رئيسي  تتأل  و   الأسترالي    يابي  للمجلس الن    اخلي  ظام الد  الن  

ياسة  الس    فإن    ،ةبناني  ع من القانون الجديد. فعلى عكس المقاربة الل  ثر المتوق  والأ  ة أي عنوان الاقتراح شريعي  الت  

خذة وواقع  ة المت  شريعي  الت    الخيارات ة بين  الهو    حق لسد  رشيد الل  في أستراليا على طابع الت    لا تقتصر  ةشريعي  الت  

د الخيارات  ، تحد  اثانيً   . قبل وقوعها  حتمالات جميع الال  بل تقوم على نظرة ثاقبة تحتاط  ،لي  طبيق العمالت  

ر تكاليف وفوائد هذه القرارات على أصحاب المصلحة في الخطوة  ت قد    ومن ثم    ،ة والبديلةة الأساسي  شريعي  الت  

 لكل    ات ستراتيجي  انية وضع خطط واالخطوة الأولى والث  ستلزم نجاح  . ي(1) ع عليهم بأسلوب عادلالثة لتوزَّ الث  

 
(1)  Pedro Andres-Amo and Gregory Bounds, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis 

(RIA): Guidance for Policy Makers, Organization for Economic Co-Operation and Development, Regulatory 

Policy Division Directorate for Public Governance and Territorial Development, Version 1.1, 2008, p.16, 

Available via URL: https://bit.ly/3LtgueB, Accessed on May 18, 2022.  

https://bit.ly/3LtgueB
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القوانين    ت ناقشأن  كان من الواجب  إن  ة. و وسائل قياس علمي  ب  ستعانةوالا  ،(RIA)نظام    خيار ورد في وثيقة

  ة إمكاني    ف منأصحاب المصلحة تخف    ستشارةا  ن  أ  لا  إ  ،بناني  الل    يابي  اب في المجلس الن  و  المقترحة بين الن  

توفير فرصة المشاركة في صنع  إن   الأسواق.    لانفتاحوتستجيب    ادر،شريع الص  جراء الت    ضرارضهم لأتعر  

المطابقة    ات لمراقبةلي  آ  وضعألا وهي    ،سه ل القيام بالخطوة الأخيرةة يودمجها بقاعدة بيانات رئيسي    القرار

ة مراحل  مة على عد  عن وثيقة مصم  ظام عبارة  هذا الن    أن    على  ذه المشتملت من ه  نستدل    .(1) ةالقانوني  

ع الوثيقة على  لذلك، توز    اتبعً  ق أهدافه.اع القرار ما إذا كان ينبغي تشريع القانون وكيف ت حق  علم صن  لإ

على    دة، ويتم  تعبئة المعلومات في الخانات المحد   ليتم   ،مةة تعاون متقد  وفق آلي    شريعبالت   ة القطاعات المعني  

بالن    تقييمأساسه    ، ي  شريع الت    طبيق الت    نتائج  لتحليل   ةشريعي  الت    د في الخيارات المحد    لالتزامسبة إلى االأداء 

  هائي  القرار الن  ي  تبن    لأن  هولة،  الأمر ليس بهذه الس  ف منشآت. لذلك  ة للتاجي  نلإورة االدَّ ولتقييم مدى تأثيره على  

  ة اظمة والأطراف المعني  لطات الن  بين الس    ايتطل ب تعاونً   ادرة عن مختلف الوزارات الص    قريربناءً على نتائج الت  

الن  الل    لا سي ما  شريعبالت   والوز يابي  جنة  للبيئة،  والقطاعات اة  د لو  .ةالاقتصادي    رات،  نحد   ةالمعني  الجهات    كي 

بدايةً، فمن حيث المبدأ يطب ق تحليل   ظامة، يقتضي تحديد نطاق تطبيق هذا الن  هذه العملي    ياتها فوصلحي  

ظر عن الن    كاليف الباهظة. وبغض  على جميع القوانين المقترحة ذات الت    (RIA)  شريعي  وتقييم الأثر الت  

،  (2) القوانينظام على جميع  هذا الن    تطب ق  ةحادي  ة الات  الحكومة الأسترالي    فإن  كاليف،  الت    ولبعض الد  . غير أن 

كندا الن  تضي    مثل  نطاق  ليق  الت  ظام  الفرعي  طال  د    ي  الأساسشريع  الت    دون   شريع  تقييد  الس  بهدف  لطة  ور 

 
(1) Pedro Andres-Amo and Gregory Bounds, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis 

(RIA): Guidance for Policy Makers, P.C, p.16. 
(2)  Gregory Bounds, Josef Konvitz, and Stephane Jacobzone, Regulatory Impact Analysis – A Tool for Policy 

Coherence (a paper within), OECD Reviews of Regulatory Reform Guide, Secretary-General of the 

Organization for Economic Co-Operation and Development, 2009, p.27, Available via URL: 

https://bit.ly/3LnIMqY, Accessed on May 18, 2022. 

https://bit.ly/3LnIMqY
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المفوَّ نفيذي  الت   بالت  ة  د    من  بدلاً   ،شريعضة  الت  الس    ورتقييد  ال  شريعي  لطة  الاختصاص ة  تمارس    شريعي  الت    تي 

 .(1) بصورة مباشرة

 شريعات المقارنة وفق الت   شاط الاقتصادي  تقييم آثار الن  تحليل و نظام  :اثالثً 

ل نتائج  المستخدمة والمناهج المعتمدة لتحلية  الآلي  ن على صعيد طبيعة  باي آخر، يظهر الت    في سياق   

  أن    اعلمً   (BIA)  نظام  عن  (RIA)ي فصل نظام    ستراليا أفي    . ففي ولاية فيكتورياتطبيقها  الإجراءات المنوي  

ة  عملي    نجد أن    ،ة على حدةعملي    ا في دقائق كل  ية من إنجازهما هي نفسها. بالمقابل، إذا تمعن  المنافع المتأت  

الت   الأثر  وتقييم  الحكومي    تنصب    شريعي  تحليل  الهيئات  على  وتداعياته  المقترح  القانون  والقطاع    ،ةعلى 

  يرضي جميع الأطراف. بينما   حل     إلىة للوصول  جرى مشاورات علني  ت  ،لهذا  .بحي  ر  الغير  والقطاع    ،الخاص  

عندما يكون للقانون المقترح تأثيرات   يهلجوء إالل    يتم    (BIA)  شاط الاقتصادي  تحليل وتقييم آثار الن  نظام  

يمكن    ةاستشاري  وثائق    لا ت عد  وق، إذ  على عامل المنافسة في الس    اة وتحديدً شطة الاقتصادي  نلأكبيرة على ا

  شطة نلأ امراعاة    إلىلعل  تفسير ذلك يعود  .  (2)تبقى بعهدة مجلس الوزراءة  ي  بل تقارير سر    ،لع عليهاالاط  

الي بالت  و   .ناعات المستوردةمكانتها مقارنةً بالص    زتعز  أو تكنولوجيا    ،ةصناعي    ان أسرارً تي تتضم  ة ال  الاقتصادي  

ياسة  بما يتوافق مع أهداف الس    وق ة الممارسة بالس  تنظيم آلي    شريعي  تقييم وتحليل الأثر الت    بنظام  د المقصو ن   إف

يع، ومصادر  صنة الت  كيفي    تحتوي على معلومات غير متاحة للعموم توضح مثلً ف انيةة الث  العملي   اأم    .ةالبيئي  

ز  المانع من المنافسة وأداة تحف    فاصل بين أداة تأخذ بعين الاعتبار  ك حد  هناف  .صنيع في الت    المستعملة  المواد  

ة  ة المستخدمة بعملي  ائي  ية الكيمة للماد  ضرار البيئي  دراسة الأ  تم  . فعلى سبيل المثال تمتثالى الابتكار والاعل

 
(1)  Gregory Bounds, Josef Konvitz, and Stephane Jacobzone, Regulatory Impact Analysis – A Tool for Policy 

Coherence (a paper within), OECD Reviews of Regulatory Reform Guide, P.C, p.27.    
(2) Parliament of Victoria, Legislative Council  Environment and Planning Legislation Committee, Inquiry into 

the Regulatory Impact Statement Process, Official Report No.2 (Discussed in Round No.276, Session 2010-13) 

November 2013, Printed by Government Printer for the State of Victoria, p.12, Available via URL: 

https://bit.ly/3sHXWRu, Accessed on May 18, 2022. 

https://bit.ly/3sHXWRu


98 

الحبوب   إذا كان  ،نفط  إلىتحويل  الوزراء لاسي    اشاط صديقً ن  ال  وما  أن  للبيئة في مجلس  الماد  ي  كم    ما  ة ة 

ة  عملي  ن   فإمن جهة أخرى،   .الاقتصادي  شاط  ، فتخضع لتحليل وتقييم آثار الن  اصناعيًّ   االمستعملة تعتبر سرًّ 

في الحالتين، . و شريعي  لتحليل وتقييم الأثر الت    تخضع  تسويقه ، وشطور  هاتمشتق  ، وطريقة تسويق  فطلن  تكرير ا

كل  مختلفة    رو  بص    (BIA)ونظام    (RIA)نظام    قي طب   المت    .دولة  في  من  العملي  لكن  أن   عليه  تين  فق 

بين مختلف    لة المشاورات محص    فيها  لة ت سجَّ صل بقاعدة بيانات رئيسي  مت    معلومات ر نظام  توف    ان تستوجب

ولالهيئات  الد  .  بتقني  قد أخذت بعض  الحد    ة اختبارول  المت   (Threshold Test) ةي  القيمة  حدة  كالولايات 

القوانين    تطبيقشريع كتكاليف  تكاليف الت  قياس  لي   الكم    اختبار الحد    ناولوضعت قواعد تت تيال    ةمريكي  الأ

  . بينما (1) نض على منطقة أو قطاع معي  فر  تي ت  أو تلك ال    ،اسنويًّ   مليون دولار أمريكي    100ى  تي تتخط  ال  

تاج  نلإ جودة اعلى  شريع آثار الت  تقييم  ك  وعي  الن    واختبار الحد    ي  الكم    ز المكسيك بمزيج من اختبار الحد  تتمي  

ثار لعل ة عدم اليقين أو لعدم كفاية المعلومات يصعب في بعض الأحيان قياس الآ  هبيد أن   .(2) العاملةة  والقو  

في   المشر   المتاحة،  للت  جري  جدوى  دراسة  والمردود  ع  تتم    (Benefit-Cost Analysis)كلفة  هذه     حيث 

ال  ب  عيد المشر  تزو عبر  راسة  الد   البيئي  والآ   البات الامتثتشتمل على متطل    تي المعلومات  تقوم    ة بجداولثار 

  ونظام   RIA)(  فنظام  .(3)المحتملة  ة والمخاطربيان المطابقة القانوني    إلى  اة استنادً قطاعات المعني  ال  بتعبئتها

(BIA)  صنيف العلمي  الت  وبحسب  تي تخضع للقياس بالمجمل،  لعناصر ال  إجراءات الامتثال وا  انيوضح  

هو  أستراليا و  في  (RIA) نظاممد  عت  ا  ولقد ة. تاجي  نلإ ورة اعلى أساس الد   ف الجداولكي  ت   للمصانع والمنشآت 

المشر    وضع  حيث  الممارسات  أفضل  من  دليلً يعتبر  الم  اتاركً   ،هبشأن  ع  لصاحب  بتعديل  المجال  شروع 

تي  ة ال  ريكي  محدة الأيك والولايات المت  بة المكسبخلف مقار   ة،الإنتاجي  ة  مراحل العملي  محتويات الجداول وفق  

ه  وج  ي الت  تبن  هو سب ن لأا عتبر الحل  ي   بناني  مع الواقع الل   اانسجامً و  ة.ي  ة بصورة كل  ز على تصنيف المنشأترك  

 
(1) Gregory Bounds, Josef Konvitz, and Stephane Jacobzone, Regulatory Impact Analysis – A Tool for Policy 

Coherence (a paper within), OECD Reviews of Regulatory Reform Guide, P.C, p.28. 
(2) Ibid., p.28. 
(3) Ibid.,  p.35. 
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للمنشآت،    ولا يوجد تصنيف علمي   ،المنشآت   ات م عملي  ة لا تنظ  شريعات الحالي  الت   أن    لا سي ما  ،الأسترالي

     ة.كما نفتقد لقاعدة بيانات رئيسي  

وتنسيق على مختلف    ،الهيئات   مختلف  بين  للمهام    اتقاسمً بان  ظامين يتطل  أن  الن  ا سبق  ضح مم  يت   

  ا ل اليها. فتقوم وكالة حماية البيئة التي تقترح تدبيرً ص  التو   تي تم  ال    ة الاستنتاجات شفافي  المستويات لضمان  

م  ين لت قدَّ ل المعني  ب  شراف على تعبئتها من ق  والإ  ظامينمن الن    أي  وثيقة  بإعداد    ،مثلً   ،في أستراليا  ا تنظيميًّ 

المنافسة  إلى الت   لجنة  ال  بهدف مراجعة جودة  الهيئات  قييم  به  قامت  أم  (1) عليق عليهوالت  تي  لبنان،   فيا  . 

ة دراسة المشروع أو خلل عملي    ةيابي  جنة الن  لل    اب يحق  و  لمجلس الن    اخلي  ظام الد  من الن    32ة  فبحسب الماد  

من  و   لع عليها.وثائق التي تريد الاط  تزويدها بالمستندات وال  م أن تطلب من الوزير المختص  المقد    الاقتراح 

  شريع. جميع مراحل الت    يشملة  نفيذي  ة والت  شريعي  لطة الت  عاون بين الس  ة ليصبح الت  ل هذه الماد  أن ت عد    المستحسن

وزارة   أي  أو    ناعةووزارة الص  جارة،  والت    وزارة الاقتصاد بمؤازرة   (RIA)تطبيق نظام   ى وزارة البيئة مثلً تتول  ف

على أثرها    ، ثم  يتم  اظمةلسلطاتها الن    تخضعالتي    المنشآت واصل مع  ة بالقانون المراد إصداره لتأمين الت  معني  

فالمعلومات    لذلك،   .يابي  المجلس الن    إلىوزارة قبل أن ترسل    ل كل  ب  من ق    ي الوثائق المسل مةف  ادً مجد    دقيقالت  

فتدخل    نشآت لها المكاليف التي تتحم  ا الت  أم    ،وزارة البيئة  ي مها تق ة المحتملة مثلً رار البيئي  ضالتي تتناول الأ

 . ات وزارة الاقتصاد بصلحي  

وأن    ،صةة متخص  يجب أن تدرسها لجان نيابي  هذه    (RIA)إجراءات نظام    أن  ذلك،    من كل  ي ستنتج  

على   الد  تنفيذها  يشرف  بهم  تستعين  موظ    ،ولةخبراء  متخص  أو  ومدرَّ فين  كل  صين  في  لتفسير    بين  وزارة 

 ة.   ة والخارجي  اخلي  ولإدارة المشاورات الد   ،ولدراسة البيانات  ،القوانين

 
(1) Parliament of Victoria, Legislative Council Environment and Planning Legislation Committee, Inquiry into the 

Regulatory Impact Statement Process, P.C, p.13. 
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 القضائي   جهازة لتحديث الالخطوات العملي  اني: المبحث الث  

الت    يزال  القضائي  دخ  لا  الش    ل  البيئي  في  الممارسة  خجولاً   أن  إن   ذات العام    ةالقضائي    إذ  ة فعالي    ة 

ة.  العام  والمصلحة    ةخصي  الش  وازن بين المصالح  ائدة لا تراعي الت  ة الس  القواعد القانوني  أن     لا سي ماة  هامشي  

الأمر  ص يشغل دوائر المحاكم،  متخص    ر بشري  بكاد  ائً م هي    اة يتطل ب قضاء بيئيًّ القواعد القانوني   تطوير  إن  ف

الأو    سنعالجه في  الذي مع"  تحت عنوان  لالمطلب  مراكز  تحديث  البيئي  ايير إشغال  أن    ."ةالمحاكم    كما 

  في ق إليها  ة، المسألة التي سنتطر  اتي  الحوكمة الذ  ات  بآلي  ع يتمت    ة يعتمد على قضاءشريعات البيئي  تحديث الت  

 .  "صالمتخص   ة ركيزة القضاء البيئي  العدالة الإلكتروني  "  تحت عنوان انيالمطلب الث  

 ة ل: تحديث معايير إشغال مراكز المحاكم البيئي  المطلب الأو  

ل الد   العراقيل التي تحول دون  ة  كاف    ة لاختزال في المسائل البيئي    ص القضائي  خص  ول على الت  تعو 

ة  لت المعرفي  ن المؤه  ميدان عمل يبي    لأي    ا كان المسمى الوظيفي  لم  و   ة.سم بنظرة شمولي  حلول تت  بتكار  ا

 تحت   الفقرة الأولى  فيمن قضاة    القضائي    واقع توظيف القائمين بإدارة العملى لسنتصد  فة،  والخبرات المهني  

فين  موظ  المعايير توظيف    تقييم  إلى  انيةلننتقل بعدها في الفقرة الث  ،  "ة عمل القضاةضمانات فعالي  "  عنوان

ال  عمومي  ال س  يعاونون  ذين  ين  في  القلمي  ير  القضاة  عنوان  ةالأعمال  فعالي  "  تحت  أعوان  ضمانات  أداء  ة 

   ."القضاة
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 الفقرة الأولى: ضمانات فعالي ة عمل القضاة

الفقرة   هذه  القضاة  تتناول  تعيين  الت  معايير  الل  وفق  بعدها  لاً )أو    بناني  شريع  لننتقل  تقييم   إلى (، 

 (.االقضاة )ثانيً معايير تعيين 

 بناني  شريع الل  عيين القضاة وفق الت  معايير ت :لاً أو  

 ة لمدة ثلث سنوات بمرسوم بعد اجتياز المباراة روس القضائي  ج في معهد الد  ي عي ن القاضي المتدر  

 ،لة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق م  ح  إذا كان من    ،أو دون مباراة   ،القضاء الأعلىلس  مها مجالتي ينظ  

أن  قانون القضاء  كر  الجدير بالذ    .(1) وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  بناءً على اقتراحوذلك  

  ة تحديد المواد  صلحي  منه منح مجلس القضاء الأعلى    61و   60ن  تيفي الماد    1983/ 150م  رق  العدلي  

خص راغب في  ش  رها في كل  ة الواجب توف  روط العام  جاح، والش  ل الن  المباراة، ومعد    على أساسهاالتي تجري  

ص في العلوم  خص  ة تراعي الت  شروط خاص    إلىمع ذلك، لم يتطر ق القانون المذكور  .  لك القضائي  دخول الس  

ائزين  إذا كان إعفاء الح  هن. ذلك أن  في ميدان معي    ن الحقوقي و   كتسبهاة التي ات المهني  لأو المؤه    ،ةالقانوني  

نوات في إطار البحث  ى الس  كتقدير لجهودهم المبذولة على مد   ةفهي  الش    كتوراه من الامتحانات على شهادة الد  

راسات المنشورة  الد  ولا    ،ص الباحث القانوني  لا يأخذ بعين الاعتبار تخص    قانون القضاء العدلي     أن  لا  إ  العلمي  

  ا م المباراة وتأسيسً ة ت نظ  داري  ة أو الإفي مراكز المحاكم العدلي    غور. فبحسب الش  مثلً   خيرل هذا الأب  من ق  

في المعهد متى استوفوا    أو المالي    لإداري  أو ا  القضاء العدلي    جين بقسمإلحاق القضاة المتدر    على ذلك يتم  

 .(2) ةي  ة والخط  فهي  الاختبارات الش   ة واجتازواروط العام  الش  

 

 
 .28، ص 2008محم د علي عبدو، أصول المحاكمات المدني ة، ط الأولى، دون دار الن شر،  )1(
وزارة العدل، الموقع الر سمي  الإلكتروني  لمعهد الد روس القضائي ة، خانة الت هيئة لتول ي القضاء: أقسام المعهد، متاح على    -لل بناني ة  الجمهورية ا  )2(

 .2022/ 5/ 18تاريخ الد خول   ، https://bit.ly/37WeIVVالر ابط: 

https://bit.ly/37WeIVV
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 : تقييم معايير تعيين القضاةاثانيً 

الغياب    الت    إزاء  لمطلب  العدلي  ص في  خص  الواضح  القضاء  قانون  ، 1983/ 150رقم    نصوص 

سين في القضايا  ص ينطوي على متمر  وليس لقضاء متخص    عيين تصلح لقضاء عام  معايير الت    نستنتج أن  

نيو ساوث ويلز   ولاية  في  ةسترالي  الأ  ةي  محكمة البيئ المر يكون على خلف ما ذ كر في  غير أن  الأة.  البيئي  

في المسائل التي تدخل    لى الأقل  سنوات ع  لمحكمة من محامين لديهم خبرة سبعأعضاء اع ي ن فيها  التي  

في القضاء    عيينا معايير الت  أم   .(1) ةياسات البيئي  ولتطوير الس    لمحكمة لتحسين جودة الاجتهادات ا  باختصاص 

القانون    أن    لا سي ما  ،ةعبارة عن مزيج من الخبراء والقضاة المخضرمين في علم الجريمة البيئي  فهي    ويدي  الس  

الت  تناول    ويدي  الس    البيئي   البيئي  قاضي في  أصول  العالمي  ال  أن  إلى    ذلكمرد    .(2) ةالمحاكم  نمية  للت    مؤتمر 

  اودوليًّ   اوطنيًّ   تهموتأمين استقللي    ،تطوير قدرات القائمين بالعمل القضائي    إلىالمستدامة في جوهانسبرغ دعا  

ت العدالة بامتطل  لتوائم  عيين  تحديث شروط الت    غير أن  .  (3) ةفي سبيل ح سن تطبيق وتطوير القوانين البيئي  

ة  ن بنهاية مد  ليتمك    اوعمليًّ   اتدريب القاضي علميًّ   هو  المعهد   إلىخول  الغاية من الد  ن   غير كافية، إذ إة  البيئي  

جين وبمقترحاته  بعد أن يضع مجلس إدارة المعهد لائحة بأسماء المتخر    ،القضاء الأصيل  إلى  الانتقالج  در  الت  

على    االقاضي عمليًّ   لعلاط  ج هذه كافية  در  فترة الت    عد  . ت  (4) ة القاضيأهلي    لنإعلة  لطة المخو  الس    إلىليرفعها  

 التي تعترضه أثناء البت  ة  ة والعملي  عوبات القانوني  ى الص  عر ف على شت  عة من القضايا والت  مجموعة متنو  

بإعداد أبحاث لإغناء ثقافتهم  ف القضاة  ة، ت عطى دروس في علم القانون وي كل  ظري  احية الن  من الن  .  زاعات بالن  

يستلزم  على وجه الخصوص    تأهيل القاضي البيئي    ن  فإ  ،لذلك  ا ة. تبعً شريعي  رات الت  طو  ولمواكبة الت  ة  القانوني  

 
(1)   Brian Preston, Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of 

New South Wales as a Case Study, an Article Published in Pace Environmental Law Review, Volume 29, Issue 

No. 2, 2012, p.403, Available via URL: https://bit.ly/3FY0nVB, Accessed on May 18 ,2022. 
(2) Ria Guidone and Holly Jonas, Chapter 16: A Review of Environmental Courts and Tribunals for CSOs and the 

Judiciary, Part 4: Courts in Action, Courts and the Environment Book, P.C, p.375. 
(3) Nicholas A. Robinson, Chapter 1: The Nature of Courts, Part 1: Conceptualizing The Role of Courts in 

Protecting the Environment, Courts and the Environment Book, P.C, p.21. 
 .28سابق، ص محم د علي عبدو، أصول المحاكمات المدني ة، مرجع   )4(

https://bit.ly/3FY0nVB


103 

زاعات. لهذه الأسباب، الن    في حل    وتقني    ة ومهارة بتطبيق نهج قانوني  معرفة معم قة بالقوانين البيئي    امتلك

ة  روس القضائي  ي معهد الد  ف  ة لقسم القضاء العدلي  ظري  روس الن  مناهج الد    إلىة قوانين البيئة  أضيفت ماد  

وقضاة تحقيق    غينمتفر    ين المتعل ق بتخصيص محامين عام    2014/ 251من القانون رقم    5ة الماد  بحسب  

وقل ما    ق بحماية البيئةقانون يتعل    أي    افعليًّ   س القاضي في المعهد غم من ذلك، لا ي در  بالر  .  ةؤون البيئي  في الش  

  2014/ 251رقم  ة في القانون  غرات القانوني  عن الث    ج. هذا فضلً در  مرحلة الت    فية  ي عرض عليه دعاوى بيئي  

ج من المعهد.  خر  بعد الت    كقضاة أصيلين  ن صو ن قضاة متخص  ة فيما لو ع ي  بفعالي  التي تحول دون تطبيقه  

عيينات  والت    المناقلت  وظروف إصدار مرسوم   ،جدر  ة مختلفة خلل فترة الت  إلحاق القضاة بدوائر قضائي  إن   

. هذا،  (1) ص الوظيفي  خص  على حساب الت    الوظيفي    ين ينم  عن تعزيز للختصاص ة للقضاة الأصيلالقضائي  

لتول   القاضي  تهيئة  الد  وإن   تقتصر على  الن  ي وظيفته لا  والت  ظري  روس  الت  ة  تمتد    ،ةطبيقي  مارين  لتطال    بل 

شاركة القضاة  المناهج المعتمدة في المعهد م  تضم  م داخل وخارج المعهد. فة التي تنظ  شاطات القانوني  الن  

ورش  المتدر   في  و جين  وندوات،  المهني  عمل،  لدعم  والاحترافي  مؤتمرات  المثال  .(2) ةة  سبيل  انعقاد على   :  

تعزيز قدرات ة منها لبنان لول العربي  عدد من الد  مشاركة  ب  في القاهرة  لرؤساء القضاة العرب   المؤتمر الإقليمي  

ي سياسة لدعم  ته بتبن  يحافظ على فعالي    ظام القضائي  الن  . فإن   (3) نمية المستدامةوالت    أن البيئي  القضاة في الش  

نيو ساوث ويلز   ولاية   في  ة سترالي  الأ  ةمر الملحظ في نظام المحكمة البيئي  ، الأالمستمر    طوير المهني  لت  ا

ة سنة لمد    ة كل  في أنشطة تتعل ق بواجباتهم المهني    الانخراطين  التي تفرض على القضاة والمساعدين القضائي  

ة لتبادل تعاون قضائي    ات ة تستوجب توقيع اتفاقي  دريبي  البرامج الت  من المعلوم أن  تحديث   .(4) ثلثين ساعة

 
ة    )1( رقم    71الماد  القانون  العدد  1983/ 9/ 16تاريخ    150من  الر سمي ة،  الجريدة   ، العدلي  القضاء  قانون  الن شر  45،  تاريخ   ،10 /11 /1983  ،

 . 1543-1519ص
الل بناني ة    )2( قضاء: مناهج الت هيئة القضائي ة، متاح على  وزارة العدل، الموقع الر سمي  لمعهد الد روس القضائي ة، خانة الت هيئة لتول ي ال  -الجمهورية 

 .2022/ 5/ 18، تاريخ الد خول: https://bit.ly/3loTHq2الر ابط: 
(3) Nicholas A. Robinson, Chapter 1: The Nature of Courts, Part 1: Conceptualizing The Role of Courts in 

Protecting the Environment, Courts and the Environment Book, P.C, p.22. 
(4) Brian Preston, Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of 

New South Wales as a Case Study, P.C, p.409. 

https://bit.ly/3loTHq2
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ة وتسليم  الملحقات القضائي    جهة، ولتفعيلسات الفضلى من  المعلومات والخبرات المستخلصة من الممار 

ة للحفاظ على كفاءة  مع الهيئات المختص    المجرمين من جهة أخرى. لذلك، يتعاون معهد القضاء بشكل عام  

  ة دعم الاحترافي    –وزارة العدل  تعزيز قدرات  و الحال في مشروع  "كما ه  ،فين في المحاكمالموظ  القضاة وسائر  

ة في ديجون والمدرسة  ب  ت  للك  ة  بدعم من المدرسة الوطني    لقضائي  عاون اة للت  ذته الوكالة الوطني  الذي نف  "  ةالمهني  

دريب في القضاء عيين والت  تحسين معايير الت  هو  طاق،  ما يعنينا في هذا الن  .  (1) ة للقضاء في فرنساالوطني  

العديد من    اعتزمت ة. وقد  حداثة نظام العدالة الجنائي    وائم لت  حقيق  وقاضي الت    عي العام  المد    اوتحديدً   ،البيئي  

ث في  لو  ين لمكافحة الت  قين البيئي  ين والمحق  ن العام  عي تشكيل شبكة من المد    إلى  منها فرنسا ومالطا  ولالد  

المتوس   تتماشى   ن  إ.  (2) طالبحر الأبيض  المبادرة  الت    مثل هذه  المبادئ  بد  ة  وجيهي  مع  المد  المتعل قة  عين  ور 

لت المطلوبة  عون بالمؤه  ا على تعيين قضاة يتمت  ن نص  ذي للا  2و  1رقم    نأيالمبد   لا سي ما و   1990ين لعام  لعام  ا

 .(3) وحاصلين على تدريب يتيح لهم أداء وظائفهم بكفاءة

التي تلجأ    ات بالآلي  مقارنةً    دريب عيين والت  في الت    بناني  عمل القضاء الل  واقع  هزالة    ضح لنا ت  من هنا، ت  

كانت مسألة تعديل ذا  . فإجرام البيئي  ورهم في مكافحة الإيام أعضائها بد  صة لضمان قليها المحاكم المتخص  إ

ي  ة تول  ل إمكاني  ة تسه  شروط عام    هالأن  بعيدة المنال    لك القضائي  معهد الس    إلىخول  روط المطلوبة للد  الش  

قسم القوانين  ة مثل  طبيقي  ة والت  ظري  روس الن  صة للد  إنشاء أقسام متخص  من  ل شيء يمنع  فة،  وظيفة عام  

اعات التي والس    ة التي يجريها،، الأبحاث القانوني  ليها القاضي وفق العلمات التي ينالهاة التي يدخل إالبيئي  

 
الل بناني ة   )1( العدل،  - الجمهورية  القضائي ة، وزارة  الد روس  لمعهد  الر سمي   الر ابط:    دريبالت   الت دريب: الموقع  على  متاح   ، المستمر 

https://bit.ly/37XdYjl ،  2022/ 5/ 19تاريخ الد خول . 
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العربي ة    )2( ر عن جرائم البيئة في  تقريمشروع تحديث الن يابات العام ة،    –برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .86دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة، مرجع سابق، ص الد ول العربي ة: أعمال الن  
امي، صكوك حقوق الإنسان، مبادئ توجيهي ة بشأن  -الموقع الإلكتروني  لمنظ مة الأمم المت حدة، الأمم المت حدة: حقوق الإنسان  )3( ض الس  مكتب المفو 

ور أعضاء الن يابة العام ة، متاح على الر ابط:   .2022/ 5/ 19تاريخ الد خول:  ، https://bit.ly/38zwK0gد 

https://bit.ly/37XdYjl
https://bit.ly/38zwK0g
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ة انتقاء القضاة  تبسيط عملي    طوةمن شأن هذه الخلأن     ،ص الوظيفي  خص  بمبدأ الت    كم عملً يقضيها في المحا

 ص يحظى بثقة المجتمع.  قضاء متخص   لإنشاء اوتدريبهم كما يجب تمهيدً 

 أعوان القضاة  أداءة انية: ضمانات فعالي  الفقرة الث  

 إلىق بعدها  (، لنتطر  لاً )أو    بناني  الل    شريعالت    معايير تعيين أعوان القضاة فيتعالج هذه الفقرة    

 (.اشريعات المقارنة )ثانيً معايير تعيين أعوان القضاة في الت  

 بناني  شريع الل  : معايير تعيين أعوان القضاة في الت  لاً أو  

هم مجموعة من  د الإجراءات والخدمات فيعاون القضاة في ممارسة مهام  بتعد    يت سم العمل القضائي    

. ذلك  (1) فين كالمحامينغير الموظ    مجموعة من يعاونهمكما   ،ينين كالمساعدين القضائي  فين العمومي  الموظ  

دين  ابة المقيَّ قم مصالحهم الن  على أن ت نظ    8/1970رقم    أن  المحامين يخضعون لقانون تنظيم مهنة المحاماة

ما لا    في كل    1959/  112رقم    فينق عليهم أحكام قانون الموظ  طب  ت  فن  و المساعدون القضائي    افيها، أم  

العدلي   القضاء  قانون  الماد  حد  فقد    .(2)يتعارض مع نصوص  العدلي    114ة  دت  القضاء  قانون  رقم   من 

ن، ورؤساء  المباشريو   كتبة، ورؤساء الكتبة، المن    ير العمل في س    الفريق الذي يعاون القضاة  150/1983

مهنة المحاماة   أم ا.  (3) ةوائر القضائي  الد  ة في وزارة العدل أو في  في الإدارة المركزي    يعاونوهم  قلم سواءالأ

عنهم  قاضي وبمباشرة إجراءات الت   ،ليهمة لموك  ي  القانون ة التي ت عنى بإعطاء الاستشارات لمهن الحر  من افهي 

المحاكم.  أ ذلك،  على  مام  القضائي    فإن  عكس  يتمت عون   ينإداري    فين كموظ    ينالمساعدين    ة باستقللي    لا 

الماد    ،المحامي   ة بشكل عام  لمجلس الخدمة المدني    من قانون القضاء العدلي    117ة  بل يخضعون وفق 

 
 .33محم د علي عبدو، أصول المحاكمات المدني ة، مرجع سابق، ص )1(
ة  )2( ، الجريدة الر سمي ة، العدد 1983/ 9/ 16تاريخ   150من القانون رقم  125الماد   ، ص 1983/ 11/ 10الن شر ، تاريخ  45، قانون القضاء العدلي 

1519-1543 . 
تان    )3( رقم    115و  114الماد  القانون  العدد  1983/ 9/ 16تاريخ    150من  الر سمي ة،  الجريدة   ، العدلي  القضاء  قانون  الن شر  45،  تاريخ   ،

 . 1543-1519 ، ص 1983/ 11/ 10
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ن  عتبر المساعدون القضائي و ي    ،ا إذً .  ابعين لها بشكل خاص  ة الت  القضائي  ائرة  رئيس المحكمة في الد    فولإشرا

 ل  ات ك  عمال والمسؤولي  ع عليهم الأ زَّ و  حيث ت    ،ةوائر القضائي  للد    اخلي  نظيم الد  ين في الت  شركاء مهني  بمثابة  

من أ.م.م ي عتبر   394و  389ن  تي جراء. فبحسب الماد  ة الإن المرعي  القواني دة في  اته المحد  حسب صلحي  ب

م   أو  القلم  الكت    ن  رئيس  من  عنه  مسؤولاً ينوب  وق    اب  استلم  الاستدعاءات ي  عن  جميع  والمستندات   د 

ي  تول    إلىبة، إضافةً  ة المتوج  سوم القانوني  الر    أصحاب العلقة بعد استيفاءه من  د  ر  التي ت  ستحضارات  والا

من .  للمحكوم له  عن الحكم  ةر تنفيذي  و  ص    أو تسليمشخص    ة تسليم صورة طبق الأصل عن الحكم لأي  مهم  

المثال: تنظيم جداول اب المحاكم نورد منها على سبيل  كت    من أ.م.م مهام    392ة  دت الماد  ناحية أخرى، عد  

يقوم بها  فبليغ  ا إجراءات الت  حكام. أم  ة القرارات والأوتسجيل كاف    ،ات القضاياوترتيب ملف  ،  عاوى جلسات الد  

فهم  الأخرى التي تكل    ناهيك عن المهام  أو الكاتب في قلم المحكمة،    ،ركأو الد    ،رطةأو رجال الش    ،رالمباش  

خبرة  ة أو  القيام بها يتطل ب كفاءة علمي    ن  ، فإللمهام    وزيع الإداري  الت    ظر عنصرف الن  ب. و (1) بها المحكمة

القلمي  عملي   القلم، والكاتب، سيقتصر البحث في هذا الس  و ة.  ة في الأعمال  ياق على شروط تعيين رئيس 

الكتبة إضافةً   الت  ور الد    إلىورئيس  المخص  دريبي  ات  الن  فصة لهم.  ة   صوص، أن  يلحظ من خلل مراجعة 

د    119ة  في الماد    1983/ 150رقم    قانون القضاء العدلي    إلىإضافةً    ،رهاة يجب توف  خاص    اشروطً منه عد 

بخلف مسألة شروط تعيين القضاة    1959/ 112رقم    فين ة المنصوص عليها في نظام الموظ  روط العام  الش  

الكاتب (2) التي أسلفنا ذكرها تعيين  القضاء  . فمن شروط  قانون  يكون    150/1983رقم    العدلي    وفق  أن 

أو لديه خبرة خمس سنوات بوظيفة المباشر، أـم ا رئيس الكتبة فيجب   ،على شهادة البكالوريا  االمرشح حائزً 

.  (3)ة خمس سنوات وظيفة كاتب لمد    اأو مارس فعليًّ   ،انيعلى شهادة البكالوريا القسم الث    أن يكون حاصلً 

 
ة  )1(  . 128-3، ص 1983/ 10/ 6، تاريخ الن شر 40الر سمي ة، العدد ، أ.م.م، الجريدة 1983/ 9/ 16تاريخ  90من القانون رقم  398الماد 
.  ، تحت عنوان الفقرة الأولى: ضمانات فعالي ة عمل القضاة، 101راجع ص   )2(  أو لًا: معايير تعيين القضاة وفق التشريع الل بناني 
ة    )3( ، الجريدة 1983/ 9/ 16تاريخ    150من القانون رقم    119الماد  ، ص  1983/ 11/ 10، تاريخ الن شر  45الر سمي ة، العدد    ، قانون القضاء العدلي 

1519-1543 . 
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القلم كما نص  عيَّ ي   العدلي    من  119ة  الماد  ت  ن رئيس  القضاء  من حملة شهادة    150/1983رقم    قانون 

كتبة  الأو وظيفة رئيس    ،ب لعشر سنوات حين الذين مارسوا وظيفة الكاتالمرش    أو من  ،الإجازة في الحقوق 

 ة خمس سنوات.لمد  

 شريعات المقارنة معايير تعيين أعوان القضاة في الت  : اثانيً 

المنصوص عليهاالش    إن   الل    روط  القوانين  المسم  بناني  في  الوظيفي  ة غير كافية مقارنةً بشروط    ى 

القض المحل    ائي  للمندوب  المحاكم  والإي  في  الأسترالي  ثني  ة  بالن  المختص  و   ةة  الن  ظ  ة  في  الس  ر  بين  كان  زاعات 

ن  مصالحة بين المتقاضي  على إجراء اجتماعات   ايجب أن يكون المندوب  قادرً لمقاطعة، إذ  ين وسكان االأصلي  

يقوم بأعمال    اإداريًّ   افً لا يعتبر موظ    اأيضً   ةة والهندي  في المحاكم الأسترالي    المندوب القضائي    ن  فإ.  (1) وتقييمها

المندوب   علىي طلق  ة.  لطة القضائي  ور فع ال في الس  د    له أداءتخو    ةع باستقللي  بل يتمت    ،ة فقطة روتيني  قلمي  

فيه.    ص  بالميدان المخت  ترتبط بشكل وثيق دةمحد    بمهام    اضً كونه مفو    (Commissioner)تسمية   القضائي  

ة شروط خاص    دت د   ح    ،مثلً   ةد الأمريكي  لنبولاية ماري  عي العام  في مكتب المد    عن فرصة عمل  لنفبإع

ا  صً أو متخص    ،مارس المهنة لخمس سنوات على الأقل    اح محاميً أن يكون المرش    حيث يجب   ،ي الوظيفةلتول  

يلز نيو ساوث و   ولاية  في  ةالأسترالي    ةف المحكمة البيئي  ياق نفسه، تتأل  في الس  .  (2) ةة والإداري  بالقوانين البيئي  

لت وخبرة في غين لديهم مؤه  غين وغير متفر  ين متفر  ومن مندوبين قضائي  من قضاة كانوا محامين سابقين،  

على هذا .  (3) ة وغيرها من الاختصاصات بيعي  ة الموارد الط  أو إدار ،  ت تشتمل على: تقييم الأثر البيئي  جالام

المحكمة  قلم  ي قسم  مثلً عد    إلى  ةالأسترالي    ةيئي  الب الأساس  أقسام  نظام    : قسم خدمةة  يدير  الذي  العملء 

 
(1)  Elena Marchetti, Indigenous Sentencing Courts,  a Brief Written for the Indigenous Clearing House, No.5, A 

Series of Research Briefs Designed to Bring Research Findings to Policy Makers, December 2009, p.5, 

Available Via URL: https://bit.ly/39w25kJ, Accessed on May 19, 2022. 
(2)  Harvard Law School, Bernard Koteen Office of Public Interest Advising, A Trial Guide to Careers in 

Environmental Law*, 2013, p.76, Available via URL: https://bit.ly/3sLHMGB, Accessed on May 19, 2022. 
(3) Brian Preston, Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of 

New South Wales as a Case Study, P.C, p.403. 

https://bit.ly/39w25kJ
https://bit.ly/3sLHMGB
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الن  الخاص    صالات الات   يتعل    ظام فية بالمحكمة وي رشد مستخدمي  قسم ، و ق بإيداع المستندات المطلوبةما 

وقسم ي عنى بالبحوث وإدارة   ،بها  الخاص    لكتروني  للمحكمة على الموقع الإ  والأسبوعي    ينشر البرنامج اليومي  

ن المندوبين  قسم يتضم    اوأخيرً   ،ة والإحصاءات للقضاةة بالمحكمة وبإجراء الأبحاث القانوني  المعلومات الخاص  

 . (1) بوسائل بديلة كالوساطة  زاعات الن    حل    إلىة ويسعون  ي  فون القضايا حسب الأهم  الذين يصن    ينالقضائي  

مة بشأن  عون المقد  ة في كينيا التي تنظر في الط  محكمة البيئي  لل  يحق    فمثلً ،  تختلف المقاربة في أفريقيابينما  

في المكسيك    مماثلً   انجد تطبيقً  .(2)   وصيةوتقديم الت  حقيق  كاوى بالت  ف لجنة الش  ت كل    أن  تقييم الأثر البيئي  

البيئي  الت    لمواطنين على ا  عتشج  التي   الجرائم  إنشاء لجنة    ة والمشاركة في ملحقة مرتكبيهابليغ عن  عبر 

. (3) ةالبيئي  ها ليست بديلة عن المحاكم  أن    لا  ، إ حقيق فيهاكاوى والت  ي الش  يناط بها تلق    ، سانن لإة لحقوق اوطني  

ورات ن الدَّ فتتضم    ،ينبل يشمل المساعدين القضائي   ،دريب لا يقتصر على القضاةالت    أن    إلى  الإشارةتجدر  

الد  دريبي  الت   معهد  يجريها  التي  القضائي  ة  القضائي    ةروس  لبنان  للمساعدين  في  مثل  ال  في  ادروسً ين  قوانين 

يلحظ أن     .(4) ةأصول المحاكمات المدني  قانون  رائب، و سوم والض  والر  ،  جاري  الت    جل  ، والس  نظيم القضائي  الت  

ة  لمرتبطة بأعمالهم الإداري  ة عن فروع القانون افي المحكمة بمعلومات عام  على تزويد موظ    قتصردريب يالت  

  والقضاةين  المندوبين القضائي    ساوث ويلز  نيو   ولاية   في  ةسترالي  الأ  البيئي ة  محكمةالبخلف ذلك، ت لزم  فقط.  

ات الوساطة  ة عن آلي  دريبي  ورة الت  ، كالد  نوي  صة ضمن برنامجها الس  ة متخص  دورات تدريبي  الخضوع لب   اأيضً 

مع ذلك، فإن تعزيز قدرات  .(5) سترالي  ة الأجاري  كز المنازعات الت  عاون مع مر ام بالت  ة خمسة أي  التي أجرتها لمد  

 
(1) Brian Preston, Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of 

New South Wales as a Case Study, P.C, p.409. 
(2) Ria Guidone and Holly Jonas, Courts and the Environment Book, The IUCN Academy of Environmental Law 

Series, P.C, p.373 and 374. 
(3) George (Rock) Pring and Catherine (Kitty) Pring, Environmental Courts and Tribunals: A Guide for Policy 

Makers, United Nations Environment Programme: Law Division, 2016, p.42, Available via URL: 

https://bit.ly/3GcmUxW, Accessed on May 24, 2022. 
صة لسائر الهيئات    دريبالت   الت دريب:  ارة العدل، الموقع الر سمي  لمعهد الد روس القضائي ة، وز   - الجمهورية الل بناني ة    )4( ، برامج الت دريب المخص  المستمر 

 . 2022/ 19/5، تاريخ الد خول https://bit.ly/3LswyO0الحقوقي ة، متاح على الر ابط: 
(5) Brian Preston, Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of 

New South Wales as a Case Study, P.C, p.410. 

https://bit.ly/3GcmUxW
https://bit.ly/3LswyO0
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 ، المعلومات   إدارة  ات عامل مع تقني  ات الت  ن مهار ما لم يترافق معها برامج ت حس    ةغير كافي  ا علميًّ   أعوان القضاة

ة لحوكمة  لي  كنولوجيا المعلومات. فقد أ دخلت آت  سيم الحديث للمحاكم يأخذ بعين الاعتبارقالت    أن    لا سي ما

تين: ن أساسي  حدة لتقوم بوظيفتي في المملكة المت    عي العام  بنظام مكتب المد    (Compass System)قاضي  الت  

 عة للبت  ة المتوق  ة، والمد  اعي  ة أو جم، والمصالح المرتبطة فيها سواء فردي  اديثها تلقائيًّ ة وتحتنظيم القضي    لاً أو  

أسماء  ر، و أجيل المقر  والجهة التي أودعتها، والت    ات كإظهار إيداع المستند   عوى ع مسار الد  تتب    اوثانيً   فيها،

الن  (1) هود الش   ي عتبر هذا  القائمين ب ظام ضرورة لتحديد مسؤولي  .  ة  فافي  كجزء من الش    لعمل القضائي  إدارة اة 

 ة. ة بإدارة القضايا البيئي  لفعالي  وا

ص  خص  معايير الت  لس  مات تؤس  يفتقد لمقو    بناني  الل    ئي  ظام القضام، أن  الن  من مجمل ما تقد    ي ستدل  

ة  ف العلوم القانوني  لين لتلق  في المحكمة غير مؤه  أغلب موظ  ن   إذ إين،  من المساعدين القضائي    لكل    في  الوظي

ات سير  عامل مع تقني  ة للت  بات المهني  أدنى المتطل  هم لا يملكون  أن  كما    ،علم الجريمة الخضراء  وبالأخص  

  لتضحي   ،ومكننة أعمالها  ،ةائرة القضائي  لقلم الد    قليدي  قسيم الت  عن الت    بدايةً الاستعاضة  . يمكن العمل القضائي  

القضائي  عملي   المساعدين  توظيف  شروط  تعديل  الت    ن ية  برامجهم  الت  دريبي  وتحديث  نهج  تعكس  ص  خص  ة 

 . القضائي  

 ص المتخص   ة ركيزة القضاء البيئي  اني: العدالة الإلكتروني  المطلب الث  

ات لمراقبة مسار  ي آلي  ن  تب من    لا بد    ،قمي  في العصر الر    القضائي  ص  خص  ة الت  للوقوف على فعالي   

ق    ضائي  القالعمل   والمجتمع ب  من  المصلحة  أصحاب  العملوآلي    ،ل  هذا  لتقييم  أوجه    ات  تصحيح  بهدف 

العدلي   الخدمات  فإدارة معلومات  بالقصور.  إلكتروني  تقني  استخدام  ة  الجهاز تصقل عملي    ةات  أداء  ة ضبط 

 
(1)  Anja Oskamp and Arno R. Lodder, Subsection 1.7.4: Courtroom Technology or IT Support of the Judiciary, 

Section 1.7: Convergence in it and Law, Part 1: Introduction: Law, Information, Technology, and Artificial 

Intelligence, Information Technology and Lawyers: Advanced Technology in the Legal Domain, from 

Challenges to Daily Routine Book, First Edition, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2006, p.18. 
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علوة   ."قاعدة بيانات للعمل القضائي    استحداث"  تحت عنوان  الفقرة الأولىنه في  ، هذا ما سنبي  القضائي  

الفقرة    في  ق له المجتمع، الأمر الذي سنتطر  و   القضاء  قابة من قبلات بتسهيل الر  قني  على ذلك، تساهم هذه الت  

 . "للقانون والمجتمع ام أداء المحاكم نفعً أسس مراقبة وتقيي" تحت عنوان انيةالث  

 الفقرة الأولى: استحداث قاعدة بيانات للعمل القضائي  

في أداء المحاكم.    ساقة والات  فافي  الش    زتعز    ةأنظمة إلكتروني    قاضي تحكمهاة الت  دارة وتنظيم عملي  إ  إن   

ى أرشفة المعلومات قسم يتول    ف مننيو ساوث ويلز تتأل  ولاية ة في  كمة البيئي  أن  المحإلى      افقد أشرنا سابقً 

في الممارسة وأحدث    عديلت الت    اص سنويًّ كالجريدة التي تلخ    ،وجستي  والل    طوير المهني  التي ت عنى بأنشطة الت  

تتناول مراحل  الت   التي  القرارات والأ  إلى  وصولاً   ،زاعالن  شريعات، وتلك    تكون هذه .  (1) حكاممرحلة صدور 

ة بالمحكمة.  لة على قاعدة البيانات الخاص  ة المسج  سخة الإلكتروني  ة أو بالن  سخة الورقي  المعلومات متاحة بالن  

م الذي نظ    ع الفرنسي  من المشر    كل  كل  بهذا الش    القضاءخدمات  في تسهيل    هج الأسترالي  حذو الن    احذ  وقد 

  ع الألماني  ، والمشر  2005ة عام  لإجراءات المدني  انون اة في المحاكم بمقتضى أحكام قالخدمة الإلكتروني  

ل . ف(2) ة بشكل يتناسب مع نشاط القضاءات الخدمة الإلكتروني  د أساسي  ة وحد  الذي كر س المرافعة الإلكتروني  

المجتمع  د أهداف  ة تؤي  ورة المعلوماتي  لمسايرة الث    ةتقديم الخدمات القضائي    يف  خفى أن  هذه المرونة المعتمدةي  

الد  من مؤتمر ريو دي جانيرو الذي    10  رقم  المبدأ  لا سي ما  ولي  الد   ظمة  نلأإصلح اة  ول مسؤولي  حم ل 

إداري  القضائي   إجراءات  وتوفير  وقضائي  ة  عادلةة  أبرزها    ،ة  تؤم  من    إلى الوصول  في    الحق  ن  إجراءات 

ليمة  الممارسة الس    في تأمينتها  من مسؤولي    اقً ولة انطلالد    هذه المعلومات قد تكشف عنهاة. و المعلومات البيئي  

 
(1) Brian Preston, Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of 

New South Wales as a Case Study, P.C, p.431. 
(2) Fernando Gascón Inchausti, Chapter 8: Electronic Service of Documents National and International Aspects, 

Part 2: Specific Applications of Electronic Technology Applications to Court Proceedings: Service and Other 

Applications of Communications Technology Issues, Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths 

to Justice from around the World Book**, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Series, 

Volume 15, Springer, Dordrecht, Netherlands, 2012, p.172. 
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ذا عدنا لنصوص  . فإ(1) مشاركة في صنع القرار البيئي  بناءً على طلبه للد بها كل  شخص   و  تز ة، أو  يمقراطي  للد  

 كما منحت أي   ،عليها الجمهور طلعة لإعد  ها ألزمت وزارة البيئة بإنشاء قاعدة بيانات م  ق.ح.ب لوجدنا أن  

ة ة والإداري  وزارة البيئة والمحاكم العدلي    على المعلومات. ذلك أن    ظام والاستحصالالن    إلىخول  الد    حق    شخص 

  المعلومات  إلىفي الوصول    الحق  من قانون    2ة  في الماد    وفق تعريف الإدارة  ةالعام    تعتبر من الإدارات 

الموجودة   المستندات تقديم  المعلومات و   إلىفي الوصول    الحق  ملزمة بتأمين    إدارة  كل    ن  ، إذ إ2017/ 28رقم  

دائرة   لدى خاص   ة والملحقات في سجل  حكام الجزائي  ن الأو  ، تد قاعدة بيانات ر ة توف  ي  عن أهم   فضلً . لديها

  غين متفر    نيالمتعل ق بتخصيص محامين عام    2014/ 251من القانون رقم    5و   1ن  تي وزارة البيئة بحسب الماد  

بيانات ولا بمسك مثل  لكن لم يلزم القانون المذكور المحاكم بإنشاء قاعدة    .ةي  ؤون البيئ وقضاة تحقيق في الش  

الس   ذلك،  بالر  .  جل  هذا  من  المشر  فقد  غم  الت  فرض  نشر  الس  ع  الموقع نوي  قارير  على  الإدارة  أداء  عن  ة 

ى نشر  دت الجهة التي تتول  مات حد  المعلو   إلىالوصول  في    الحق  من قانون    8ة  الماد    ن  ، إذ إالإلكتروني  

العام  والس    داري  أو الإ  ة عمل القضاء العدلي  لي  ن آتتضم  التي  و   الأداء  تقارير بلهما.  من ق    ة المعتمدةياسة 

وإنشاء قاعدة بيانات ترتبط بقاعدة بيانات   ،مكننة أعمال القضاء البيئي  بنصوص هذا القانون د قي  يستتبع الت  

عن إدخال   المسؤولينوتحديد الأشخاص    ،ةم القطاعات الاقتصادي  اظمة التي تنظ  ت الن  وزارة العدل والهيئا

 . ةقة بالممارسة القضائي  المتعل   وتنظيم المعلومات 

   للقانون والمجتمع اانية: أسس مراقبة وتقييم أداء المحاكم نفعً الفقرة الث  

بكامل عناصره،    الجهاز القضائي    تقييم أداء  لومات وإنشاء قاعدة بيانات يكمن المغزى من أرشفة المع 

  الأوروبي    حاد الات  . فقد دأب  ةالعدالة البيئي  تحقيق  لتمع  على المج ادر  الص    القانون تطبيق  وتحديد تداعيات  

 ، ةظمة القضائي  نلأحسين أداء اولت ةقافة القانوني  لترسيخ الث    في محاكمه  ةاتي  قابة الذ  ات الر  لي  آ  امستخد اعلى  

 
(1) Winston Anderson, David Barrio Lamarche, Alicia Carter, Carlos de Miguel, and Valeria Torres,  Ensuring 

Environmental Access Rights in the Caribbean: Analysis of Selected Case Law, P.C, p.27. 
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  فة من خبراء دول الأعضاء المؤل    (CEPEJ)العدالة  ة نظام  لفعالي    المجلس الأوروبي    ةضي  مفو  ى  تتول    حيث 

علىصلحي   الإشراف  الات    ةفعالي   ة  في  الموجودة  المحاكم  الت  حاد  جميع  صعوبات  ة  وكيفي    قاضيلتحديد 

المتخص  (1) مواجهتها المحاكم  العديد من  ظام  الن  أداء    تقييم  ة في تشيلي وسنغافورة بطاقةص . كما أطلقت 

المرجو  الر    لنسج  (Scorecard)  القضائي   المنفعة  أو  الأهداف  بين  ونتائج  وابط  الت  ة  الد  إدارة   اخلي  نظيم 

ينض للقضاء.   ترك    برامج    ،ة اتي  الذ    قابةالر  إطار  ضمن    ،وي بالمقابل،  الاجتماعي  أخرى  البعد  على  في    ز 

ة كما  حدة الأمريكي  في الولايات المت    قبرامج تقييم أداء القضاة المطب  مثل    من قبل القضاء  بعةياسات المت  الس  

ملحظات  وضع    لاً أو  ة:  مة لتحقيق ثلثة أهداف رئيسي  صم  كولومبيا الم  هو الحال في ولاية بورتوريكو ومقاطعة

  ا ثالثً ور القاضي، و توعية الجمهور عن د    ا، ثانيً ر المهني  طو  الت  واقع    أداء القضاة لإعلم المجتمع عنعن  

تقارير القضاة  تقديم  أداء  إمكاني    إلى  تقييم  القرار لحسم  القاضيصانعي  عادةً يشارك  . و (2) ة إعادة تعيين 

   إجراء استطلع   عبر  أي  المعلومات المطلوبة منهتحصال على  قييم هذه من خلل الاسة الت  ي  المجتمع في عمل 

في المحكمة  فين، وموظ  هود، والمتقاضين، وهيئة المحل  للأشخاص الذين يتعاملون مع القاضي مثل الش   رأي

تنطوي على تحليل    ها هذه البرامج محدودة الأثر، لأن  غم من ذلك تعتبر  بالر  .  (3)لتحديد معايير كفاءة القاضي 

رقابة وتقييم    ةآلي  . فهي  ن واح  ة  الأداء من عد    فيقيس  (Scorecard)   ة، أم ا نظامخصي  لمهارات القاضي الش  

  ن تتضم    المرحلة الأولى تين:ذ على مرحلتين أساسي  نف  بحيث ت  نهايته،    إلى  من بدايته  القضائي    ترافق العمل

الذي   (Compass)قاضي مثل نظام  ات حوكمة الت  تصنيف المعلومات في قاعدة البيانات باستخدام آلي  

في المرحلة   (Scorecard)بنظام  بعة  وفق المناهج المت    لةالمسج  المعلومات    ل وتقي محل  ، لت  اشرحناه سابقً 

 
(1)  The Official Website of  The Council of Europe, European Commission for the Efficiency of Justice(CEPEJ), 

Available via URL: https://bit.ly/383Uf1s, Accessed on May 19, 2022. 
(2) Rebecca Love Kourlis and Jordan M.  Singer, A Performance  Evaluation Program for the Federal Judiciary, a 

Research Paper Published in Denver University Law Review, Volume 86, No.1, 2008, p.9 and 10, Available via 

URL: https://bit.ly/3t8Mkr5, Accessed on: May 19, 2022. 
(3) Ibid., p.10. 

https://bit.ly/383Uf1s
https://bit.ly/3t8Mkr5
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المحف  .(1) ةاني الث   أثبتت  أن  إذا  الت  كمة  أدائها  ،قاضيها سلطة رائدة في  القياس لإرساء    نستنتج من  معايير 

ة  ة بما فيها الخدمات القضائي  لقياس جودة الخدمات العام    ة ، كالمعايير المعتمد ةالقضائي    أفضل الممارسات 

المحاكم،   إلىة الوصول  إمكاني  معيار    نورد منها على سبيل المثال:   (La Charte Marianne)في فرنسا

منشور صادر   د ، فقد حد  شريع الأمريكي  أم ا في الت  .  (2) رضا المتقاضينمعيار  قاضي، و إجراءات الت  معيار  و 

رعة  الس  لاً أو    ة:ن خمس كفايات أساسي  تتضم  والتي    ،معايير قياس أداء القضاءة  عن وزارة العدل الأمريكي  

 ا رابعً زاهة،  صاف والن  ن لإاة وا المساو   اخذة، ثالثً حسن توقيت الإجراءات المت    ا العدالة، ثانيً   إلىفي الوصول  

المحكمة  استقللي   و وآلي  ة  المساءلة،  ب  اخامسً ة  المجتمع  القضائي  الن  ثقة  الس  بالن  .  ظام  لمعيار  في  سبة  رعة 

  فين الموظ    علىكما يجب    ،ليها وسهل الوصول إيجب أن يكون موقع المحكمة آمنً   ،العدالة  إلىالوصول  

ب على المحكمة أن ة، يتوج  في سياق تأدية الخدمة العام    .(3) مع أفراد المجتمع  بدون تمييز  يتجاوبواأن  

مة وفق جداول  ت المقد  ة المستنداتجاه المستفيدين من خدماتها كتعيين خبير والفصل بصح    بالتزاماتها تفي

 يجب كما    .(4)عادلة وموثوقة  ة والحماية الممنوحة من قبلهاة القضائي  شرط أن تكون العملي  ،  دةة محد  زمني  

الت  على استقللي    أن تحافظ  المحاكم  على القانوني  قاضي بتها في جميع مراحل  ة،  نظيمي  ة والت  رسم حدودها 

ة  بهدف تأمين شفافي    ةقة العام  على الث    احفاظً   ،عن الممارسات الخاطئة  اوبإخضاع أعضائها للمساءلة علنً 

ر وجود مزيج من  يمكن تصو    ظر في معايير قياس أداء القضاء الأمريكي  ا الن  أمعن  إذا ف. (5) العمل القضائي  

. للعمل القضائي ككل  ، وتقييم  ةنواح  عد  من    ةلطة القضائي  الس  ة العاملة في  ها تقييم للقو  ة تقييمات أهم  عد  

 
 ، تحت عنوان الفقرة الث انية: ضمانات فعالي ة أداء أعوان القضاة، ثانيًا: معايير تعيين أعوان القضاة في الت شريعات المقارنة.109راجع ص  )1(

(2) Philip M. Langbroek, Laurent Berthier, Francesco Contini, Christina Dallara, Gar Yein Ng, Hélène Pauliat, 

Dmytro Tupchiienko, and Jaša Vrabec,  European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ): Quality 

Management in Courts and the Judicial Organizations in 8 Council of Europe Member States, a Report Drafted 

on the Request of the CEPEJ- Quality Commission of the Council of Europe, Strasbourg, France, 2010, p.15, 

Only 2015 Version Available via URL: https://bit.ly/3NwUH7h, Accessed on May 24, 2022.  
(3) Institute for Court Management: Court Executive  Development Program: Phase 3 Project, Trial Court 

Performance Standards: An Assessment of the Second Judicial District Court, Washoe County, Reno, Nevada,  

May 2006, p.5, Available via URL: https://bit.ly/3wCq2i3, Accessed on May 20, 2022. 
(4) Ibid., p.6.   
(5) Ibid., p7. 

https://bit.ly/3NwUH7h
https://bit.ly/3wCq2i3
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البشري   العنصر  أداء  تقييم  الش    (Profiling)  فبطاقة  للجوانب  تحليل  لكل  خصي  يندرج ضمنها  ف  موظ    ة 

فردي   الت    كتحليلة  بصورة  الن  مهارة  والحالة  للموظ  فسي  نظيم،  ومؤش  ة  اف،  والمهار تاجي  نلإر  المكتسبة، ة،  ات 

ل هذه المعلومات ت حلَّ .  واجتماعي    تقييم نفسي    ين أي  عامل مع المتقاضات الت  ، وأخلقي  بتكاروالقدرة على الا 

  ة مع أصحاب المصلحة شخصي  أو بإجراء مقابلت    ستبيانات يقومون بتعبئة اصين  فين متخص  ل موظ  ب  من ق  

البيانات  فين  من متقاضين وموظ   البرامج وقاعدة  بالمقابل،  (1) ةر المتوف  بمساعدة  أداء   تشتمل.  تقييم  بطاقة 

بأكمله عند تقديم  ي  داء الكادر البشر  لأ  ا وتقييمً   ،(Profiling)ف  موظ    داء كل  لأ  ا تقييمً   جهاز القضائي  ال

  للمحكمة  ة كالموقع الجغرافي  محكمة بصفة عام  لل  افين، وتقييمً تعاون الموظ  أي خلل مرحلة   ةالخدمة القضائي  

   .ةحتي  وبنيتها الت  

الت    إن   القضاء الأمريكي  نظام  المعتمد في  ي حتذى بههو    قييم  المحاكم    إلا    ،مثال  تطبيقه في  أن  

 ، القضاء البيئي  ة  ة لإدار ة وتحليلي  عون بمهارة إحصائي  صين يتمت  متخص    أشخاص   ة يستوجب توظيفبناني  الل  

 ة.  ة بفعالي  القوانين البيئي   طبيقولت  ةالعام   قييم لتحسين الخدمةة الت  ى من عملي  طوير يتأت  فالت  

 

 

 

 

 

 
(1)  Stefani Hänold, Profiling and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, Robotics, 

AI and the Future Law Book, Perspectives in Law, Business and Innovation series, Springer Nature Singapore 

Pte. Ltd, Singapore, 2018, p.125. 
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صولي  القضاء الد  :  انيالفصل الث    دتعد   ة في ظل  لمكافحة الجرائم البيئي   المتخص 

 ةالجهات القضائي                 
حدود    االذي تتعد ى آثاره  ث البيئي  و  لالت    قضايافي    للقضاء الوطني    امساندً   ولي  القضاء الد  ي عتبر    

أبرزت   ث و  لتفرضها طبيعة الت  تي  ال    ةالمسؤولي    نطاق  ن  إ  ذ ، إول الأخرى بمصالح وسيادة الد    س  ولة لتمالد  

فالقانون    ة.ولي  ة الد  سات القضائي  المؤس    ورد  ولجهة    ، ةولي  شريعات الد  لجهة تطبيق الت    ولي  قاضي الد  هشاشة الت  

بسبب    ابع الإلزامي  بطة يفتقد للط  ة المترايكولوجي  ظم الإول في حماية الن  د إرادة الد  الذي يجس    الدولي    البيئي  

 . ولللد   ةوالاقتصادي  ة ياسي  الس  مصالح المع  وتشابك هذه الحماية الأمن البيئي  حماية بات متطل   تعقيدات 

البيئي   العدالة  تقتضي  العراقيل  هذه  ت وح  أمام  أن  لمعالجة  ة  الجهود  نظام  البيئي    القضاياد  ة ضمن 

  أي   ،ةالحقوق والالتزامات بين الأجيال الحاضرة والمستقبلي    توضحة  قانوني   متكامل يحتوي على قواعد  قانوني  

هي من  ة  شريعي  هذه المبادرة الت   .(1) ة المشترك"ساني  نلإا   تراث على "  اشراكة بين الأزمنة حفاظً   سقواعد تكر  

في سياق  ة  الوطني  ة  المسؤولي    وفق سلسلة من المراحل لتنعكس بنتيجتها على  إذ تتم    ولي  المجتمع الد    ةمسؤولي  

  تحت عنوان   لالمبحث الأو  م، هذا ما سنعالجه في  المستدا  ، وفي سياق تمويل الاستثمارةالممارسة القضائي  

  نظام قانوني    وضعة  ذا كانت عملي  مع ذلك، إ  ."في لبنان  شريع البيئي  ة الت  أساس فعالي    ولي  عاون الد  الت  "

المحاكم    أنظمة  قصور  أن    لا  في بعض الأحيان، إ  صوص وتضاربها ب الن  القضاء لتشع  العقبات أمام  يزيل  

ة لشؤون البيئة  شاء محكمة دولي  المطالبة بإن  إلى  ولي  المجتمع الد    دفع  امم    ،ةالعدالة البيئي    ة أضعفت ولي  الد  

المبحث   إليها فيق  المسألة التي سنتطر  ،  ملزمةوتصدر قرارات    ةللعوائق التي تطرحها القضايا البيئي  تتصد ى  

           ."عاون ات والت  حدي  مكافحة الجرائم العابرة للحدود بين الت  "  تحت عنوان انيالث  

 
 (1) Avi Brisman and Nigel South, No.3:  Resource Wealth, Power, Crime and Conflict, Part 2:  Rights and Wrongs, 

Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm, First Edition, P.C, p.65. 
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 في لبنان  شريع البيئي  ة الت  أساس فعالي   ولي  عاون الد  ل: الت  المبحث الأو  

للحفاظ على    ولي  المجتمع الد    ، تكاتفولي  الد    ائكة بالاعترافة الش  بعد أن حظيت القضايا البيئي    

ث  ر التلو  عن أخطا  ،ةولي  ة الد  س المسؤولي  تكر  ة  من المبادئ والقواعد القانوني    . فنشأت مجموعةالأمن البيئي  

في تحقيق    ولي ةالد    ةالبيئي    واقع القواعد"   تحت عنوان  لالمطلب الأو  هذا ما سنوضحه في  العابر للحدود.  

  ولي  م الالتزام الد  إذ يقيَّ   ةة الوطني  المسؤولي  على    هذه القواعد   ر تكريس وتطبيق أث   يمتد    ."الحماية المنشودة

المطلب   ق إليه فية، الأمر الذي سنتطر  ها الوطني  ة في تشريعاتول بتحقيق الحماية البيئي  الد    بمدى التزام

 . "ةولي  ات والمعاهدات الد  فاقي  ت  لتنفيذ الا  يًامحل  عاون بات الت  متطل  "  تحت عنوان انيالث  

 في تحقيق الحماية المنشودة  ولي ةالد   ة البيئي  ل: واقع القواعد المطلب الأو  

ظمة  نلأدت ا، تجس  ولة بين الد  ياسي  ة والس  ، والحدود الجغرافي  ولةيادة المطلقة للد  شي مفهوم الس  مع تل 

الت  المصلحة المشتركة بأوجه مختلفة. فالهادفة لحماية    ةالقانوني   بآلي  لو  إذا كان تأطير مسائل  ة  ات دولي  ث 

توسيع  ة لولي  الد    عن الهيئات   ادرةكالقرارات الص    ةات، ومنها حديثفاقي  كالمعاهدات والات    ةدة منها تقليدي  متعد  

الفقرة في  إليها    ق ة، المسألة التي سنتطر  ياسي  ة والس  بعض القيود القانوني    ه يعتريهاأن    لا  الحماية البيئي ة، إنطاق  

رت إرادة متى توف   الحلول ممكنة  بيد أن    ."شريع وغياب الإلزامة الت  قات بين عبثي  المعو  "  تحت عنوان   الأولى

 .  "عاون قابة باب الت  والر  لتزام ة الا آلي  " تحت عنوان انيةالفقرة الث  نه في ، هذا ما سنبي  ة بتطبيقهادولي  
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 ة التشريع وغياب الإلزامقات بين عبثي  الفقرة الأولى: المعو  

 اأخيرً (، و اة )ثانيً ولي  شريعات الد  تبعثر الت    ثم  (،  لاً )أو    ولي  الد    البيئي    القانون سنتناول في هذه الفقرة   

 (. اة )ثالثً ولي  شريعات الد  ة الالتزام في الت  غياب آلي  

 ولي  الد   البيئي   القانون  :لاً أو  

  ف من ة التي تكبح أو تخف  ولي  ه مجموعة القواعد والمبادئ الد  بأن    ولي  الد    البيئي    ي مكن تعريف القانون 

أو    ،ولةة للد  يادي  ثة التي تقع داخل الحدود الس  و  شطة الملنلأاء اول جر  للد    بيعي  حقة بالمحيط الط  ضرار الل  الأ

ه فرع من فروع  ن  أ  لا  إ   انسبيًّ   اقانون حديثً ال  هذا  ي عتبر.  (1) ما تخضع لولايتهاتلك التي تخرج عن هذه الحدود إن  

  ظام الأساسي  من الن    38/1ة  دة في الماد  المحد    ولي  فيستقي مصادره من مصادر القانون الد  ،  ولي  القانون الد  

 ولي  وفق القانون الد    ل المحكمة ص  ف  ، ت  من نظام المحكمة  1/ 38  ة. فبحسب الماد  (2)ةولي  لمحكمة العدل الد  

في    ة، كما تبت  ة أو الخاص  ة العام  ولي  دات الد  المعاهقة بتلك المتعل  ، و ولي  رف الد  قة بالع  زاعات المتعل  الن  في  

ب تتعل ق  التي  العام  القضايا  أقر  المبادئ  التي  المتمد  ة  الأمم  الحقبة    .(3) نةتها  نظام  في  التي و ضع خللها 

ور في تصنيف  د    في  ص الوظي خص  ات جمع الإرادات، ولم يكن للت  ب في آلي  المحكمة لم يكن هناك تشع  

مييز  الت     الذي لم يراع  أ الاختصاص الوظيفي  تقوم على مبد   ولي  مصادر القانون الد  ن   إذ إ  ة،ولي  القواعد الد  

دة الأطراف  ة أو المتعد  نائي  ات الث  فاقي  ة متعاقبة. فبعض الات  ان مراحل زمني  إب    لا  بين الالتزام وآليات الالتزام إ 

أ لح  ع د    أو  تطو  لت  مع  ببروتكولات  الد  قت  القانون  مفاهيم    ةفاقي  كات    ،العصر  ات مستجد  وائم  لت    العام    ولي  ر 

ات  فاقي  ل الات  عادةً ما ت شك   و   .(4) 1970وعام    1950تين عام  مر  لة  الم عد    1902راعة لعام  المفيدة للز  يور  الط  

 
، الن ظام القان  )1(  . 64و63، ص2010وني  الد ولي  لحماية البيئة، ط الأولى، منشورات الحلبي  الحقوقي ة، بيروت، لبنان،  صلح عبد الر حمن عبد الحديثي 
)2( Ibid. ،   74ص. 
ة    )3( ولي ة، متاح  38الماد  ولي ة عبر الر ابط من الن ظام الأساسي  لمحكمة العدل الد  فحة الر سمي ة لمحكمة العدل الد  ،  https://bit.ly/3tbXviL:  على الص 

 . 2022/ 5/ 21تاريخ الد خول: 
، الن ظام القانوني  الد ولي  لحماية البيئة، مرجع سابق، ص   )4(  .38صلح عبد الر حمن عبد الحديثي 

https://bit.ly/3tbXviL
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ض  ومن جهة أخرى، بقيت بع   .راعةيور المفيدة للز  ة الط  فاقي  كات  د  محد    ة قصيرة الأمد في مجالحماية قانوني  

ة فيينا لحماية  فاقي  ات توضح نطاق الالتزام. فعلى سبيل المثال، تنطوي ات  لي  لة أو بدون آات غير معد  فاقي  الات  

ة  ات تقني  المستنفذة لطبقة الأوزون على آلي   ق بالمواد  وبروتوكول مونتريال المتعل   1985  طبقة الأوزون لعام

الأخرى    أن  أخطار المواد    لا  ة المطلوبة من الأطراف، إث العلمي  عاون في تنفيذ الالتزام كتحديد نطاق الأبحاللت  

  ق  ل  زمة لم ت  عديلت الل  الت    أن    لا سي ما   ، نلآى ا م حت  لم ت نظ    حقةالل    نوات التي اكتشفها العلماء خلل الس  

ة  وسياسي    ةستراتيجي  ا   ا عالج شؤونً إذ ت  اا المعاهدات فهي أوسع نطاقً أم  .  (1)ول الأطرافمن الد    عم الفوري  الد  

ة  ووي  ة والمفاعل الن  قة بالاستخدامات العسكري  المتعل    1963كمعاهدة موسكو لعام  ة طويلة،  ة زمني  ة لمد  هام  

ة التي لا زالت تعتمد المزاوجة بين  فات العربي  غم من ذلك، نجد العديد من المؤل  بالر  .  (2) ر على البيئةالتي تؤث  

 تزام. ة الال موضوع الالتزام وآلي   بين ما انشت  ه   أن  لا  إة، فاقي  المعاهدة والات  

 ة ولي  شريعات الد  تبعثر الت   :اثانيً 

شريعات  لت  بل إن  هناك تبعثر ل،  ة بصفة عام  ولي  القانون الد    مصادرلا تقتصر العوائق على تصنيف   

.  اأيضً   ةة بصفة خاص  ولي  ة تصنيف القواعد الد  ي  أهم   إلى  ا يشير م  ممتباينة    جاهات وات    قةهداف متفر  بأ  ةالبيئي  

  فاق ات    300فاوض والمصادقة على أكثر من  الت    ، تم  دة الأطراف مثلً ة المتعد  البيئي    ات فاقي  الات  فعلى صعيد  

. (3) البيئةسان والحفاظ على  نلإ العلقة بين حقوق االذي كر س    1972ستوكهولم لعام  امنذ انعقاد مؤتمر  

ق بحماية  ات التي تتعل  فاقي  كالات    (Domain of Pollution)ث  لو  بحسب نوع الت    عو  تتن  ات فاقي  ت  كما أن  الا

البحري    الهواء البيئة  الوظيفي    أي  ،  ةأو  الاختصاص  أساس  على  الت    اعلمً   .تصنيف  رافق طو  أن   الذي  ر 

 
(1) Jürgen Friedrich, International Environmental  “Soft Law”: The Functions and Limits of Non-Binding 

Instruments in International Environmental Governance and Law Book, P.C, p.47.  
، الن ظام القانوني  الد ولي  لحماية البيئة، مرجع سابق، ص   )2(   .39صلح عبد الر حمن عبد الحديثي 
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العربي ة    )3( عن جرائم البيئة في   رتقريمشروع تحديث الن يابات العام ة،    –برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .40لد ول العربي ة: أعمال الن دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة، مرجع سابق، ص ا
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ضرورة    اة. فبات جليًّ رات الإيكولوجي  ي غيت  ال  مقابل  كييف القانوني  أظهر ضعف هذا الت  ة  سة الاقتصادي  المؤس  

الت    الانتقال والأهداف  المبادئ  الت  شريعي  من تصنيف  ميدان  أساس  أساس  ت  إلىث  لو  ة على  صنيفها على 

عير والقمح  ة معالجة الحبوب مثل الش  . فعملي  شاطة للن  تاجي  ن لإورة اثات خلل الد  الملو    ات التي تنتجالعملي  

ة قد ينجم  هي عبارة عن صناعة تحويلي    ،ثةو  الغازات المل  انبعاثات   ل منكوسيلة تقل    الوقود الحيوي    لإنتاج

. (1) ة بالبيئةة للمشاريع المضر  تاجي  نلإ ات اشريع العملي  ، فيجب أن يخاطب الت  ثات خلل المعالجة مثلً عنها ملو  

 ما   اة، فغالبً ولي  د  ة الة المسؤولي  ر على فعالي  ة في تنظيم العمليات يؤث  ولي  صوص الد  لا يخفى أن  قصور الن  و 

نة أي تقدير مجمل  عتبة معي   إلىة فقط عندما تصل  الأضرار البيئي    ة بعين الاعتبارولي  تأخذ المعاهدات الد  

من هنا  .  (2) جاوزات سامح عن الت  الأمر الذي يسمح بالت  ة بشكل دقيق،  ناعي  شطة الص  ن لأيات الا يعكس تداع 

ن كانت  شطة وإنلأالممارسات الفضلى لهذه اد  ة توط  صياغة نصوص دولي  يتبلور دور المصادر الأخرى في  

بطبي ملزمة  الد  غير  كالأعراف  منها ولي  عتها  البعض  أصبح  التي  تدو  عرفي  قواعد    ة  الات  ة  في  ات  فاقي  ن 

من  رر.  ومبدأ منع إلحاق الض    نة كمبدأ الوقايةالأمم المتمد  تعترف بها  ة التي  والمبادئ العام    ،والمعاهدات 

تكراره في الوثائق   لكن   ،هو مبدأ غير ملزم بطبيعته مستوكهولا لنمن إع 21رقم  مبدأ ال أن   كرالجدير بالذ  

ة  فاقي  ات مثل ديباجة ات  فاقي  ر في الات  طو  نتيجة هذا الت  ب درج  فقد أ  ة ذات طبيعة ملزمة،  ة جعله قاعدة عرفي  ولي  الد  

ة أن  بعض  ولي  ة الد  التشريعات البيئي    ل   ج  ل  شرذم  ت  ال. نستنبط من  (3) 1979عابر للحدود لسنة  ث الهواء التلو  

ابق للأمم  الس    لعام  د الأمين اات تضمن تنفيذها. فعلى ضوء ذلك، شد  ات أو المعاهدات قد تفتقر لآلي  فاقي  الات  

بعاثات لان خفيف من اابع لها للت  كيوتو والبروتوكول الت  ة  فاقي  ان على ضرورة  تنفيذ مضامين ات  حدة كوفي أنالمت  

 
(1) Steve Gillman, Wheat Straw Waste Could Be Basis for Greener Chemicals,  Horizon: The EU Research and 

Innovation Magazine, European Commission, Agriculture, Environment and Transport Topic, October 10, 

2017, Available via URL: https://bit.ly/3LByUds, Accessed on May 21, 2022. 
(2) Cymie R. Payne, Section 2.2: The Classic Approach in International Law, Chapter 2: Defining the Environment: 

Environmental Integrity, Part 1: Foundations, Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace 

Book, First Edition, Oxford University Press, New York, United States in America, 2017,  p.57. 
 . 267و 266 ، مرجع سابق، صولي  بحماية طبقة الأوزون في القانون الد    ولي  الد   لتزامالا ، لدسوقي  حمن اد عبد الر  محم   )3(

https://bit.ly/3LByUds


120 

من ناحية أخرى، في حال كانت  .  (1) وايا الحسنةول والن  تطبيقها يعتمد على إرادة الد    ة بالبيئة رغم أن  ار  الض  

المفروضة على  ها تختلف بحسب طبيعة الموجبات  فإن    ،ات لللتزامعلى آلي  ات والمعاهدات  فاقي  الات  تنطوي  

بالمواد   المتاجرة  لمنع  المطلوبة  فالإجراءات  نقل  الكيميائي    الأطراف،  منع  إجراءات  عن  تختلف  الخطرة  ة 

  ات وآلي  ول  يتفاوت حسب مصالح الد    تطبيقها عشوائي    ن  الث. كذلك، فإالث    دول العالم  إلى فايات الخطرة  الن  

ي صد  ها لم تبذل الجهد الكافي للت  حدة أن  ة للأمم المت  ة العام  عي  أثبتت الجملها. فبصورة شاملة،  نفيذ التي تفض  الت  

 ولي  الد    ظيم القانون البيئي  ناحية تنل  ها في هذا الجزء من البحث، إن  لية التي أشرنا إقات القانوني  المعو    إلى

 ته. ناحية ضمان فعالي  أو ل

 ةولي  شريعات الد  في الت   لتزامة الا غياب آلي  : اثالثً 

يرجع   ولي  ة، حيث أن  غياب الالتزام الد  اتها دوافع سياسي  في طي    ةغرات القانوني  الث  ما تخفي    اغالبً 

الكبرى للحفاظ على   ة ناعي  ول الص  تمارسه الد    غط ال ذيعن الض    فضلً   ،ظام القانوني  الن  في    الاعتلل  إلى

ة بزعامة  ة الأولى بين الكتلة الغربي  الذي ول دته الحرب العالمي    العالمي    فالانقسامفي قيادة العالم.    صدارتها

المت   الأمالولايات  الش  ريكي  حدة  والكتلة  الات  رقي  ة  بقيادة  ثورة  الس    تي  اوفيالس    حاد ة  من  معهما  ترافق  وما  ابق 

 ، حدةمة الأمم المت  ظ  انية وتأسيس منة الث  مي  لالحرب العا  ى بعد انتهاءحت    ستمر  ا  ،مار الهائلة إزاء الد  صناعي  

ى  الحرب الباردة على هذا المنوال حت    ت . استمر  الفعلي  وطأة من حالة القتال    شد  حرب باردة أ  إلىل  لتتحو  

مة ول المتقد  ة ودول الجنوب الفقيرة. فأغلب الد  مال الغني  الهو ة بين دول الش   برزت و  تي  اوفيحاد الس  الات   انهار

ص  يقل    جتماعي  وا  ة كنظام اقتصادي  الرأسمالي  ى نهج  ن  ة تتبة والعسكري  ة الاقتصادي  القو  ع على عرش  التي تترب  

دعه يعمل،  المشهور "  أسمالي  بالمبدأ الر   ة الأسواق عملً ي  ة وحر  على المبادرة الفردي  ولة ويحث   ل الد  من تدخ  

 
راسات والن شر والت وزيع "مجد"، بيروت )1( سة الجامعي ة للد  ولي ة، الط بعة الأولى، المؤس  ث البيئي  والعلقات الد  ، ص  2008، لبنان، عامر طر اف، الت لو 

165 . 
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منذ منتصف القرن العشرين ضاعف حلقة    أسمالي  ظام الر  لعل  المواظبة على بسط أهداف الن  ".  دعه يمر  

الث  نلإا وامتلك  الط  تاج  الموارد  تسخير  عبر  البيعي  روات  العالم  دول  في  المتواجدة  العادات ث  ة  لخدمة  الث 

حدة الولايات المت    ةة الاقتصادي  هذه الإيديولوجي  ت  تبن    ول التيلد  ا  منف .(1)مةول المتقد  لد  في ا  ةالاستهلكي  

ة وتستولي على الموارد  لتها العسكري  ر تدخ  لتبر    شاط الإرهابي  بتهديدات تصاعد الن    مثلً   عة التي تتذر  الأمريكي  

من    2003هائن في الجزائر عام  عدد من الر    ف  ط  ، مثلما حصل عندما اخت  فط الأفريقي  دة كالن  متجد  ال  غير

أو  ة  خارجي  الياسة  الس    ينعكس على  أسمالي  ظام الر  الن    كان  إذا  ما  سي ان  هذلك أن  .  (2) ةل الجماعات الإرهابي  ب  ق  

الأاخلي  د  الياسة  الس   فالإدارة  عو  مريكي  ة،  المزاعم،  لة  نفس  على  سي مات  قو    لا  الاقتصادي  الحفاظ على  ة  تها 

فت  ضع    الابنجورج بوش  ابق  ئيس الس  نوات. فولاية الر  رور الس  م  ؤساء معى مع تغيير الر  حت  ة،  عسكري  وال

د   البيئة وشج  و من  الوقود اعت على ار وكالة حماية  الر  أم    ؛لأحفوري  ستخدام  الس  ا  ترامب   ابق دونالد ئيس 

وبإعادة    ،ي إدارة وكالة حماية البيئةلتول    "سكوت بروت "  ظاهرة تغيير المناخر   نك  المستثمرين بتعيين م    فطمأن  

المت  خروج  عن    هذا فضلً   ،صناعة الفحم والمناجم ات  الولايات  قد  و .  (3) ر المناخي  لتغة باريس  فاقي  حدة من 

ة  د المسؤولي  بتثاقل تمد    يني  الص    تصاعد الاقتصاد   مع  في الكونغرس الأمريكي    شريعي  الت  الجمود  ساهم هذا  

المت  ولي  الد   الولايات  بدلاً الأمريكي  حدة  ة حيث طالبت  المناخ  بتحسين ظروف    ة فاقي  ات    إلى  الانضماممن    ة 

باعتباره ثاني    يني  ظيره الص  ده نمر الذي يؤي  الأة، ة لمصالحها القومي  فاقي  ة تهديد  تنفيذ هذه الات  بحج   ،كيوتو

 .        (4) في العالم أقوى اقتصاد 

 
(1) Michael J. Lynch, Chapter 2: Connecting Ecological Decline and Eco-Justice, Green Criminology and Green 

Theories of Justice: An Introduction to a Political Economic View of Eco-Justice Book, Palgrave Studies in 

Green Criminology Series, Palgrave Macmillan, London, United Kingdom, an Imprint of Springer Nature, 

Cham, Switzerland, 2019, p.23. 
(2) Avi Brisman and Nigel South, Chapter 3: Resource Wealth, Power, Crime, Conflict, Part 2:  Rights and Wrongs, 

Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm Book, P.C, p.64. 
(3)  David Hodas, Chapter 15: US Climate Change Adjudication: The Epic Journey from a Petition for Rulemaking 

to National Greenhouse Gas Regulation, Part 4: Courts in Action, Courts and the Environment Book, P.C, p.364. 
ث البيئي  والعل )4( ولي ة، مرجع سابق، ص عامر طر اف، الت لو   .165قات الد 
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 عاون قابة باب الت  ة الالتزام والر  انية: آلي  الفقرة الث  

قابة على الالتزام ة الر  آلي    إلى( لننتقل بعدها  لاً ة )أو  ولي  شريعات الد  ة الالتزام بالت  آلي  تعالج هذه الفقرة    

 (.اة )ثانيً ولي  شريعات الد  بالت  

 ة ولي  شريعات الد  ة الالتزام بالت  : آلي  لاً أو  

، أشاد أنصار  دهور البيئي  للت    حد  ة لوضع  ولي  المحاولات الد    كل    أسمالي  ظام الر  بعد أن أجهض الن  

  سياسي  و   ر عن مفهوم اقتصادي  ظام لا ي عب  فهذا الن    .ةة النيوليبرالي  الحوكمة البيئي  نظام  تطبيق  حماية البيئة ب 

  ة النيوليبرالي  ة  الحوكمة البيئي  نظام  حماية المتنافسين، بينما يوازن بح و ة قوامها الر  أسمالي  فالر    ،د بالمعنى المجر  

  ا خطًّ ة  ة البيئي  ل النيوليبرالي  بذلك، تشك  .  وازن الإيكولوجي  الت  حماية  و   ،والمنافسة  ،حماية مصالح المتنافسين  بين

  ،ة المبادرة من جهةي  الأسواق وحر    تجمع بين انفتاح  كونها  ،والاشتراكي    أسمالي  ظامين الر  بين الن  فيما    ايًّ وسط

محافظة على حافز  يها من جهة أخرى. لذلك، وللوفق الأهداف التي تصبو إل  وتوجيه الاقتصاد والاستثمار 

البيئي   القانون    تحديث ة يستوجب  س بحقوق الأجيال المستقبلي  دون المسا   ،بحالمخاطرة في سبيل تحقيق الر  

ى  لشت    يد نصوصه. فالاستقلل القانوني  ناحية توحل  لناحية تحديث مصادره أو إن    ،ليوائم هذه المقاربة  الدولي  

نهاية  في  أفضى  ا  مم    ،ظام الأساسي  ومنفصل عن الن    ات والمعاهدات فرض تعديلها بشكل فرعي  فاقي  الات  

 إلى   في بوتقة واحدة  شريعي  ظام الت  الن    ساقيحتاج ات  لذلك،    ا. تبعً (1) تهظام برم  الن    تفاقم وانهيار  إلىالمطاف  

، صوص المتناثرةى لها الن  ي ستنتج من خلل تقييم المخاطر التي تتصد     (Grundnorm)وضع هدف مشترك

. فنقطة  (2) ةتنظيم ذاتي    ةبآلي    المرتقب   القانوني    ظامشرط أن يت سم الن   ،والحلول المقترحة لتفادي هذه المخاطر

ة التي عليها  لنستخلص الهدف الأسمى والمبادئ الأساسي    اصوص وتصنيفها وظيفيًّ تجميع الن  ب   تكون البداية  

 
(1) Rak Hyun Kim, Unravelling the Maze of Multilateral Environmental Agreements: A Macroscopic Analysis of 

International Environment Law and Governance for the Anthropocene, P.C, p.102 . 
(2) Ibid.,  p.102. 
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التي ت عنى    ةولي  الد    ةالمالي    مات ة على غرار المنظ  ة دولي  مة بيئي  ة إنشاء منظ  ي  م  رز أهتبمن هنا    .(1) شبه إجماع

في تحويل    دور محوري    الذي كان له  (BIS)ة  ولي  سويات الد  ت  شأنها شأن بنك الالمصارف    بتنظيم شؤون 

ولي ة التي تضع معايير سات الد  من خلل دعمه للمؤس    قانون فعلي    إلى   ن  ر  انون م  المبادئ المستخلصة من ق

ا مصرفً   62ة من  ولي  سويات الد  ن بنك الت  يتكو  .  ةقابة المصرفي  كلجنة بازل للر    الحفاظ على الاستقرار المالي  

تمث ل العالمالد    مركزيًّا  المصداقي  ا يضمم    ،ول حول  والفعالي  في  الت    ة على مهامهة  الد  في إرساء   ولي  عاون 

ول في الد    مة للقطاع المصرفي  اظمن الهيئات الن    فه مؤلَّ أن    زهما يمي    .(2)قدي  ن  الو   مالي  الستقرار  لالتحقيق ا

تحتها  ة تنضوي  يسي  أركان رئ  ستنبط من هذا الإطار القانوني  ويات القطاع،  ة عملي  لكاف    ظام القانوني  فيضع الن  

أن    ولي ةمة البيئي ة الد  للمنظ  ى  يتسن    ،على نسقهاتطبيقها.    ة توضح كيفي    ات آلي  و   ،رهافس  مبادئ أو معايير ت

الاستثمار المستدام ومصادر ب  لالأو    كنلر  ل ايتمث    .ولي  الد    البيئي    ة للقانون ثلثة أركان أساسي    تضع مثلً 

ارات المستدامة لتحقيق  ة الإفصاح عن الاستثمعملي  يتناول  ف  انيلث  كن اا الر  ث، أم  و  لم بالت  حك  مويله كوسيلة للت  ت

  الامتثال د من  أك  ة والعابرة للحدود للت  ي  ات المحل  قابة على العملي  الر    تعزيز ب   الث كن الث  الر    ليتمث    اة، وأخيرً فافي  الش  

ث خفيف من نسبة الت  لتعزيز مبدأ الت    ئي  تقييم الأثر البي   اني مثلً كن الث  درج تحت الر  . ويالقانوني     وتقييم   ،لو 

الت    وتحليل ة  ي  رح بأهم  يستأثر هذا الط  .  ةي  ة الاجتماع لغاية انتظام الأسواق ولتعزيز المسؤولي    شريعي  الأثر 

نظامها  ة في  ولي  عدل الد  على ذكرها محكمة ال  للمصادر الحديثة التي لم تأت    ا ورً يعطي د   لكونه  ا بالغة نظرً 

  ملزمةة الملزمة وغير الولي  القرارات الد    ،من هذه المصادر نذكر على سبيل المثال لا الحصر.  الأساسي  

دولي  الص   التي تضع توصيات موج  دةة متعد  ادرة عن جهات  العمل  فبرامج  المنظ  الد    إلىهة  .  أو  مات ول 

فة من  ة المؤل  أجل البشري  ة العمل من ملزمة، كخط  الغير تعتبر من القرارات  ،ةريع البيئي  شاة لتنفيذ المولي  الد  

 
ولي ة.119و 118راجع ص  )1( قات بين عبثي ة الت شريع وغياب الإلزام، ثانيًا: تبعثر الت شريعات الد   ، تحت عنوان الفقرة الأولى: المعو 

(2) The Official Website of the Bank for International Settlement, Available via URL: https://bit.ly/3LuHgDH, 

Accessed on: May 21, 2022. 

https://bit.ly/3LuHgDH
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ادرة  وصيات الص  الت    أن    من الإشارة هنا إلى   لا بد   .(1) 1972ستوكهولم لعام  اها مؤتمر  أقر    توصيات   109

البيئي  لن  الهيئات ا  مة التي تضم  عن المنظ   الميدان  البيئي  أي المنظ    اظمة في   ، المزمع إنشائها  ةولي  الد    ةمة 

. ةة العالمي  اهم بتعزيز الحوكمة البيئي  سا يمم    ،ةولي  ة الد  شريعات البيئي  تترجم في الت   د ممارسات فضلىتجس  

سبة لمعايير بازل  كما هو الحال بالن    ،بشكل تدريجي   فعلي  قانون    إلىل من قانون مرن  طريقها لتتحو    فتشق  

ة  ة على عد  ات المصرفي  عملي  ال  ملتنظ    ة ة بصورة مجز أ شريعات المصرفي  الت  التي بدأت ببيان بسيط وأ دخلت ب

مها  من معايير بازل ونظ    المصارف  بمعايير الحوكمة ودعامات رأسمال  حاد الأوروبي  قد أخذ الات  ف  مستويات.

 . (2)الأموال في المصارفبات كفايات رؤوس  قة بمتطل  المتعل    2013/ 575ة رقم  نظيمي  ئحة الت  في قوانين كالل  

  ةولي  شريعات الد  قابة على الالتزام بالت  ة الر  آلي  : اثالثً 

الت    ابعيدً  الفقهي  عن  الهيئات الد  الص    القرارات ب   الاستعانة  ةصح  ة حول  جاذبات  كأداة   ةولي  ادرة عن 

قرارات   ة إصدارة بصلحي  قليمي  والإة  ولي  مات الد  ع بعض المنظ  تتمت    ،الأمن البيئي  على    ة ومدى تأثيرهاتشريعي  

لا   ،ةبإصدار قرارات ملزمة تتناول مواضيع بيئي   التي لها الحق  نمية والت   عاون الاقتصادي  مة الت  ملزمة كمنظ  

ة للحوكمة آلي    ياق تصو رفي هذا الس  يمكن  .  (3) ةهي علقة تكاملي    ةوالبيئ  الاقتصاد بين  قة  أن العل  سي ما

في  اتي  الذ   البيئي  الت  ة  المنظ    ولي  الد    شريع  البيئي  برعاية  الد  مة  كنقطة مرجعي  ولي  ة  للمنظ  ة  والمؤس  ة  سات مات 

نسيق  عاضد والت  في تأمين الت    ارياديًّ   االتي تمارس دورً و   ،على الإرث المشتركة بالحفاظ  ة المعني  ولي  ة الد  الحكومي  

ة كأجهزة ت شرف على تنفيذ الالتزامات ولي  د  المات  مع تعيين المنظ    .(4) شراف على تنفيذهاات والإفاقي  ت  لتنفيذ الا 

 
، الن ظام القانوني  الد ولي  لحماية البيئة، مرجع سابق، ص   )1(  .108صلح عبد الر حمن عبد الحديثي 

(2) The  European Union Regulation No. 575/2013 on Prudential Requirements for Credit Institutions and 

Investment Firms on June 26, 2013 and amending Regulation (EU) No.648/2012 (OJ L 176 June 27, 2013, p.1) 

of the European Parliament and of the Council, Consolidated  Version under No.02013R0575, September 30, 

2021, Available via URL: https://bit.ly/3wzuuzp, Accessed on May 21, 2022. 
، الن ظام القانوني  الد ولي  لحماية البيئة، مرجع سابق، ص  )3(  .106 صلح عبد الر حمن عبد الحديثي 

(4) Rak Hyun Kim, Unravelling the Maze of Multilateral Environmental Agreements: A Macroscopic Analysis of 

International Environment Law and Governance for the Anthropocene, P.C, p.113.  

https://bit.ly/3wzuuzp
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  أي العام  ورها في جمع المعلومات لتحريك الر  عن د    ات والمعاهدات، هذا فضلً فاقي  المنصوص عنها في الات  

طغى على    فقد .  ي  ولالد  الالتزام البيئي     فية تعزيز دورها  هن إمكاني  الذ    إلىة، يتبادر  ة الهام  في القضايا البيئي  

. الأمن البيئي    لا سي ماو   مضامينه  عوب في كل  الش  دة لحماية أمن  متعد    ةات تنفيذ جماعي  آلي    ولي  الواقع الد  

ول لما  ة للد  اخلي  ؤون الد  في الش   ل الوقائي  دخ  الت   إلىجوء الل  حدة من لمت  ابع للأمم امن الت  مجلس الأ كتف  لم يو 

مجلس    أدان  فقد ن.  ي  وليَّ من الد  لم والأللس     ال تهديدً حداث التي تشك  في تحديد الأ   ةسلطة استنسابي    لديه من

ة المشتركة ة العسكري  وسمح للقو    1991ين في العراق عقب حرب الخليج عام  ات قمع المدني  عملي    الأمن

  ةبواعث استراتيجي    لت دخ  الت  غالباً ما ت خفي هذه  .  (1) ة للمنكوبينساني  نلإا  المساعدات خول لتأمين وصول  بالد  

فيه   ا لا شك  مم  العضوية. و  ةقض الممنوح لدول الأعضاء الخمسة دائمالن   حق  ل  ها رهن  ن  أ لا سي ماة سياسي  و 

  مجلس الأمن، أفسح   ات صلحي  د  التي تحد  صوص  والن    ساني  نلإل ادخ  أن  الغموض الذي يعتري مفهوم الت  

الت  في   أمام  الفضفاالمجال  مسل    لاختلق  ض فسير  مبر  نزاعات  غير  إل  ابعيدً رة.  حة  الد  عن جدوى  ول زام 

رق التي يراها مجلس  ى الط  حدة بشت  ابع لميثاق الأمم المت  تحت الفصل الس    ةولي  الد    ةالقواعد البيئي    بتطبيق 

ة التزام أخرى تجمع  نقترح آلي    ،الأمن البيئي  على    ا ة حفاظً تة أو قسري  مؤق  خاذ تدابير  سواء بات    ،الأمن مناسبة

و حماية  بين   الط   الاقتصاد.  تعزيزالبيئة  بهذا  العمل  تعل ة  تأثيررح  في  المتمث  الض    القوى   كمن  لة  اغطة 

ل  يمث    .ةنحو تحقيق العدالة البيئي  ة  الي  في توجيه النيوليبر   ولي  قد الد  صندوق الن  ك ة  ولي  ة الد  سات المالي  بالمؤس  

رصد الفجوات في سياسات  ب  إذ يقوم  ،ولي  عاون الد  الت    زالتي تعز  الوسائل    إحدى أهم    ولي  الد  قد  الن  صندوق  

نستنتج  من هنا  .  (2) بةبشأن الإصلحات المتوج    عم المالي  ة والد  ي  ول لتقديم المشورة الفن  للد    ي  الاقتصاد الكل  

ة  ة والخاص  سات العام  تصنيف المؤس  منها:    ولي  عاون الد  لتعزيز الت    ة وظائفيقوم بعد    ولي  قد الد  صندوق الن    أن  

 
، قسم الد راسات    الياس أبو جودة،  )1( ، ط الأولى، دائرة منشورات الجامعة الل بناني ة، بيروت، لبنان،  1البيئي ة  الأمن البيئي  في إطار الأمن العالمي 

 .  431، ص 2015
(2) Ved P. Ghandi, The IMF and the Environment, International Monetary Fund, External Relations Department, 

Publication Services, Washington,  D.C, United States of America, July 28,1998, Available via URL: 

https://bit.ly/3yNxhGD, Accessed on May 21, 2022. 

https://bit.ly/3yNxhGD
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ل  ة التي تشك  ئي  ة في ملحقة الجرائم البي ظمة القضائي  نلأة ا ة، كفعالي  ولي  الد    شريعات ولة حسب التزامها بالت  بالد  

  صنيف الت    أي ينعكس   سليف،لة للت  ولة مؤه  الد    كانت   إذا  ما  د صنيف يحد  ذلك أن  هذا الت  ض أموال،  يجرائم تبي 

  ر الاستغلل قد يؤث  بمنتجاتها. و   ةالأسواق العالمي    إلىها  وفرصة دخول  عم المالي  على الد    على فرصة حصولها

الأسماك على قدرة مصايد  ت و الغابا  استغللة مثل  بصورة تخالف القواعد البيئي  ة  بيعي  المتواصل للموارد الط  

تعتمد  نمية المستدامة  الت    ن  كما أ  .(1) جاري  عجز في الميزان الت    إلىي بنتيجتها  ليؤد    ،صدير مستقبلً ولة بالت  الد  

ة تمويل استثمارات  يكر س إمكاني    ولي  بات المجتمع الد  الامتثال لمتطل    أن    ة سليمة حيث سياسات اقتصادي    على

لا تمنع من    ولي  قد الد  مساهمة صندوق الن    فإن    مع ذلك،.  الاقتصادي    مو  الن   لصديقة للبيئة ترفع من معد  

الت  ة  قضي  تخرج عن نطاق اختصاصه ك  التي  ةبيئي  ال قضايا  الإيلء   البيولوجي  نو  فقدان  ة سات دولي  لمؤس    ع 

ةً  ة خاص  ياسي  الس  الأجندات  جدوى من الخطابات أو  ل  ف  .(2)ولي  ة مثل البنك الد  ت عنى بتصميم برامج تنموي  

أسواق ن يستثمرون في  ول هم مستثمرو وغيرها من الد    مثلً حدة  ة في الولايات المت  ئاسي  لحملة الر  لي اممو    أن  

مة  من شأن إنشاء منظ  ف على ذلك،  علوةً  ة.  ولي  هات الد  وج  ا قطاعات تخضع للت  مه مفتوحة على بعضها وتنظ  

المعايير التي لا تقوم  ول ترسيخ الممارسات الفضلى واعتماد  اظمة في الد  فة من الهيئات الن  مؤل    ةدولي    ةبيئي  

 اتها. ق معايير بازل في جميع عملي  ة على غرار المصارف التي تطب  بدونها القطاعات الاقتصادي  

 ةولي  الد   تات والمعاهدافاقي  لتنفيذ الات   عاون محليًا بات الت  اني: متطل  ب الث  المطل

ة يحول دون  ولي  ة الد  المسؤولي    حتراما  ة فإن  ولي  ة والد  الوطني    ةالمسؤولي  لوجود ترابط وثيق بين    انظرً 

رابط بين كلتا  ة من جهة أخرى. هذا الت  يحمي المصالح الوطني  و   ،ة من جهةولي  خول في نفق العزلة الد  الد  

يحت  المسؤولي   اتين  تعاون  القضائي  ن لأم ضرورة  للبت  ظمة  الن    ة  تكريسً في  البيئي    ازاعات  العالمي  للحوكمة  ،  ةة 

  . "ةقني  ة والت  دابير العلمي  عاون لجهة الت  مستلزمات الت  "  تحت عنوان  الفقرة الأولى  المسألة التي سنتناولها في

 
(1) Ved P. Ghandi, The IMF and the Environment, International Monetary Fund, External Relations Department, 

P.C, p.2. 
(2) Ibid., p.6. 
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، ز الاستثمار المستدامصوص التي تعز  من خلل تطبيق الن  على الاقتصاد    عاون القضائي  ينعكس هذا الت  

 . "ةعاون لجهة تمويل المشاريع البيئي  مستلزمات الت  "   تحت عنوان  انيةالفقرة الث    ضحه فيالأمر الذي سنو 

 ة بين دور القضاء والاقتصاد.كاملي  برز العلقة الت  ي دةمتعد   بات تطل  ة مستويات ذات معد  عاون على  الت  ف

 ة قني  ة والت  دابير العلمي  عاون لجهة الت  الفقرة الأولى: مستلزمات الت  

تعزيز قدرات   إلىنصابه، دعا مؤتمر جوهانسبرغ    إلى  العالمي    مع تزايد مساعي إعادة الوضع البيئي     

القضائي  الس   الوطني    لإنفاذ ة  لطات  والالتزاماالقوانين  بحزم.  ولي  الد    ت ة  مباشرةً  ة  القاضي   مني ستفاد    دور 

مسائل المعايير والمبادئ  في    اخصوصً ة  ولي  كوك الد  موازي للص  ال  شريع الوطني  تفسير الت    ص فيالمتخص  

  مثلً   رأت قد  ف .(1)غوي  والل    فسير المنطقي  تطبيق الت    ذلك من خلل، و القانوني    ملزمة لإزالة الالتباس غير ال

ة  ة في سياق تفسير المفاهيم والمعايير الوطني  ولي  ات الد  فاقي  ة أن ه يمكن الاستفادة من الات  المحكمة الهولندي  

ب من أو تتطل    ولي  بطريقة تتعارض مع المجرى الد    ةالوطني    حيث لا ينبغي تطبيق القوانين  ةواضحالغير  

  فسير المنطقي  . من ذلك، يختلف الت  (2) الأخرى   ولضرار بإقليم الد  كمبدأ عدم الإ  ولة خرق التزام دولي  الد  

  والمعتمد    (Teleological  Interpretation)فسير الغائيعن الت    المعتمد من قبل القضاء العادي    غوي  والل  

المتخص  من   القضاء  أن    ،ص قبل  وظيفي    هحيث  القانوني    ص متخص    تفسير  البعد   والاقتصادي    يعطي 

القانوني    والاجتماعي   القواعد  القانون  لفحوى  يتناغم مع أهداف  ي ستفاد من ذلك أن   (3) ولي  الد    البيئي  ة بما   .

المنطقي  الت   الات    فسير  بين  يربط  تفسير  الوطني  فاقي  هو  والقانون  خاضعً   ات  بذلك  محكمة    لرقابة  اويكون 

  ولي ة مة البيئي ة الد  المنظ  التي ستقر ها    بالأنظمة فسير الغائي كونه يتعل ق  عن الت    الأمر الذي يمي زه  ،مييزالت  

 
(1) Jürgen Friedrich, International Environmental  “Soft Law”: The Functions and Limits of Non-Binding 

Instruments in International Environmental Governance and Law Book, P.C, p.321. 
(2)  Charles Owen, Climate Change in New Zealand: Constitutional Limitations on Potential Government Liability, 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Degree of Bachelors of Laws, University of Otago, 

Dunedin, New Zealand, October 2016, p.5, Available via URL: https://bit.ly/3wJjyOu, Accessed on May 21, 

2022. 
(3) Carl Baudenbacher, Judicial Independence: Memoirs of a European Judge, Springers Biographies Series, 

Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 2019, p.117. 

https://bit.ly/3wJjyOu
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ة التي تدعم المجتمعات  حكومي  ير المات غة والمنظ  ولي  مات الد  ن  المنظ  . ومن المسل م به أهااؤ المزمع إنش

تنظيم اجتماعي   بإطار  العام  عن بيروقراطي    ابعيدً   ديناميكي    المستدامة  القطاع  لتدرية  ب ، تسخ ر جهودها 

ة بشكل  ي القضايا البيئي  ة القضاء لتول  جهوزي   ال لا يقتصر علىع  عاون الفالت    القضاة عبر عقد ندوات. بيد أن  

الجرائم    كافحة قاضي لمصة خلل مرحلة الت  عاون مع الأجهزة المتخص  بل يتعد ى هذه المرحلة ليشمل الت    ، عام  

نقل    في  امركزيًّ   ادورً   (FIU)  ةالمالي    الاستخبارات تمارس وحدات   ض أموال.ي ل جرائم تبية التي تشك  البيئي  

ة وظائف نذكر منها إذ أن    ،نحو الالتزام  ولالد   ة سات المالي  قارير من المؤس  ي المعلومات والت  ق  تل  :ها تقوم بعد 

ا  موظَّ نلأعن  عائداتها  تكون  أن  يشتبه  التي  لخدمة  شطة  وتللتحل    إجرامي    مشروعفة    إلى نتائجها    رسلها 

ة  حقيق الخاص  ز هذه الكيانات عن هيئة الت  تتمي    .(1) حقيقات بهدف إجراء المزيد من الت    ةلطات المختص  الس  

أن   لبنان  مبدأ  طب  ها  في  الوظيفي  خص  الت  قت  الن  على مس  إن    ص  المسب  توى أصناف  للت  شاطات  ث في و  لبة 

، نجد في الأسواق أي مصادر تمويلها. فمثلً   إلى الهيئات   ات دخولالأسواق، أو على مستوى تنظيم عملي  

 وحدة    ل كل  ة تمث  مالي    استخبارات   وحدة  28من    افً ة مؤل  ة المعنوي  خصي  لش  ع  بالا يتمت    امجلسً   حاد الأوروبي  الات  

من خلل مركز مكافحة   ع هذا المجلسوق  ياق،  في هذا الس   .(2) حاد الأوروبي  ولة العضو في الات  الد  منها  

المالي   المنظ  الجريمة  لليوروبولو مة  ة  إنفاذ كاف  المسو   الأوروبي   التابع  القوانين،  ؤول عن ضمان  ات  فاقي  ات  ة 

  الأوروبي    كالبنك المركزي    حاد الأوروبي  اظمة للت  ات مع الأجهزة الن  إدارة عملي  ات  فاقي  ات  ة و تعاون لوجستي  

الهيئات    ات معفاقي  ع هذه الات  وق    ،جهة أخرى   ابعة له في دول الأعضاء من جهة، ومناظمة الت  والهيئات الن  

في إطار   ،حاد عاون في الات  د، أن  الت  حظ في هذا الصد  . نل(3) ومولدوفا  حاد ككندالدول خارج الات  اظمة  لن  ا

 
(1) Waleed Alhosni, Anti Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis of the UK AND UAE’s 

Financial Intelligence Unit Book, Palgrave Studies in Risk, Crime, and Society, Palgrave Macmillan, London, 

United Kingdom, an Imprint of Springer Nature, Berlin, Germany, 2016, p.22. 
(2) The Official Website of the European Union’s Law Enforcement Agency, Section: Partners and Collaboration 

– Member States, Available via URL: https://bit.ly/3sNSMmW, Accessed on May 21, 2022. 
(3)  The Official Website of the  European Union’s Law Enforcement Agency, Section: Partners and Collaboration- 

Agreements and Working Arrangement – Operational Agreements, Available via URLs: 

https://bit.ly/3PCXbTq and https://bit.ly/39Iw9JP, Accessed on May 21, 2022. 

https://bit.ly/3sNSMmW
https://bit.ly/3PCXbTq
https://bit.ly/39Iw9JP
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ومنها للكشف عن الجرائم    ،ة مستويات منها لتبادل المعلومات يكون على عد    ، ةوحدات الاستخبارات المالي  

  ا خلل بموجبات الحوكمة. تطبيقً ة والإ لعب بالبيانات المالي  كالت    ض أمواليات تبي ة التي تخفي عملي  المالي  

لطات الس  أن يطلب الاستحصال على معلومات من    ،عوى ظر بالد  خلل الن    بناني  لذلك، يمكن للقضاء الل  

 الفرنسي    ة، فيتعاون المصرف المركزي  ة المرتبطة بتنفيذ جريمة بيئي  حويلت المصرفي  ع الت  تتب  ل   ،مثلً   ،ةالفرنسي  

ة  ة، وقسم مكافحة الجرائم المالي  ة الفرنسي  وق المالي  الس   ة لديه مع وحدات من خلل وحدات الاستخبارات المالي  

الت   فرنسا، وهيئات  المالي  في  الت  حقيق  للن  ة  العام  ابعة  الفرنسي  يابات  والمحاكم  المعلومات   ةة  للحصول على 

 . ةبناني  لطات الل  الس   إلىوإرسالها 

  ا صً متخص    قضاءً ة  ضايا البيئي  اظر بالقيجب أن يكون القضاء الن    ،ه لتحقيق تعاون فع الأن    نستنتج

ة  ي  ات المحل  العملي    تتب ع  إلىة، وتحليل تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة  على فهم تعقيدات الجريمة البيئي    اقادرً 

 .  ةات الهيئات الاقتصادي  عملي  ر تراعي تطو  ات تعاون  فاقي  ات  توقيع من خلل  والعابرة للحدود 

 ة عاون لجهة تمويل المشاريع البيئي  انية: مستلزمات الت  الفقرة الث  

د الس   في سياق تعزيز الاستثمار    نمية المستدامة  بالت    المرتبطةة للحكومة  ياسة العام  المستدام تجس 

ول  الد    ياسة. فقد أيقنت العديد منبما يتوافق مع أهداف هذه الس    الحجر الأساس لإعادة توجيه المشهد المالي  

سات  ركات والمؤس  ة تمويل مشاريع الش  صديق للبيئة عبر تسهيل عملي   اقتصاد  إلى دريجي  الت   الانتقالة ي  أهم  

ر تكنولوجيا خضراء. ، أو تلك التي تسة ظم البيئي  الن  التي تساعد في تحقيق أهداف تحافظ على   تخدم أو تطو 

لإصدار سندات خضراء  2020ة عام  ة مصر العربي  لجمهوري  ة المشورة  مريكي  قد مت شركة المحاماة الأ  فقد 

أداة تمويل  ندات الخضراءتعتبر الس  .  (1) ديقة للبيئةلتمويل المشاريع الص    مليون دولار أمريكي    750بقيمة  

 
(1)  Patrick Lyons, Jennifer Rees, Nick Quarrie and Kerenza Kerslake, Dechert LLP Law Firm, The Past, Present 

and Potential Future of ESG Investments in Africa, an Article Published on Lexology, June 24, 2021, Available 

via URL: https://bit.ly/3G9VkkF, Accessed on May 22, 2022. 

https://bit.ly/3G9VkkF
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ة  مسي  اقة الش  تطرحها على العموم لتوليد الكهرباء عن طريق الط    مثلً   ةولة كسندات سيادي  تصدر عن الد  

ا  ل إم  تمو  ة قد تكون سندات سيادي  و   ة.صناعي  أو  ة  م خدمات مالي  أو تلك التي تصدر عن شركات تقد   ،  مثلً 

  راكة بين القطاع العام  ولة، أو مشاريع خصخصة بالش  من الد    ايًّ والمدارة كل    مملوكةال  مشاريع القطاع العام  

، فعادة ما ا في القطاع الخاص  أم    للمشروع.ل  ل أو المدير أو الممو  المشغ    مالك المشروع والقطاع الخاص  

الش   مالي    إلىركات  تلجأ  أدوات  إم  إصدار  تكون  للت  ة  قابلة  والس  ا  كالأسهم  الش  داول  كون  التي  ندات  ركات 

ة ي  من الأصول الماد  ة  ة مشتق  ات مالي  مشتق  قد تكون  أو    ،ةأصدرتها هي شركات مدرجة في الأسواق المالي  

الواضح أن  الالتزام    لكن  .  (1) منهاقيمتها    ات هذه المشتق    تستمد    كات أو التزاماتها بحيث ر ش  الة لهذه  والمالي  

لع، ولتدريب اليد العاملة ع الس  كنولوجيا المعتمدة في تصنيركات تكاليف لتحسين الت  بسياسة الحكومة يكب د الش  

ة  قليدي  مويل الت  ركات لوسائل الت  الالتزام. لذلك، تلجأ الش  لتأمين هذا  زمة  الل  يولة  ر الس  قل ما ما تتوف    هأن    إلا  

ق هذه ر  داد بهدف المضاربة، فتو مخاطر الس  نقل وتوزيع  إلىالتي تسعى و  ،كالاقتراض من المصارف مثلً 

هنا  وق بفوائد مغرية.  ستثمرين في الس  سندات لإفساح المجال أمام طرحها على الم  إلىل  حوَّ القروض أي ت  

دور المالي  المشتق    يبرز  المالي  ات  العقود  أو  والمؤس  متعد  الة  ة  المصارف  سات دة الأوجه في زيادة عائدات 

ة  نجاح هذه العملي    ن  على عامل الائتمان. مع ذلك، فإ   اة حفاظً عن تداولها بصورة مستمر    فضلً   ،ةالمالي  

ة في  هذه الأدوات المالي  ي تعتمد على  تال  ركات ة الش  هيئة ناظمة لكاف    بإنشاءة تبدأ  يستلزم خطوات تشريعي  

أالت   لبنانمويل  بمصرف  الش    ،سوةً  تصن ف  بحيث  المصارف  على  ناظمة  الت  كهيئة  حسب  كنولوجيا  ركات 

هذه  ة.  الاجتماعي  و ة  ات الحوكمة البيئي  مويل أي بحسب التزامها بموجب مة للت  صنيع والمقد  المستخدمة في الت  

المتعل ق    2011/ 161مة بموجب القانون رقم  ة المنظ  اظمة للأسواق المالي  ة الن  اظمة تختلف عن الهيئالهيئة الن  

المالي   عملي  بالأسواق  والمسؤولة عن  والس  ة  الأسهم  وطرح  إصدار  والمشتق  ة  المالي  ندات  ق  ات  من  هذه  ب  ة  ل 

 
(1) The Official Website of the  Corporate Finance Institute, Derivatives: Financial Contracts whose Value is 

Linked to the Value of an Underlying Asset, Available via URL: https://bit.ly/3LyYHmj, Accessed on May 22, 

2022. 

https://bit.ly/3LyYHmj
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ة أو  المسؤولي    ركة المحدودةحالة الش  ا في  أم    ؛(1)ركة المساهمةداول كحالة الش  إذا كانت قابلة للت    ،ركات الش  

ة  داول مع إمكاني  حيث لا تكون هذه الأدوات والمشتقات قابلة للت    ،سواقالمدرجة في هذه الأغير  ركات  الش  

ة  العملي  ياق نفسه، يجب أن تخضع هذه  في الس  كات.  ر ة بالش  اظمة الخاص  فتبقى خاضعة للهيئة الن    ،تجييرها

بيئي   آلي    ص  مختولقانون    اقتصادي    لقانون  الت  بتنظيم  المالي  صريح عن الأدوات والمشتق  ة  ما    ة في كل  ات 

ة  وآلي    ركات المرتبطة،كنولوجيا المستخدمة، والش  ركات، ومناشير الاكتتاب، والت  يتعل ق بمصادر تمويل الش  

ة تنظيمات   161/2011  رقم  للقانون   اطبيقً توزيع الأرباح والفوائد. وت  ة عن هيئة الأسواق داخلي    صدرت عد 

ة، المتعل ق بتنظيم أصول عرض الأدوات المالي    2017ادر عام  الص    6000نظيم رقم  من بينها الت    ةالمالي  

إدراج الأدوات والمشتق    2015ادر عام  الص    7000نظيم رقم  والت   بتنظيم أصول  المالي  والمتعل ق  ة في  ات 

بتنظيم أصول وضع أنظمة هيئات    والمتعل ق  2019ادر عام  الص    8000نظيم رقم  والت    ،ةي  الأسواق المال

ها تنطوي  نظيمات نلحظ أن  من خلل مطالعة نصوص هذه الت  ة.  في الأسواق المالي    الجماعي    الاستثمار

وشركات المساهمة المدرجة كالمصارف    ،مويل والاستثمارات الت  بممارسة عملي    حق  الركات التي لها  على الش  

تلك   إلىولا    ،ةركات التي لا تتعاطى الخدمات والمنتجات المالي  الش    إلىة دون الإشارة  في الأسواق المالي  

قانون يشمل    ة إصداري  أهم    إلىإضافةً  رجة في هذه الأسواق.  ما غير مد ة إن  وسائل تمويلي    إلىالتي تحتاج  

الش  كاف   ا ة  لدعم  البيئي  نلأركات  الخطشطة  تبقى  المالي  و ة،  الموافقة  قانون  وضع  الأخيرة  أسوةً  ة  المستنيرة  ة 

مستهلك الأدوات  وافقة المستنيرة حمايةً لمعلومات  المتعل ق بحقوق المرضى والم  2004/ 574بالقانون رقم  

 .(2) ةات المالي  والمشتق  

 
تان   )1( ،  2011/ 8/ 25، تاريخ الن شر  39، المتعل ق بالأسواق المالي ة، الجريدة الر سمي ة، العدد  2011/ 8/ 17تاريخ    161ون رقم  من القان  5و  3الماد 

  . 3100-3083ص
، ص  2004/ 2/ 31، تاريخ الن شر  9، المتعل ق بحقوق المرضى والموافقة المستنيرة، الجريدة الر سمي ة، العدد  2004/ 2/ 11تاريخ   574القانون رقم    )2(

705 . 
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 عاون والت  يات حد  اني: مكافحة الجرائم العابرة للحدود بين الت  المبحث الث  

ات ، إشكالي  ض الأمواليتبي  ل جرائمت شك    ات في سياق عملي    ،ةولي  الد    ةالبيئي  ما تخلق الجريمة    اغالبً  

قاضي  قد كانت إنجازات الت  الجريمة. ف  ات ارتكاب ر آلي  وتطو    القائمين بالمشروع الإجرامي  ع شبكة  س  مع تو 

ة عن  ولي  ة الد  المسؤولي  ودة أو عديمة الأثر في تحقيق  ة محد ولي  ة الد  أمام مختلف الجهات القضائي    ولي  الد  

عقيدات بالت    لمام القانوني  ة، وغياب الإولي  عمل المحاكم الد    م نظ  ظمة التي ت نلأقصور ا  في ظل    ة الأضرار البيئي  

ة  الوظيفي  القيود  "  تحت عنوان  لالمطلب الأو  ، المسألة التي سنعالجها في  المرافقة لطبيعة الجريمة الخضراء

ة تت سم بإنشاء  ة تتطل ب نقلة نوعي  في تسوية القضايا البيئي    الفع الةالاستجابة  ذلك أن    ."ةواقع القضايا البيئي  

ادرة  ولتنفيذ القرارات الص    القضائي    نازع الت  ة لمنع  تهاكات البيئي  لان صة في مواجهة ا ة متخص  ة دولي  قضائي    هيئة

 ."ياتحد  استجابة للت   بيئي   استحداث قضاء دولي  " تحت عنوان انيالمطلب الث  نه في عنها، كما سنبي  

 ة ة واقع القضايا البيئي  ل: القيود الوظيفي  المطلب الأو  

العقبات عند  تظهر    ،ة للحقوق ة وحماية هامشي  ولي  د  ة الفي إطار تطبيق غير واضح للقواعد البيئي   

ال  بالت  القضائي    وظيفةأداء  الد  وازي مع  ة  البيئي  ازدياد حجم  المقد معاوى  القضائي  ة  أمام الأجهزة  الد  ة  ة، ولي  ة 

الذي سنتطر   إليه في  الأمر  الد  محدودي  "  تحت عنوان  الفقرة الأولىق  المحاكم  يواجه   ."ةولي  ة اختصاص 

،  ةظر في القضايا البيئي  عند الن    ةولي  ة مشابهة للمحاكم الد  عقبات قانوني    حاد الأوروبي  في الات    ظام القضائي  الن  

 ."حاد الأوروبي  في الات    قاضي البيئي  صعوبات الت  " تحت عنوان انيةالفقرة الث  نها في المسألة التي سنبي  

 ة ولي  ة اختصاص المحاكم الد  الفقرة الأولى: محدودي  

د الآلي    ،  ةالبيئي    الانتهاكات عن    مساءلة الجانح البيئي    رين ة التي تتيح للمتضر  ولي  ة الد  ات القضائي  تتعد 

ة لا تدعمها  ولي  ة الد  تهاكات ومقاضاة المجرمين. فالقواعد القانوني  لانأن  الآمال كانت ضعيفة في تجريم ا لا  إ

الد  ة قادرة على تطبيق المسؤولي  أنظمة قضائي   البيئي  ولي  ة  بة تحديد الالتزام  صعو   ة في ظل  ة عن الأضرار 
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  ا رر مستحقًّ ، وما إذا كان الض  ثينو  في مساءلة المل الحق  عون برين الذين يتمت  والمتضر    هك،نت  االذي    لي  و الد  

على نقيض الخطوات التي  . و (1) المشترك  بيعي  أي يطال الإرث الط    ولي  ول أو للمجتمع الد  لمجموعة من الد  

لتعزيز  ات   انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو  بعد  الدول  البيئي  بعتها  المحاكم  المجرمة في  ة  دور  الأعمال  درء 

 تة أو عاجزة عن تأمين الحماية المطلوبة.ة مؤق  ولي  ة، كانت الحلول الد  بموجب قوانينها الوطني  

ق بعدها  لنتطر  (،  لاً ة )أو  ولي  أمام محكمة العدل الد    البيئي    قاضي  الت  م، تعالج هذه الفقرة  لما تقد    ااستنادً 

 (.اة )ثانيً ولي  ة الد  أمام المحكمة الجنائي   البيئي   التقاضي   إلى

 ة ولي  أمام محكمة العدل الد   البيئي   ي  قاض: الت  لاً أو   

مؤق    بصورة  الأمن  مجلس  أنشأها  محاكم  خاص  نجد  ولظروف  الجنائي  تة  كالمحكمة  الد  ة  ة ولي  ة 

الس   تتمت  و ابقة  ليوغسلفيا  بالولا التي  القضائي  ع  اة  ية  التي  الجرائم  اليوغسلفي  كبت  رت  على  الحروب  ة  خلل 

للمحكمة    ح  ت  لم ت  حيث    ،امحدودً   اموضوعيًّ و   امكانيًّ  كان  اختصاصها  ة، لكن  كجرائم الحرب والإبادة الجماعي  

محكمة ت  أ نشئكما    .(2)  التي وقعت   زاعات في سياق الن  ة  مرتكبي الجرائم البيئي    إلى  هامات ة توجيه ات  إمكاني  

الد   المة  ولي  العدل  العالمي  الد    بعد وازين  لقلب  الحرب  الذي نجم عن  القضائي    انيةالث    ةمار  الجهاز    لتصبح 

ها وفق نظامها  على أن تقوم بمهام    ،حدةمن ميثاق الأمم المت    92ة  حدة بموجب الماد  للأمم المت    ئيسي  الر  

من    36ة  انية من الماد  أوردته الفقرة الأولى والث  تفصل المحكمة وفق ما    الملحق بهذا الميثاق.  الأساسي  

الأساسي  نظام الن    ها  تبجميع  التي  الد  زاعات  المسائل عرضها عليها  بجميع  أو الأطراف، كما تختص   ول 

  36ة  من الماد    انيةذلك أن  الفقرة الث    حدة.ات والمعاهدات وميثاق الأمم المت  فاقي  المنصوص عليها في الات  

أو    ،ولي  ق بالقانون الد  مسألة تتعل    عن أي    للستفسارول  ل الد  ب  المحكمة من ق    إلىجوء  ة الل  إمكاني    أجازت 

 
(1) Tim Stephan, International Courts and Environment Protection Book, Cambridge Studies in International and 

Comparative Law Series, Cambridge University Press, New York, United States of America, 2009,  p.65 and 

66. 
، مرجع سابق، ص بو غالم يوسف، المساءلة عن الجرائم البي )2(  .117و 116ئي ة في القانون الد ولي 
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طبيعة ونطاق إصلح    أو لتحديد   ،دولي    لالتزام  ال خرقً ما ت شك    كانت واقعةً   إذا  ما   أو لتحديد   ،ةفاقي  ات  لتفسير  

ة أن تجد طريقها  لم لحظ أن ه يمكن للقضايا البيئي  من ا و   .ولي  الد    الالتزام  مخالفةعن    ت ضرار التي نجمالأ

من    انيةوالث    بالفقرة الأولى  عملً   ،ة جزء من اختصاصهاات البيئي  ي  فاقالمعاهدات والات    ن  لأ  أمام هذه المحكمة

في هذه القضايا متى    تبت  ف أم ا من جهة أخرى    .هذا من جهة   ،للمحكمة  ظام الأساسي  من الن    36ة  الماد  

بارها من القضايا المتعل قة  باعت   العام    ولي  زاع أمامها وفق القانون الد  الن    رغبتها في حل    عن  ول الد    صر حت 

ليها يعتمد على  جوء إغير أن  الل    .العام    ولي  من فروع القانون الد    اعتبر فرعً والذي ي    ،ولي  الد    البيئي    بالقانون 

ة،  ة عن الأضرار البيئي  ولي  الد  ضعف المساءلة  ا أمم  ،  هو شرط اختياري  أي    زاع البيئي  بإحالة الن  ول  إرادة الد  

  ا فضلً هذ   .للمحكمة  ظام الأساسي  من الن    36  ةانية من الماد  هذا ما يمكن أن نستنتجه من صياغة الفقرة الث  

 من اختصاص ة  بعاد القضايا البيئي  لاست   رط الاختياري  ات على الش  تحفظ    ول على وضععن إقدام بعض الد  

في المناطق   ث البحري  لو  ت  اليطرة على  قة بمنع أو الس  زاعات المتعل  دولة مالطا باستبعاد الن    لنالمحكمة كإع

  إن    ،ها في سياق البحث ا بي ن  التي    قاضي البيئي  لعقبات الت    اهذا، واستدراكً  .(1)ة المتاخمة لساحل مالطاالبحري  

هذه أو لناحية ملحقة مرتكبي    ، ةحقة بالبيئة البحري  ة كالأضرار الل  الأضرار البيئي    لناحية صعوبة احتواء

د عيد الوطني  الجرائم على الص   صها  كمة لعدم تخص  هذه المح  أمامة  عرض نزاعاتها البيئي    في  ولالد    ، تترد 

عامل مع  فة من سبعة قضاة للت  أو دائرة مؤل  غرفة    1993لت المحكمة عام  شك    . لذلك،أن البيئي  في الش  

اء غرفة أو  نشإ  ةصلحي    منه  26ة  لهذه المحكمة بحسب الماد    ظام الأساسي  فقد منح الن  .  (2) ةبيئي  ال  اياقضال

لتشكيلها من قبل المحكمة نفسها بموافقة الأطراف،    د عدد القضاةنة على أن ي حدَّ ة معي  عامل مع قضي  دائرة للت  

ة  زاعات البيئي  كالن    زاعات نة من الن  عامل مع فئة معي  قضاة أو أكثر للت    ة ف من ثلثل غرفة تتأل  ك  أو أن ت ش

ول عوى أمامها بالد  لة برفع الد  وحصر الجهة المخو    ، زاع البيئي  عريف الن  صعوبة ت  أن    إلا    .وقضايا العمل مثلً 

 
(1) Tim Stephan, International Courts and Environment Protection book, P.C, p.27. 
(2) Ibid., p.38. 
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وفقً  الماد    افقط  الن    34ة  للفقرة الأولى من  الد    لا سي ما  ،للمحكمة  الأساسي  ظام  من  الغرفة أن  هذه  أو  ائرة 

. فلم قاضي البيئي  الت    أضعف  ،نة من القضاياصها بفئة معي  غم من تخص  ظام المذكور بالر  تخضع لأحكام الن  

على  اة أمام هذه الغرفة حفاظً البيئي   بعرض منازعاتهم ،مثلً  أو الأفراد ة ولي  مات الد  يسمح للمنظ   يرد استثناء

ة كالاستعانة  الفاعلة في تحسين المساءلة البيئي    الهيئات على دور   منفتحة   المحكمةأن    ا علمً   .ظام البيئي  الن  

ماح لها بتقديم معلومات اظرة بها، والس  ة الن  صلة بالقضي    اتللحصول على معلومات ذ ة  ولي  مات الد  المنظ  ب

ظام  من الن    34ة  انية من الماد  لع على الفقرة الث  لل الاط  في فهم من خ.  (1) منهاعوى بمبادرة  ل مسار الد  تسه  

 ،ةولي  ة دون غيرها من الجهات الد  ولي  مات الد  للمحكمة أن  تقديم المعلومات يقتصر على المنظ    الأساسي  

  المشورة  مة أو لجنة للحصول علىفرد أو هيئة أو منظ    ة الاستعانة بأي  محكمة بصلحي  ع الغم من تمت  بالر  

على ما ورد في   زمةحقيقات الل  ة إجراء الت  مهم    همؤ كما يمكنها إيل  ة. ة أو تقني  ي  فن    في مسائل تستلزم خبرة 

يحول دون   يطرة على المحكمةصعوبة الس   أن   إلى الإشارةتجدر  .للمحكمة ظام الأساسي  من الن   50ة الماد  

ة التي تنطوي  ياسي  ة أن  الأبعاد الس  ووي  الأسلحة الن    ةعرض القضايا عليها، فقد اعتبرت المحكمة في قضي  

عوى لا تجر دها من طابعها  ير بالد  ة لمنع الس  حدة الأمريكي  ت بها الولايات المت  ة والتي احتج  عليها هذه القضي  

  ادرة عنهاتنفيذ القرارات الص    حدة أن  من ميثاق الأمم المت    94ة  من فحوى الماد    بالمقابل، نستدل   .(2) القانوني  

تدخ    ،والتي لا يمكن استئنافها العضوي  د  الول  د  الة ومصالح  لت سياسي  تحكمها    ، ة في مجلس الأمن ائمة 

خذ هذا الأخير الإجراءات مجلس الأمن ليت    إلى  عويض مثلً رف الذي ح كم له بالت  الط    ةً عند لجوءخاص  

ة تنفيذ القرارات لا تضمن  . لذلك، فإن  آلي  هادر بحق  تنفيذ الحكم الص    عنرف الممتنع  ناسبة التي تحث  الط  الم

جراء المناسب كإصدار توصيات  الإ  له اختيار ة لمجلس الأمن تخو  سلطة استنسابي    الة للبيئة في ظل  حماية فع  

ة التي ت عرض القانوني  في المسائل    ة دورها الاستشاري  ، نستنتج من محدودي  اأيضً تة.  أو فرض تدابير مؤق  

 
(1) Tim Stephan, International Courts and Environment Protection book, P.C, p.253 and 254. 
(2)  Phon Van den Biesen, Section 4:  Civil Litigation, Chapter 10: Will Civil Society Take Climate Changers to 

Court? A Perspective from Dutch Law, Part 4: National Perspectives on Civil Liability, Climate Change 

Liability Book, New Horizons in Environmental and Energy Law Series, P.C, p.231. 
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  صة المرتبطة بها فروع الهيئة والوكالات المتخص  ة وسائر  ة العام  من أو الجمعي  الأل مجلس  ب  عليها من ق  

لا تعكس ادرة  ، أن  القرارات الص  من نظامها الأساسي    65ة  حدة والماد  من ميثاق الأمم المت    96ة  بالماد    عملً 

ة صيد الحيتان  في قضي  . فقد ذكرت صراحةً المحكمة  ةزاعات البيئي  التي تثيرها الن  ة  ة والعلمي  قني  عقيدات الت  ت  ال

ياسة المناسبة ة كتحديد الس  ة ولا يشمل المسائل العلمي  ات القانوني  يقتصر على الإشكالي    رأيها الاستشاري    أن  

. ذلك أن  (1) د الحيتانة صيرفين والمصلحة العليا أي الحفاظ على البيئة في عملي  التي تضمن مصالح الط  

القانوني    إعطاء بالقواعد  ص  ال  ة ذات المشورة في المسائل  الد  لة  مسائل    عن الإجابة  لاً تستلزم أو    ولي ةالبيئي ة 

  تهاك.لان أثيرات المحتملة لهذا الت  ا ولتوضيح ولي  الد   الانتهاكر يد توف  تأكل ة علمي  

 ة ولي  ة الد  أمام المحكمة الجنائي   البيئي   قاضي  : الت  اثانيً 

 تعترض تلك التي  مماثلة ل   ةولي  ة الد  المحكمة الجنائي  لدى  ة  عوائق وظيفي    ولي  زاع البيئي  الد  الن  يعترض  

ة بحيث  ة الوطني  ة للولاية القضائي  لكم  عتبر هذه المحكمة مت  . و بالقضايا البيئي ة  عند البت    ةولي  محكمة العدل الد  

  نظام روما الأساسي    على   عةالموق    طرافللأ  ةتعتمده الهيئة العام    فاقات    بإطار حدة  علقتها مع الأمم المت  م  ت نظ  

دورها  تمارس المحكمة    ظام المذكور.من الن    2و   1ن  تي الماد    عليه  ت ة وفق ما نص  ولي  ة الد  للمحكمة الجنائي  

على جرائم    اختصاصها  فيقتصر  نظام روما الأساسي  من    5ة  في الجرائم المنصوص عنها في الماد    العقابي  

الجرائم    إلىة، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان دون الإشارة صراحةً  ساني  نلإا  ة، والجرائم ضد  الإبادة الجماعي  

  ةجسيمة تنطوي على جرائم بيئي    ظام أفعالاً من بعض المواد المذكورة في هذا الن    نستدل    نا ة. بيد أن  البيئي  

  طاق أو منهجي  ها التي ت رتكب في إطار واسع الن  ة بأن  ساني  نلإا  ف الجريمة ضد  ابعة التي ت عر   ة الس  د  كالما

د وسائله، إذ إان علم بالهجوم كالقتل عمدً ع  ،ينان المدني  ك  ة مجموعة من الس  أي    ه ضد  ج  مو  مثل    ن  القتل تتعد 

 
(1) Lucas Bergkamp, Adjudicating Scientific Disputes in Climate Science: The Limits of Judicial Competence and 

the Risks of Taking Sides, a Research Paper Published on SSRN, October 4, 2015, p.5, Available via URL: 

https://bit.ly/3PAkhKz, Accessed on May 22, 2022. 

https://bit.ly/3PAkhKz
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 . ( 1) ةالحياة البشري  د  ها تهد  التي من المثبت أن  و ة  بيعي  المفرط للموارد الط    والاستغلل  ع البيولوجي  نو  تدمير الت  

ة وغيرها من الجرائم المنصوص عنها  ساني  نلإا  في الجرائم ضد    الموضوعي    اختصاصها من خلل تقييم  

زاعات  إطار الن  ة في  ة على الجرائم البيئي  لحي  تقتصر الص    ،ارً مكر    8ة  الماد    إلى  6ة  لة من الماد  بصورة مفص  

هذا،   .الجرائم البيئي ةمرتكبي    هامات ضد  الات  تها في توجيه  ا يضعف فعالي  مم    ،لملس  المسل حة فقط دون حالة ا

ة تحريك  لي  آأن     لا  تجاه فرد أو مجموعة من الأفراد إ  هامات ة توجيه الات  ع بصلحي  وإذا كانت المحكمة تتمت  

  من نظام روما الأساسي    12ة  أو مجلس الأمن بموجب الماد    عي العام  المد  ول أو  قتصر على الد  عوى تالد  

الماد   على  الن    3ة  المعطوفة  نفس  الد  فإبذلك،    ظام.من  تصبح طرفً ن   التي  الن    اولة  هذا  تخضع  ظام  في 

لا   إ   من نظام روما الأساسي    5ة  ق بالجرائم المنصوص عنها في الماد  المحكمة فيما يتعل    هذه  لاختصاص 

ابع  من وفق الفصل الس  ول في حال أحال مجلس الأ إرادة الد    القضائي يعتمد على  ممارسة اختصاصهاأن   

جريمة أو أكثر من    ن  فيها أ  ن تبي    حالةً   عي العام  المد    إلىحدة أو أحالت دولة طرف  من ميثاق الأمم المت  

وقد   ،ما قبلت بالاختصاص ف إن  لة غير طر ظام أو دو في الن    اولة طرفً د  السواء كانت    ،هذه الجرائم ارت كبت 

ة  ة بين المحاكم الجنائي  كاملي  بحكم العلقة الت  و   من رعاياها.  ي عد  هم  لوك قيد البحث في إقليمها أو المت  وقع الس  

الجنالوطني   والمحكمة  الد  ائي  ة  فإولي  ة  دعوً ن  ة  رفع  يمكن  لا  إه  كان  لا  ى  الد  إذا  الاختصاص  ت  صاحبة  ولة 

أمام    فع الة  محاكمة  نشهد أي  لم    نافإن  على كل      .(2) ةبالقضي    أو غير راغبة في البت    ،غير قادرة  القضائي  

 .ولي  الد   البيئي   ى وفق القانون أو حت   ولي  الد   بموجب القانون الجنائي    جرام البيئي  هذه المحكمة عن الإ

  حاد الأوروبي  في الات   قاضي البيئي  انية: صعوبات الت  الفقرة الث  

  ميثاق من    3ة  الماد    يث فرض فيح  ه اتة في صدارة أولوي  الاعتبارات البيئي    المجتمع الأوروبي    عوض 

ة  د في الماد  وحد    د ح  المو   وق الأوروبي  عمل الس  بات حماية البيئة في  متطل    تضمين حاد الأوروبي  إنشاء الات  

 
، مرجع  )1(  .139سابق، ص بو غالم يوسف، المساءلة عن الجرائم البيئي ة في القانون الد ولي 

(2) Tim Stephan, International Courts and Environment Protection Book, P.C, p.55 and 56.  
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حاد في  تساهم سياسة الات  أن ة التي يجب الأوروبي  المدمجة الأهداف البيئي  حاد ة عمل الات  فاقي  من ات   191

رالات  على صعيد    ااستحسانً   ةسوية القضائي  الت  قد لاقت  و   نمية المستدامة.لتعزيز الت    تحقيقها دور    حاد مع تطو 

ركات  بين مقاضاة مختلف الش   في هذا الإطار مييزيجب الت   ة.ي  البيئاءات الاعتد في ردع ة جهزة القضائي  الأ

  ناجمة عن ضرر بيئي    ةوبين مقاضاتها عن أضرار شخصي    وق الأوروبي  عن أخطائها في الس  سات  والمؤس  

  باين ة، إذ لهذا الت  أساسي    ات ي  حر  أو    حقوق حماية  سياق  في    قاضيفرقة بين الت  الت    أي  ،أحدثته هذه الهيئات 

 .(1)الأوروبي   حاد قاضي في الات  ة الت  ة تنعكس على هرمي  ل قانوني  مفاعيوى اعالد   تأسيسفي 

أمام محكمة    البيئي    قاضي( والت  لاً ة )أو  أمام محكمة العدل الأوروبي    قاضي البيئي  الت  تعالج هذه الفقرة  

 (.اة )ثانيً سان الأوروبي  نلإ حقوق ا

 ة أمام محكمة العدل الأوروبي   قاضي البيئي  : الت  لاً أو   

ات  ذ في إطار عملي  نفَّ ض أموال أي جرائم ت  ي ها جرائم تبيباعتبار   ،ةقاضي في الجرائم البيئي  الت  ي عتبر   

ق والمتعل    2018/ 1673وجيه الأوروبي رقم  من الت    2ة  الماد    بحسب   ةدة تقوم بها هيئات معنوي  متشابكة ومتعد  

أن   و ةً  خاص    ،(CJEU)  ةمحكمة العدل الأوروبي  ة  صلحي  من    ،القانون الجنائي  ض الأموال في  يبمحاربة تبي 

  جرام البيئي  س ظاهرة الإكر  ت  د ح  المو   وق الأوروبي  في الس    سات ركات والمؤس  ة لدى بعض الش  نافسي  الميزة الت  

  ة محكمة العدل الأوروبي    ات صلحي  المدمجة    حاد الأوروبي  ة عمل الات  فاقي  ات    ت د قد حد  ول  بصورة غير مباشرة.

  ، تهاد من صح  أك  والت    سات المجتمع الأوروبي  أعمال مؤس    وتفسير  ،حاد الأوروبي  إنشاء الات    ميثاق  تفسير ك

ب  بالمسائل التي يتطل    والبت  ،  ة أعمالهاومراجعة شرعي    لمختلف الهيئات والوكالات  ةظمة الأساسي  نلأوتفسير ا 

 العدل  محكمةمن    (CJEU)ف  تتأل  ة. لمحاكم الوطني  في االأحكام والقرارات  ها إصدار  تفسيرها أو توضيح  

 
(1) The Preamble of The Treaty of the Functioning of the European Union  (TFEU), Consolidated Version, The 

Official European Journal ( in English Version), C-326, October 26, 2012, p.47-390, Available via URL: 

https://bit.ly/3z07xqH, Accessed on: May 24, 2022. 

https://bit.ly/3z07xqH
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(Court of Justice)   ةالعام    والمحكمة  (General Court)  ،  281ة  الماد    إلى  251ة  تناولت الماد  حيث  

،  بصورة واضحةمن الغرفتين    ات كل  ن حدود صلحي  تبي   ها لم  أن    لا  إ  ،ات المحكمةصلاحي    (TFEU)من  

  إلى جوء  الل    ن  أ  ةوابق القضائي  من خلل الس    نستنتج  .أنفي هذا الش    ر الاجتهاد حه تطو  وض  الأمر الذي  

إم ا من   ،دولة عضو بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها  تقديم دعوى ضد  ك  مباشرة  ا بصورة إم    يتم    لالعد   محكمة

  ، ها تاففرصة لوضع ملحظاتها وتبرير تصر  هذه الأخيرة    هاتأعط  تكون قد   بعد أن  ةالأوروبي    ةضي  ل المفو  ب  ق  

  ، من جهة أخرى أم ا    .(1) هذا من جهة    ةضي  على المفو    سبق عرضها  بعد أن  ،ل دولة عضو أخرى ب  أو من ق  

 ، أو مجلس أوروبا أو البنك الأوروبي  المركزي  كالبرلمان الأوروبي    حاد الأوروبي  سات الات  مقاضاة مؤس    يمكنف

لقانون الغرفة  أمام هذه   المؤس    ،حاد الات    لإبطال إجراء مخالف  انتهاكها    سات أو لمساءلة إحدى هذه  عن 

الات   ات    بسبب حاد  لقانون  في  حيث  فشلها  مناسبة  إجراءات  مقخاذ  الط  د  يكون  دولةً م  إم ا  أو اعضوً   لب   ،

بموجب لائحة   سات ل هذه المؤس  ب  من ق   دبيرف رض عليهم الت   اأو معنويًّ  اطبيعيًّ  ا ها أو شخصً سات نفس  المؤس  

فات صر  ة تلا تقتصر على شرعي    رقابة محكمة العدل إن   فذلك،    إلىأضف    .(2) ة أو توجيه أوروبي  تنظيمي  

  االقانون تفسيرً   تفسيرة  صلحي    (TFEU)من    267ة  ما أعطاها القانون وفق الماد  الهيئات المذكورة إن    هذه

  ،والأوروبي    الوطني    ق القانون تطب    ةأن  المحاكم الوطني    لا سي ما  ،أخرةوهي ما ت عرف بالمسائل المست  اغائيًّ 

  لبت  ل  ليها بشكل غير مباشرجوء إيمكن الل  لذلك  ،  (CJEU)ة  صلحي    هو من  القانون الأوروبي    تفسيرما  إن  

الد   الوطني  في  المحاكم  أمام  قانوني    اأيضً   تختص    .ةعاوى  نقاط  على  تقتصر  التي  الاستئنافات    ة بمراجعة 

الص    دةمحد   الأحكام  العام  في  المحكمة  عن  إلغاءتقر  ف  ،ةادرة  إم ا  الص  ا  ر  العام  لقرار  المحكمة  عن  ة  ادر 

 ة المحكمة العام    من هنا، تختص    .(3)   ةالمحكمة العام    إلىة أخرى  إحالتها مر  أو    ،ة بنفسهاالقضي  تفصل في  ل

سات  مؤس  هيئات و خذة من قبل  راءات المت  ين لإبطال الإجفراد أو أشخاص اعتباري  مة من قبل أعاوى المقد  بالد  

 
(1) Articles 258 and 259, Consolidated Version of the TFEU, P.C. 
(2) Articles 263,265, and 266, Consolidated Version of the TFEU, P.C. 
(3) Competences of the Court of Justice of the European Union, Fact Sheet on the European Union: European 

Parliament, Available via URL: https://bit.ly/3MBOHdF, Accessed on May 22, 2022.  

https://bit.ly/3MBOHdF
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الات   الأوروبي  ووكالات  عن    حاد  لمساءلتها  ات    أي  أو  في  الت  تقصير  المقد  الد  و   ،زمةالل    دابيرخاذ  مة  عاوى 

ول الأعضاء مة من الد  عاوى المقد  الد  و   ،عمال الهيئات التي ذكرناهاضرار التي نجمت عن أ لأعويض عن ا للت  

عاوى  لد  ة، واة الفكري  للملكي    حاد الأوروبي  مكتب الات    ة المرفوعة ضد  ة الفكري  وى الملكي  دعاو   ،ةضي  المفو    ضد  

وهؤلاء  حاد الأوروبي   المكاتب والهيئات ووكالات الات  ت بين  زاعان  بما في ذلك ال  ،حاد والعاملين فيهالات  بين  

ة  حاد والتي تدخل ضمن صلحي  قة بالعقود المبرمة من قبل أو نيابةً عن الات  عاوى المتعل  الأشخاص، والد  

ل ب  م من ق  ة ما لم ت قد  مة العام  ة المحكمن صلحي  هي  فجميع هذه القضايا  .  (1) بشكل صريح  هذه المحكمة

بحسب   ة محكمة العدلتبقى من صلحي    حينئذ    ، الأوروبي    أو البنك المركزي    حاد الأوروبي  سات الات  مؤس  

  ة.لمحكمة العدل الأوروبي   ظام الأساسي  من الن   51ة الماد  

  ذات  ةسات العام  ة، والمؤس  ة الخاص  سات الأوروبي  بين المؤس  مييز  ه يجب الت  أن    من ذلك، نستنتج

العام  والمؤس    ،ةمعنوي  الة  خصي  ش  ال تتمت  سات  لا  التي  بالش  ة  المعنوي  خصي  ع  الد    ة،ة  ت رفع   على  عوى حيث 

أمام    ة المعنوي  ة  خصي  ع بالش  التي لا تتمت    سات مؤس  سبة للة بالن  الأوروبي    قوانين الة المولجة بتطبيق  ضي  المفو  

أم ا بحال    .ةة المعنوي  خصي  ع بالش  كونها لا تتمت    ،المحاكمةفي    سات المؤس  إدخال هذه    ة ليتم  العام    المحكمة

المؤس   العام  كانت  تتمت  سة  بالش  ة  المعنوي  خصي  ع  يتم    ة فيحق  ة  المفو    مداعاتها مباشرةً على أن  ة  ضي  إدخال 

لطات زاعات بين الس  عادةً تعتبر الن    حاد.لطة المشرفة على تنفيذ قوانين الات  باعتبارها الس  عوى  ة في الد  الأوروبي  

ات  ة من صلحي  هي نزاعات إداري    ة الأوروبي ة والبرلمان الأوروبي  ضي  ة كالمفو  ة المعنوي  خصي  ع بالش  التي تتمت  

زاعات أو الن    حاد كوكالات الات    ةة المعنوي  خصي  ع بالش  لطات التي لا تتمت  الس    مع  زاعات محكمة العدل أم ا الن  

المؤس  م الخاص  ع  صلحي  سات  من  هي  العام  ة  المحكمة  فإن     اتبعً   ة.ة   بموجب المنافسة  تنظيم  لذلك، 

(TFEU)    د تعتمد تكنولوجيا صديقة للبيئة،  ومن ضمنها تلك التي لا    ،ةار  ة الض  جاري  الت    سات الممار   يهد 

 
(1) Competences of the Court of Justice of the European Union, Fact Sheet on the European Union: European 

Parliament, P.C. 
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  تعتبر   .قرارات من شأنها الحفاظ على تنظيم الأسواق والهيئات   مثلً  ةضي  المفو    اظمة أولطة الن  الس    فتصدر

ة غرامة  ضي  فيما لو فرضت المفو    كمحكمة درجة أولى  ة ة المحكمة العام  صلحي    من  ،وعمن هذا الن    زاعات الن  

تستفيد   ركةفي حال كانت الش    يأ  إسبال صفة شركة صديقة للبيئة بسبب  ة  يئي  تخالف القوانين البعلى شركة  

تصدر عندئذ     ثة.و  مل  مواد  على    لاحتوائه ة وخيمة  ثار بيئي  آذا    ا منتجً   في الحقيقة  ن عتص  ماة إن  من ميزة تنافسي  

مم ا ي مكن    ،البيئي  من  الأ   بات متطل    في حال ثبت عدم توافق المنتج مع   ،رينللمتضر    اة تعويضً المحكمة العام  

 الأفراد في الحياة.  لحماية حق   ةسان الأوروبي  نلإقاضي أمام محكمة حقوق االت  من 

 ة سان الأوروبي  نلإ اوق أمام محكمة حق البيئي   قاضي: الت  اثانيً 

  ات صلحي  من  تفسيرها  بة عليهم، و متوج  ال  تزامات على حقوق الأفراد والال  حاد الات  ميثاق    نيتضم  

الأ العدل  كان  ول  .ةروبي  و محكمة  المحكمة  قد  والحر  في    أساسي    دور  لهذه  الحقوق  الأساسي  ي  ترسيخ    ةات 

مييز  يوضح الت    شاملً   ان بيانً حاد لم يتضم  أن  ميثاق الات    لا سي ما  ،ةوابق القضائي  من خلل الس    وتفسيرها

ة  الأوروبي    ساننلإة حقوق افاقي  وات    ة لدول الأعضاءستوري  قاليد الد  من الت    مت  له  لذلك، است    اتطبيقً  .(1) بينهما

ة  شريعات الوطني  توافق الت  المعتمدة لتحديد مدى  ة  فسيري  أن  المعايير الت  ةً  خاص    ،ةالحقوق الأساسي    1953لعام  

الات   من  فاقي  مع  العدل  اختصاص ة  الأمر  وقد    .ةالأوروبي    محكمة  هذا  بين    إلىأد ى  متباينة  تفسيرات 

ة  فاقي  من ات    8ة  بموجب الماد  ة  ة والحياة العائلي  خصي  الحياة الش    في  الحق  في تفسير    لا سي ما و   ،المحكمتين

ة لا تدخل ضمن  جاري  باجتهاد لها أن  حماية المباني الت   (CJEU)حيث اعتبرت   ،ةسان الأوروبي  نلإ حقوق ا

مع  حاد  رورة وبما يتوافق مع قانون الات  للض    يكون فقط  ةلطة العام  ل الس  ب  ل من ق  دخ  الت    رةمفس  ،  هذا الحق  

في    حكمت على عكس ذلك  (ECTHR)أن     ا، علمً اضي قً   اتفسيرً   ةفي هذه الماد    المحمي    ممارسة الحق  

 
(1) Lorena Rincón – Eizaga, Human Rights in the European Union. Conflict Between the Luxembourg and 

Strasbourg Courts Regarding Interpretation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, an 

Article Published in The International Law: Revista Colombiana De Derecho International Journal, No. 11: 119-

154, May 2008, p.123, Available via URL: https://bit.ly/3LDVjH4, Accessed on May 22, 2022. 

https://bit.ly/3LDVjH4
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ة على الأشخاص  ة تطبيق هذه الماد  جاذب لناحية مدى صح  يظهر هذا الت    .(1) (Chappell Case)  ةقضي  

ت فس  الماد    أن    (ECTHR)ين في حين اعتبرت  الاعتباري   ة فتشمل الهيئات  روف الحالي  ر على ضوء الظ  ة 

  ر غيالممارسات  ة  صح  ق من  حق  ة للت  حقيقات الفرنسي  مكتب الت  اقتحم مركزها    ركة التي ة ومنها الش  المعنوي  

برزت   خب طهذا الت  أمام   .(2) لطةدون الاستحصال على أمر مسبق من الس    مشروعة في إجراءات المناقصةال

الحر   بين  الفرق  يوضح  ميثاق  ض وتطو عي  الحاجة لصياغة  تقو  التي  المصلحة في    لاعتبارات تصب    ات 

حاد ة للت  ميثاق الحقوق الأساسي  . لذلك، أ دخل  ظرف  تحت أي    انتهاكهاوالحقوق التي لا يجوز  ،  ةالعام  

ة  ة والاجتماعي  لتجمع بين الاعتبارات الاقتصادي    (TEU)في  لت  مع توقيع معاهدة لشبونة التي عد    الأوروبي  

على توافق   52ة  الماد  الثة من  الفقرة الث  في    د أك  ،  الميثاق  هذا  مييز الذي أحدثهالت    إلى  بالإضافةة.  والبيئي  

ل .(3) طاقن  المعنى و حيث ال  سان مننلإ ة حقوق افاقي  التي ضمنتها ات  الحقوق مع تلك   على   ة، نستدل  بالمحص 

ة عقبات تعترض  عوى يخضع  حيث أن  مسار الد    ،حاد الأوروبي  ة في الات  قاضي عن الأضرار البيئي  الت   عد 

غم من  بالر  ة، فسان الأوروبي  نلإسبة لمحكمة حقوق ا أم ا بالن    .من محكمة العدل الأوروبي ة  ابدءً   مراحل  لعد ة

،  ةحكومي  الير  مات غالمنظ  ك   ةفراد أو كيانات قانوني   أفراد أو مجموعة من الأل  ب  عوى من ق  ة تقديم الد  إمكاني  

ة حي  ض  ال  تنطبق عليه صفة   أو  ر بشكل مباشر وشخصي  تأث    ةضحي    عوى م الد  مقد    يكون في ن  يجب أ  هغير أن  

ت رفع    . كذلك، يجب أن(4) وجكالز    ر مباشرةً خص الذي تأثَّ الش  بعوى  الد  م  مقد  يرتبط  حيث  ب  ،بشكل غير مباشر

م  مقد    يستنفذ   بعد أن  المختص    القضاء الوطني    عن  هائي  صدور الحكم الن    ة أشهر منعوى خلل ست  الد  

  . (5)ولة العضوة في الد  ي  بل القضائ جميع الس   عوى الد  

 
(1)  Lorena Rincón – Eizaga, Human Rights in the European Union. Conflict Between the Luxembourg and 

Strasbourg Courts Regarding Interpretation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, an 

Article Published in The International Law: Revista Colombiana De Derecho International Journal, P.C, p.136 

and 137. 
(2) Ibid., p.139 and 140. 
(3) Ibid., p.147. 
(4) European Court Guide (Final Version), Basic Guide for Applicants Taking Their Case to the European Court 

of Human Rights, p.3,4 and 5, Available via URL: https://bit.ly/3LH6IFY, Accessed on May 22, 2022.  
(5) Ibid., p.6. 

https://bit.ly/3LH6IFY
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ة  ات الأساسي  ي  صنيف بين الحقوق والحر  معيار الت  ب  لة تتمث  محكمة العدل الأوروبي  بة أمام  العقن   فإلذا،  

ة من قبل  ة القضائي  سويحيث الت    ،سان الأوروبي  نلإوميثاق حقوق ا  ظام العام  التي يختلف تفسيرها بحسب الن  

م بدعوى عوى من الت  تمنع أطراف الد    عام  الظام  ن  العلى أساس حماية    محكمة حقوق الإنسان الأوروبي ة   قد 

 . فيها أمام محكمة العدل الأوروبي ة البت   عوى التي تم  بالد   ارتباط وثيقذات أخرى 

 يات حد  استجابةً للت   بيئي    اني: استحداث قضاء دولي  المطلب الث  

تسهيل الإجراءات    ي  ولن على المجتمع الد  يتعي  ،  ولي ةتعترض مختلف المحاكم الد  قات التي  إزاء المعو    

من خلل إنشاء    ريو دي جانيرو   لنمن إع  10  رقم بالمبدأ    إعمالاً ة  في المسائل البيئي    ةة والإداري  القضائي  

دولي ةمحكمة   الوظيفي    بيئي ة  التي سنعالجها في  تزيل حواجز الاختصاص  المسألة  تحت    الفقرة الأولى، 

    . "ةولي  ة الالتزام لتنفيذ القرارات الد  آلي  "   تحت عنوان  انيةالفقرة الث    وفي،  "ة اختصاص المحكمةشمولي  "  عنوان 

 ة اختصاص المحكمة الفقرة الأولى: شمولي  

مرتكزات    إلىل  وص  ، والت  ولي  المجتمع الد    ل  ب  من ق    ولي  الد    شجيع تطبيق وتنفيذ القانون البيئي  بهدف ت 

في    المجرمين  العراقيل التي تحول دون محاسبةإزالة  ، و بشكل تدريجي    دهور البيئي  ع الت  س  تستوعب طبيعة تو 

صة  ة متخص  ة دولي  قضائي  هيئة  إنشاء    مشروع  ، أضحىةولي  ة والد  أمام المحاكم الوطني    ةالاعتداءات البيئي  

ة  العدالة البيئي    إلىلتعزيز الوصول    ةفإدارة القضايا البيئي    الأضرار العابرة للحدود.  حالة  في  لا سي ماضرورة  

اختصاصً  ضمن  متخص  لمحكمة    شاملً و   اإجباريًّ   اقضائيًّ   اتتطل ب  عملصة  المت    إطار  ووفق  حدة  الأمم 

الش   دة.خطوات محد   بالاختصاص  للمحكمةي قصد  يمك    امل  الذي  عامل مع جميع  الت  من    هانالاختصاص 

ها  ر حر  يسلطة المحكمة و بسط  جر دة أي الاختصاص الذي ية في كوكب الأرض بصورة مرات البيئي  المتغي  

 ةالماد    إلى  15  ةالماد  المكر س في    ولي  الاختصاص الد    وفق  هذلك أن  ة.  ة والقانوني  من جميع القيود الجغرافي  

ة وفق العنصر ا الجرائم البيئي  ومنه  في جميع الجرائم  ة البت  ة صلحي  منح المحاكم الوطني  ت    من ق.ع.ل  23
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الت  و ولة  بالد    اكثر ارتباطً الأ ة  لحي  الص    لاً أو    :أربع فئات هي  إلىصن ف  ت  العناصر  هذه    .(1) جدر  بحكم مبدأ 

التي    ةاتي  ة الذ  لحي  الص    اثانيً و   ،إقليمهاظر في الجرائم التي تقع داخل  لن  با  ولة الحق  التي تعطي الد  ة  الإقليمي  

دها  حيث عدَّ   ةبناني  الل    ولةتمس  بأمن ومصالح الد   ولكن  طاق الإقليمي  خارج الن  نة  تنعقد عند وقوع جرائم معي  

الد  خصي  ة الش  لحي  الص    اثالثً و   ،ع على سبيل الحصرالمشر   المتعل قة بمحاكمة  ولة لمواطنيها وفق شروط  ة 

في    بناني  ع الل  تناولها المشر    التي  املةة الش  لحي  الص    ارابعً و   ،دولتهمدة عند ارتكابهم جرائم خارج حدود  محد  

ة عن  أو عديم الجنسي    الأجنبي  محاكمة    بناني  أجاز بموجبها للقضاء الل  التي  من قانون العقوبات و   23ة  الماد  

عمل بها  ة ي  لحي  هذه الص  ن   إإذ    .(2)جد فيهمقيم في لبنان أو و    هولة طالما أن  حدود الد  خارج    ب رم مرتك  ج  

مر الذي ، الأةة الإقليمي  لحي  ة قبل أن تنتفي الص  اتي  ة الذ  لحي  بالص   حيث لا ي عمل مثلً المذكور ج در  وفق الت  

 . ات الأخرى لحي  ينطبق على الص  

وسائر    شريع الوطني  على صعيد الت    في الاختصاص القضائي    م حتملً   ا، نستنتج تنازعً من هنا 

  على حد     وحماية البيئة  المجرمينة ردع  ني  ا ي ضعف من إمكا مم    ،ةشريعات الأخرى بموجب قوانينها العقابي  الت  

ة القضائي    ات الهيئات صلحي  أمام تشرذم    .ة المحتملةات القضائي  لحي  بسبب استغلل تذبذب الص    ،سواء

الحل   المحفي    يكمن  إنشاؤ   ةولي  الد    ةالبيئي  كمة  منح  اختصاصً المزمع  قيود صلحي    شاملً   اها  ات  يستبعد 

  ، عة على نظامها الأساسي  ول أي تلك الموق  جميع الد  ليشمل بذلك  ،ولالمعتمدة في الد   ولي  الاختصاص الد  

  تسمح ة  قانوني    مواد  ن نظامها  ة شرط أن يتضم  بفعالي    ن من ممارسة دورها القضائي  لتتمك  ع،  ق  وتلك التي لم تو 

ول بتوقيع  من جميع الد    تستدعي موافقةهذه المبادرة    .(3) أمامها  عاوى ة برفع الد  ولي  مات الد  فراد والمنظ  للأ

ل ب  ادرة عنها وتنفيذها من ق  عن الاعتراف بالقرارات الص   معاهدة تفيد بنقل سيادتها بدون شروط، هذا فضلً 

 
، مرجع سابق، ص – ، تعريف وأحكام عام ة 1محم د مرعي صعب، الموسوعة العربي ة في الأصول الجزائي ة، الجزء  )1(  .172الاختصاص الجزائي 
)2( Ibid. ،   242و227و222و174ص. 
، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الد ول العربي ة    )3( ر عن جرائم البيئة في  تقريمشروع تحديث الن يابات العام ة،    –برنامج الأمم المت حدة الإنمائي 

 .81الد ول العربي ة: أعمال الن دوة الإقليمي ة حول جرائم البيئة في الد ول العربي ة، مرجع سابق، ص 
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ة  ول على كاف  هيمنة مصالح الد    في ظل    ،ولهذه الد    ادات ر لصعوبة جمع إ  ارً نظ ه  أن    إلا   ة.سلطاتها الوطني  

 ، ةة دولي  بيئي    مةمنظ  إنشاء    لاً أو  هذه المحكمة. لذلك، يقتضي    شاءلإنتبقى الآمال ضعيفة    ،ةولي  هات الد  وج  الت  

ة، ومصادر تمويل  البيئي  كنولوجيا المستخدمة، الآثار  للت    اثة وفقً و  الهيئات الملت عنى بتصنيف    ،اكما ذكرنا سابقً 

  صديق   إطار  ضمن  الأنشطة عن تنظيم    ةة مسؤولل هيئة عالمي  شك  لت  ات التي تقوم بها هذه الهيئات العملي  

ت نظ  .  (1) للبيئة  الهيئة  الش  هذه  البيئي  م  تحد    أن  أصحاب أي  يلجأ  أساسها  على  التي  والمبادئ  المعايير  د 

سويات  بنك الت    بخلف  ة،صفة دولي    ذات   ةة تفتقد لمرجعي  أن  المسائل البيئي    لا سي ما   ،قاضيالمصلحة للت  

. ينشأ لهذه الهيئة  ة حول العالمالمملوك من البنوك المركزي  و   القطاع المصرفي   بتنظيم  المعني    (BIS)ة  ولي  الد  

،  ناعةالص    مثل وزارة  بحماية البيئةة  الوزرات المعني  ف من  ول على أن تتأل  في جميع الد    ةهيئات مركزي  اظمة  الن  

 ولة.والقطاع المسؤول عن تمويل الهيئات العاملة في الد  جارة،  ، وزارة الاقتصاد والت  راعة، وزارة البيئةالز  وزارة  

  ة عبر توقيع ولي  ة الد  البيئي    مةالمنظ  مع  ول  ة في هذه الد  وحدات الاستخبارات المالي  و   ةالهيئات المركزي  اون  تتع

لوجستي  فاقي  ات   وات  ات  الإ  ات عملي  ال  إدارةات  فاقي  ة  البيئي  لمكافحة  الد  ي جس    .جرام  الر  د  تمارسه   قابي  ور  الذي 

ات س حوكمة الأسواق ومخاطر العملي  أسا ،ة والعابرة للحدود ي  ات المحل  مة بواسطة هيئاتها على العملي  المنظ  

ة عن  المسؤولي    وتضع أسس  الهيئات العاملة بالأسواق،اظمة و لطات الن  د موجبات الس  ة بحيث ت حد  الإنتاجي  

ور  من ذلك، يعتبر هذا الد    .مة بهدف إحالة المخالفين إلى المحكمةخرق الالتزامات التي تفرضها المنظ  

 ولي  تسه ل مقاضاة أشخاص القانون الد  و ة  ة شمولي  ع بصلحي  ة تتمت  ة لوضع نظام محكمة دولي  خطوة أساسي  

نظرً العام   للمنظ    ا،  تابعة  هيئات  بإنشاء  ذلك  ضلارتباط  موافقة  منها  يستفاد  المنمني  مة  هذه  بإيلء  مة  ظ  ة 

سبة  كما هو الحال بالن    ة لحماية الأمن البيئي  دعي  دابير الر  القواعد وفرض الت    ات منها تفسيرصلحي  والمحكمة  

الت  لمنظ   العالمي  مة  الت  جارة  بتنظيم  ت عنى  التي  المت  أم ا على مستوى  .  اجارة عالميًّ ة  الأمم  لحقوق لجنة  حدة 

 
ولي ة.    ، تحت عنوان الفقرة الث انية: آلي ة الالتزام والر قابة باب الت عاون،123و 122راجع ص  )1(  أو لًا: آلي ة الالتزام في الت شريعات الد 
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سان  نلإتهاكات لحقوق الانحدة امة الأمم المت  التي تحيل إليها منظ    والاجتماعي    سان بالمجلس الاقتصادي  نلإا

على غرارها  ، يمكن  تقريرها وتصدر توصيات   حقيقبنهاية الت    ي الحقائق لتضعيات وتقص  حر  جراء الت  بهدف إ

ة مزاعم  د فيه مدى صح  ي حدَّ   التصدر تقريرً   الجسيمة  ليها الاعتداءات ل إت حا  مة لمنظ  ترتبط با  لجنةإنشاء  

لت  نتائج الت  و رين،  المتضر   ة  ي  أهم  تكمن    .(1)المحكمة  إلىة  ة إحالة القضي  ي  ها، ومدى أهم  يل إحقيقات التي توص 

الل   القضاياجنة  هذه  معايير علمي    في تصنيف  لمنع  وفق  كاهلة  بالأهم    المحكمة  إثقال  ليست  ة  ي  بقضايا 

تأليفو . تبقى الخط، ولتسريع سير المحاكمةالكبرى  صين  قضاة متخص    أن تضم    المحكمة  ة الأخيرة في 

 .    ةة خاص  جراءات قضائي  ة وفق إعاوى البيئي  ينظرون في الد   العام   ولي  والقانون الد   ولي  الد   بالقانون البيئي  

 ة ولي  لتنفيذ القرارات الد   ة الالتزامانية: آلي  الث   الفقرة

ت ضفي   ةترافق معها آلي  غير مجدية ما لم ت  ولي ةالبيئي ة الد  المحكمة    شاءلإن ت عتبر الخطوات المطلوبة   

لى  في المرحلة التي تسبق الانضمام إ  مالا سي    ولي  الد    البيئي  ر القانون  يتطو تساهم ب ها و ة على مهام  مصداقي  

في   حكام التي تصدر عن هذه المحكمة وتنفيذهاة الاعتراف بالقرارات والأفعملي    .ولي ةمة البيئي ة الد  المنظ  

في نجد  بينما    وتضارب الاجتهادات.  القضائي  نازع  منع الت  مها ويينظ    طار قانوني  تفتقد لإ   ةالمحاكم الوطني  

البدي الوسائل  نيويورك  فاقي  ات  حكيم،  الت    ا، وتحديدً زاعات الن    لة لحل  سياق  المتعل قة بالاعتراف    1958عام  لة 

ة في جميع دول الأطراف  حكيمي  تنفيذ القرارات الت    لت سه    ةآلي    كر ست   التي  ة وتنفيذهاحكيم الأجنبي  بقرارات الت  

  عنى ت    1215/2012ة رقم  لائحة تنظيمي    الأوروبي  حاد  ة نيويورك، صدر في الات  فاقي  فيها. على خطى ات  

بهدف تحقيق    ةجاري  والت    ةة وتنفيذها في المسائل المدني  والاعتراف بالأحكام القضائي    ص القضائي  بالاختصا

وضع  ل  ات ة آلي  موذجي  ة الن  فاقي  يمكن الاستنباط من هذه الات    .(2) وق الأوروبي  ليم للس  العدالة وضمان الأداء الس  

 
، مرجع سابق، ص  )1(  .37بو غالم يوسف، المساءلة عن الجرائم البيئي ة في القانون الد ولي 

(2) Articles 1 and 2 of The  European Union Regulation No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and 

Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast), Consolidated Version European  

Parliament and of The Council, The Official European Journal Issued Under No. L 351, December 20, 2012 

(English Version), p1-32, Available via URL: https://bit.ly/3NuZR3L, Accessed on May 23, 2022. 
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 خانات   ئحة في ثلث أحكام هذه الل    فت صن    ة وتنفيذها.البيئي  بالقرارات  ل إجراءات الاعتراف  تسه    ةفاقي  ات  

  ة ف المصطلحات الأساسي  عر  انية التي ت  ة الث  كالماد    شريع المذكورالت  ق أهداف  التي تحق    المواد    لاً أو    : ةرئيسي  

شريع  نطاق الت    ا، ثانيً ةذ القرارات القضائي  المستند الذي على أساسه ت نف    ة مثل مفهومأي الكلمات المفتاحي  

  عابرة للحدود ة لها آثار  ة وتجاري  ي  من شؤون مدن  ئحةلناحية الموضوع أي المسائل التي تدخل في تنظيم الل  

ة الأشخاص  ولناحي،  ة لطة العام  ة عن أعمال الس  والمسؤولي    وتلك التي تخرج عن نطاقها كقضايا الجمارك

على    ذ فيها الحكم أو القرارولة العضو التي ي نفَّ من مواطنين ومقيمين في الد    هم هذه الأحكامذ بحق  ت نف    الذين

  شريع ة تطبيق الت  آلي  تعالج    مواد  ،  اأخيرً .  1215/2012ة رقم نظيمي  ئحة الت  من الل    ابعةة الر  ما ورد في الماد  

ة  ي  فاقز هذه الات  يمي    ما.  وحالات رفض القرار  الاعتراف وتنفيذ الأحكامبات  كمتطل    الث دة في الفصل الث  المحد  و 

تكر  أن   باها  المتبادل  الاعتراف  القضائي  س  الات    ةلقرارات  الن    الأوروبي  حاد  في  إعادة  بالقضي  لمنع  مر  ظر  ة  ة 

  ، ة ة المقضي  ة القضي  بقو    حاد الأوروبي  محكمة لدولة عضو في الات    عن أي    ادرع القرار الص  حيث يتمت    ،أخرى 

  اذ فورً ة لي نفَّ سمي  بصيغته الر    ميقدَّ   ادرالص    القرار القضائي    أن    أي ، ةة خاص  دون صيغة تنفيذي    هافرض تنفيذ وي  

  حاد الات    سعي  إلى  يشيرا  مم    ،عضاءدول الأ ة لمحاكم  قديري  لطة الت  ة والس  كلي  روط الش  من أن يخضع للش    بدلاً 

في    ي عمل به  أن  هذا الحل    ياق إلىتجدر الإشارة في هذا الس   .(1) ةة الأوروبي  القرارات القضائي  توحيد  نحو  

الد   الد  ول الانضمام للمنظ  الحالة التي ترفض إحدى  البيئي ة  ات  مة  ة توضح اختصاصها  فاقي  ولي ة مع توقيع 

مة ريثما توائم  نضمام الى المنظ  ولة بالاأو في الحالة التي ترغب الد  ولي ة،  في القضايا البيئي ة الد    القضائي  

مة  لى المنظ  ول إت الد  بالمقابل، متى انضم    ة.حضيري  مة أي في المرحلة الت  ة مع قوانين المنظ  أنظمتها القانوني  

 . نظامها الأساسي  صول الواردة في للأخاضعة ادرة عن المحكمة ذ القرارات الص  يتنفة  تصبح عملي  

 
(1) Article 39 of The  European Union Regulation No.1215/2012 on Jurisdiction and the Recognition and 

Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast), P.C. 
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 الخاتمة 

أهم    على  الي  للوقوف  معالجة  شمولي    ةولي  الد  ة  البيئي    قضاياة  الد  تيق    ةبنظرة  الت  نت  أن     ص خص  ول 

  ، يات ذاتهاحد  يحول دون تكرار الت    اإصلحيًّ و   اعلجيًّ   اس نهجً يكر    ص القضائي  خص  الت    لا سي ماو   الوظيفي  

بين الاعتبارات   حديثة توائم  ةوإدارة قضائي    إطار نهج تشريعي  بق  فيما لو ط ب    ،ين ويضاهي احتياجات المعني  

  صةوالمتخص    ةة العام  بناني  شريعات الل  الت  موضع الخلل في    يمكن رصد   في هذا الإطارة.  مائي  نلإة واالبيئي  

ن لنا قصور  فقد تبي    .لكما رأينا في القسم الأو    ات تطبيقهالي  ة وآالمساءلة القانوني    تنظيم   في  سواء  على حد   

ن لناحية تأمين تعويض  ة الأصعدة، إعلى كاف    ةة والجزائي  ة المدني  بتنظيمه للمسؤولي   بناني  الل   ظام القانوني  الن  

ث البيئي  رين من الت  عادل ومنصف للمتضر   ة، أو لناحية  ة المدني  تعقيدات إثبات أركان المسؤولي    في ظل    لو 

أنماط جرمي   سياق  في  المجرمين  تتب  ردع  يصعب  حديثة  مسارها لات  ة  الر  ع  نطاق  بين مرتكبي  ساع  وابط 

ات متشابكة  ة تنظيم ومراقبة سير عملي  لفروع القانون يحد  من إمكاني    . فالاختصاص الوظيفي  البيئي ة  الجريمة

ة إلى دراسة المقاربة الحديثة التي  ات القانوني  تشريع يعبر القطاعات. دفعت بنا هذه الإشكالي  تستدعي وضع  

الت  تبن   البيئي  تها  القوانين  المقارنة عند وضع  لناحية مراعاة طبيعة مخاطر  شريعات  ة،  الاقتصادي    الهيئات ة 

طبيق الفع ال لهذه . يقتضي الت  الهيئات ات هذه  عملي  بة على القائمين بة المترت  المسؤولي  توسيع نطاق  ولناحية 

ة ومراقبة  سة الاقتصادي  ات المؤس  ة تنظيم عملي  صة صلحي  ة المتخص  ة إيلء الأجهزة الإداري  القواعد القانوني  

  ملة. أم ا بحال فشلت هذه الأجهزة زاعات المحتة للحد  من الن  ة والاستثنائي  في الحالات العادي    الامتثال القانوني  

دورها تمارسه،    الوقائي    بأداء  صلحي  التي  ص  المتخص  القضاء  إيلء  ت فيجب  حد     إلى  هدفات  وضع 

   .عن تجاذبات الاختصاص الوظيفي   اة بعيدً جاوزات القانوني  للت  

ة  ة والقضائي  لطات الإداري  ات الس  الفصل بين صلحي  ات  آلي  ة المقترحة و شريعي  عديلت الت  د الت  ت جس  

غم من  ة. بالر  زاعات البيئي  صة بفض  الن  محاكم المتخص  الركائز إنشاء  أبرز    ،لعالجناها في القسم الأو  التي  
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ة إصلحات تطال  عد  يتطل ب   والإداري    العدلي    عن القضاءين  مستقل    بيئي  إنشاء قضاء  مشروع    فإن  ذلك،  

العدالة   نيؤم    حديث عن تقاض  ال   يصح  لاه  م، فإن  على ما تقد    اتأسيسً قاضي.  ات الت  شريع وآلي  ة الت  منهجي  

تكن  ةالبيئي   لم  والد  بناني  الل    شريعات ت  ال  ما  البيئي  محيطة    ةولي  ة  وظيفيًّ ةبالعلوم  ومصن فة  مع    ا،  يتناسب  بما 

من   ة تقييم ذاتي   ات لآلي   ة بصورة مستمر   تخضع بحيث   شريعات الت   ين بهذهالمعني  ومصالح ة شريعي  الأهداف الت  

ل  ب  ة من ق  شريعي  ة الت  فالمشاركة بالعملي    ة.غييرات المستجد  الت    حسين بمواجهةصة تعتزم الت  ئات متخص  ل هي ب  ق  

من مرحلة طرح مشروع أو   ابدءً   شريعي  ة تداعيات وآثار العمل الت  ع من الإحاطة بكاف  ن المشر  المصالح تمك  

سيرورة عجلة الاقتصاد وحماية أفراد   ن من تحقيقالأمر الذي يمك  إلى مرحلة إصداره    اقتراح القانون وصولاً 

تكري  المجتمع، إلى  البيئي  بالإضافة  العدالة  الإجرائي  س  فإن    ة.ة  ذلك،  الخطوات ه  من  هذه  تقترن  أن  يجب 

 اتهم إذ صلحي  عن نطاق  فضلً  ؤولين عن تأدية العمل القضائي  ة تطال المس ة بإصلحات قضائي  شريعي  الت  

  .فع الاً   يًاق تقاض ا يحق  مم    ةبما يتماشى مع مقتضيات العدالة البيئي    لأدائهم  لقدراتهم وضبط    في ذلك تعزيز  

  كل    بعيد   ولي  والد    بناني  اني من هذا البحث أن  الواقع الل  ن لنا في القسم الث  تبي  فلقد    ياق،في هذا الس    اأيضً 

ة إصدار إن لناحية عملي   ،شريع العلمي  مات الت  لمقو   يفتقد   شريعي  المنهج الت   أن   عن هذه المقاربة حيث  البعد 

إذ   ،من قبل المحاكم  بعة المت    طريقة العمل  في ظل    ايزداد الأمر تعقيدً   ة الالتزام بها.القوانين أو لناحية آلي  

بيروقراطي   الد  ساهمت  إدارة  القضائي  ة  الوظيفي  وائر  والعقبات  لبنان  لدى شت  ة في  الد  ة  المحاكم   في   ،ةولي  ى 

برزناها في  طيات التي ألا تكون المع  قد   .ةجاوزات القانوني  غماس في حلقة مفرغة من الت  لانضياع الحقوق وا

،  المزمع إنشاؤها  ةئي  عاوى أمام المحاكم البي التي تعترض سير الد    جميع المصاعب ب  للإحاطةكافية    القسمين

ءة  هذا، وفي إطار سعينا للإضا  .ةتأمين الحماية البيئي  ة في  أوجه القصور الأساسي  بعض    أبرزت ها  ن  أ  لا  إ

باحث لت  لصلح  تبعض الاقتراحات التي    ن البحث، نورد لنا معالجتها في مت   قاط التي لم يتسنَّ على بعض الن  

 :  مستقبلً  فيه
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إذ   كاليف بين أفراد المجتمع،ةً لناحية توزيع الت  ة خاص  وزيعي  ة العدالة الت  ز القوانين المالي  : تعز  لاً أو  

خفيف  ، وللت  دامستثمار المستول لتشجيع الاوسائل التي تلجأ إليها الد  ال  ريبة الخضراء من أهم  أصبحت الض  

ثة المزمع تطبيقها، ودراسات تقييم الأثر    من عبء القضايا على المحاكم. فبحسب  تصنيف الأنشطة الملو 

ثين لجهة المواد  التي تقوم بها وزارة البيئة، ت فرض الض    البيئي   ة  المستخدمة في العملي    ريبة لتقويم سلوك الملو 

المعاكس، ي ستفاد  ديقة للبيئة. بالمفهوم  لع والمنتجات الص  ولجهة المستهلكين لدفعهم نحو شراء الس    ،ةالإنتاجي  

هذه المنشآت تكنولوجيا    ة أو الإعفاءات فيما لو اعتمدت ريبي  الض    الحوافزمنح  ة من خلل  من الجباية المالي  

ثة بمواد  أقل    خضراء، أو استبدلت المواد   سة ه في حال كانت المؤس  . إلا  أن  ظام البيئي  وطأة على الن    الملو 

سوق يعتمد على الاستثمار  ة في  بميزة تنافسي    عحيث تتمت  ة تستفيد من الإعفاءات أو الحوافز  الاقتصادي  

تستند في عملي   الواقع هي  ثة مثلً اتها الإنتاجي  المستدام، لكن في  ، فتكون حينئذ  عرضة  ة على مواد ملو 

 . ريبي  حايل الض  ة لارتكابها الت  للمساءلة القانوني  

ة العابرة للحدود، يجب أن في محاربة الجرائم البيئي    ولي  والد    عاون الوطني  لت  : من أجل توطيد ااثانيً 

ة ول كالمملكة العربي  الجمارك. فقد وضعت العديد من الد    بإدارة أعمالالقائمين    ص الوظيفي  خص  يشمل الت  

بدون موافقة الجهات   التي ي منع استيرادها أو تصديرها   لائحة بأسماء المواد    ة في نظامها الجمركي  عودي  الس  

تجار غير  ة إعملي    فايات عبر الحدود، حيث إن  أي  حك م في نقل الن  قة بالت  ة بازل المتعل  فاقي  ات  ة، عملً بالمعني  

ل نجاح ضبط هذه العملي  ةبموجب القوانين الجمركي    ، تعتبر جريمة ة موضوعها هذه المواد  مشروع ات . ي عوَّ

في الجمارك، فيمكن بهذا الإطار إنشاء مكتب داخل إدارة الجمارك  لت موظ  ومؤه  ة،  صوص الجمركي  على الن  

للت  ي منح صلحي   للبيئة، وصلحي    مواد  تحتوي على  د ما إذا كانت  أك  ة تفتيش البضائع  ة تصنيف  صديقة 

  البضائع بحسب وجهة استعمالها.
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وتطوير    تطبيقة  صين في عملي  المتخص  دمج  ة قائمة على  ة نقلة نوعي  شريعي  الت  تشهد الوظيفة  :  اثالثً 

ص المرخ    الخارجي    ق البيئي  للمدق    ارياديًّ   انجد دورً   ة والخبراء ات البيئي  مشاركة الجمعي    إلى  الإضافةب .  القوانين

الاستدامة لدى دقيق في تقارير  ذ يقوم بالت  ، إحاد الأوروبي  كقوانين الات    شريعات المقارنةفي الت    ولةالد  ل  ب  ق  من  

بتقارير  أ  ،ركات بشكل رئيسي  الش   الت    مدى تطابق  ت فصح عن  ةغير مالي  ي  إدارة    شغيلي  الأداء  وتخطيط 

ة  ياسة المالي  ة التي تكشف عن واقع الس  قارير المالي  مقارنتها مع الت    ليتم    ة،الإنمائي  مع الأهداف    المخاطر

ركات والحوكمة  صين في حوكمة الش  ة لمتخص  لحي  إن  إيلء هذه الص    .ركات من قبل إدارة هذه الش    بعةالمت  

عملي  يسه    ةالاجتماعي  و ة  البيئي   البيئي  الت    ةل  المراقب  بها  يقوم  التي  أن  خاص    فتيش  المدق  الت    ةً  بين  ق عاون 

وازي الت  ركات بداء الش  قابة على أ ة الر  عملي    تجري .  ة ياسة البيئي  ق أهداف الس  خاذ قرارات تحق  ت  ز ايعز    والمراقب 

ات  لي  آالمولج بوضع  و   ركةابع للش  الت    اخلي  الد    البيئي    قالمدق  و   الخارجي    البيئي    ققارير التي يضعها المدق  مع الت  

  المراقب البيئي  ل  ب  م من ق  ي  على أن ت ق  تكاليفها  احتساب ة  كيفي  و   ،ةتاجي  نلإا  ات تسجيل العملي  ة  توضح كيفي  

الن  بالمحص   العملي    .ةهائي  لة  ضمنهذه  تندرج  الاجتماعي  مسؤولي  ال   نطاق  ة  للش  ة  حقوق  ة  حماية  في  ركات 

 . شريع الألماني  شريعات المقارنة كالت  الت  متها  التي نظ   والبيئةسان نلإا

التي  ة  الأساسي  قاط  م في متن البحث، يجب الإضاءة على بعض الن  مجمل ما تقد    إلى  ستناد بالا

شريعات  الت    لتوحيد   عالمشر  في إطار سعي  ف  .لحماية الأمن البيئي    أخذها بعين الاعتبار  بناني  ع الل  مشر  ن لليمك  

 حتوي على:ي  اجامعً  اقانونً أن يضع  بمقدوره   ة بحماية البيئةالمعني  

المعتمد  ةالهيئة الاقتصادي   مفهوم لة مماثلً سة الاقتصادي  للمؤس   اديثً ح ا نصوص تضع مفهومً  ،لاً أو   

الات   الأوروبي  في  نظام مسؤولي    ا تمهيدً   حاد  مو لوضع  الت  ح  ة  د مصادر  تعد  يراعي  ث د  د تحد    اونصوصً   ،لو 

 سةياق نفسه يجب تصنيف المؤس  في الس    املة.ة الش  في تأمين الحوكمة البيئي    ةسة الاقتصادي  المؤس  موجبات  

ة في  تها الاقتصادي  ي  أهم  بحسب  من تصنيفها    ابدءً   شريع العلمي  بات الت  يراعي متطل    ا علميًّ   اة تصنيفً الاقتصادي  
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اوق،  الس   وصولاً تاجي  ن لإوطاقتها  المواد    إلى  ة  والت    تصنيف  المعتمدة  كنولوجي  المستخدمة    ات عملي  في  ات 

 ة. ياسة البيئي  ة وفق أهداف الس  لإدارة المخاطر البيئي   سةالمؤس  

والهيئات    ،ةالاقتصادي    املة على صعيد القطاعات ة الش  ات الحوكمة البيئي  نصوص تتناول آلي    ،اثانيً  

ة  تاجي  ن لإات الترسيخ الحوكمة في إدارة العملي    بيئي    بإطار تشريع اقتصادي    عن هذه القطاعات المسؤولة  

 . س كالتزام قانوني  كرَّ ة بحيث ت  سة الاقتصادي  للمؤس  

سة  ة للمؤس  تاجي  نلإ ورة ابحسب الد    والعقوبات المفروضة عليهاة  د الجرائم البيئي  نصوص تحد    ،اثالثً 

  ز بين ة التي على أساسها نمي  شريع المعايير العلمي  يضع هذا الت    .بيئي    في إطار تشريع جزائي    ةالاقتصادي  

 ة. ي  جرائم ماد  أو كة شكلي  ة تصنيف بعض الجرائم كجرائم ي  عن أهم   رر فضلً جرائم الخطر وجرائم الض  

انون  مثل قانون الغابات، وق  البيئي    صلة بالقانون الجزائي  ذات    انيند بين القو : نصوص توح  ارابعً 

م بإطار تشريع  ، وغيرها من القوانين بحيث ت نظ  نظيم المدني  ، وقانون الت  ة، وقانون الاستملكالمناطق المحمي  

.  ة للقانون الجزائي  شريعي  ن أهداف تتوافق مع الأهداف الت  يتضم  د ح  مو     البيئي 

  ، ين بيعي  ة الأشخاص الط  مسؤولي    ،ةمسؤولية الهيئة المعنوي    إلىبالإضافة    ،د تحد  نصوص  ،  اخامسً 

أخرى من  بأساليب  ة لمنع تكرارها  جرامي  المشاريع الإ  زخذون قرارات تعز  الذين يت    ،ةسة الاقتصادي  المؤس  في  

 ة أخرى. ل نفس الأشخاص في هيئات معنوي  ب  ق  

تتبن    ،اسادسً   الن  نصوص  للمسؤولي  ظري  ى  الحديثة  نظري    ةات  المسؤولي  لا سي ما  المطلقةة  لناحية    ة 

 . البيئي  ولناحية ردع الإجرام ة، عويضي  الت  ظمة نلأا

ص الوظيفي  نصوص تتبن ى معايير الت    ،اسابعً   لطات للس    والاحترازي    ور الوقائي  في أداء الد    خص 

البيئة ودوائرها الل  الإداري   ة تعزيز  ي  أم ا من جهة أخرى، تكمن أهم    هذا من جهة.  ةمركزي  ة لا سي ما وزارة 
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بين  الت   البيئي  بوضع نصوص تفصل  بالض  صلحي  قاضي  القائمين  الد    بط الإداري  ات  ور بإطار ممارسة 

 . هج الإصلحي  في سياق تطبيق الن    بط القضائي  ات القائمين بالض  وصلحي   ئي  والوقا قابي  الر  

ين وقضاة تحقيق لشؤون  المتعل ق بتخصيص محامين عام    2014/ 251قانون يعد ل القانون    ،اثامنً 

 اته بصورة واضحة.   م صلحي  بحيث ت نظ   والإداري   عن القضاءين العدلي   مستقل   البيئة وينشأ قضاء بيئي  

سة ة بالمنافسة في المؤس  يمنع الممارسات المخل  بيئي     بإطار تشريع اقتصادي  قانون منافسة  ،  اتاسعً 

صريح  ات للت  أي يضع آلي    ،مستدامالممارسات في سياق استثمار  قابة على هذه  ات الر  د آلي  ويحد    ،ةالاقتصادي  

شاط  بات الن  شاط مع متطل  لقياس مدى تطابق الن    ،بتقييمها لة  ات لتقييمها والجهات المخوَّ عن المعلومات وآلي  

 ديق للبيئة. الص  

  لجهاز القضائي  ات تدريب الي  عيين وآت  اليضع معايير    ،لقانون القضاء العدلي  قانون مماثل    ،اعاشرً  

 . ى الوظيفي  والمسم   ةولي  هات الد  وج  وفق الت   ات حوكمة العمل القضائي  ، وآلي  البيئي  

قضاء    شاء لإن  ،اهان  تي بي  عديلت ال  ة والت  بات العدالة البيئي  لمتطل    بناني  ع الل  المشر     ب سيستجيفهل   

صة على  ة لاستحداث محاكم أخرى متخص  هل هناك إمكاني  ة؟ ة للقيام بدوره بفعالي  على قدر المسؤولي    بيئي  

يات التي أبرزناها في هذه حد  لت  مشابهة لستكون  قدام على هذه الخطوة  الإ  يات ة؟ هل تحد  غرار المحاكم البيئي  

 راسة؟الد  
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 المراجع: لائحة المصادر و 

 ة:غة العربي  بالل  

 :الكتب . أ

 ة: الكتب العام   •

 :(مصطفى) العوجي  .1

ة،  الحقوقي   الخامسة، منشورات الحلبي   بعةطالجزء الثاني، ال، ةة المدني  المسؤولي  : المدني  القانون  -

 2016 ،بيروت، لبنان

 . 1992، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ةالاقتصادي  سة ة في المؤس  ة الجنائي  المسؤولي  -

 . 2012ة، بيروت، لبنان،  ، منشورات زين الحقوقي  ةأصول المحاكمات الجزائي    )عفيف(،  شمس الدين  .2

 هيثم(: )سمير وعاليه  )سمير( عاليه  .3

الجزائي    - ماهي ته  القانون  الأعمال-للأعمال:  جريمة  والت  -نظري ة  المالي ة  )دراسة الجرائم  جاري ة 

 . 2018ة، بيروت، لبنان،  الحقوقي   الطبعة الثانية، منشورات الحلبي   ،مقارنة(

ة  الجامعي  سة  ، الطبعة الأولى، المؤس  الوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام": دراسة مقارنة  -

 .2010،  لبنان، بيروت، "مجد" للدراسات والنشر والتوزيع

 . 2008، الطبعة الأولى، دون دار النشر، ةأصول المحاكمات المدني   د علي(،)محم   عبدو  .4

 . 2002، الطبعة الثانية، مطبعة البريستول، ةات العام  سان والحري  نلإ حقوق ا د(،)رامز محم   عمار  .5
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 صة: الكتب المتخص   •

، الطبعة الأولى،  1ة  ، قسم الدراسات البيئي  في إطار الأمن العالمي    الأمن البيئي    )الياس(،  أبو جودة  .1

 . 2015ة، بيروت، لبنان، دائرة منشورات الجامعة اللبناني  

صالح .2 والتحكيم  ،(جنا)  أبو  الوساطة  الخضراء  بلوماسي ة  الحلبي   بعة طال،  الد  منشورات  الأولى، 

 . 2019نان،  ة، بيروت، لبالحقوقي  

 . 2012، بدون دار نشر، قبل أن يصبح الحلم الأخضر رمادًا )محمود(، الأحمدية .3

    دار   ،بحماية طبقة الأوزون في القانون الدولي    الدولي    لتزامالا   ،(عبد الرحمن  د محم  )  الدسوقي .4

 .2013ة، القاهرة، مصر، النهضة العربي  

مطر(،  الزبيدي   .5 دهام  مقارنةالجنائي  الحماية    )نو ار  دراسة  للبيئة:  منشورات    بعةطال،  ة  الأولى، 

 . 2014ة، بيروت، لبنان، الحقوقي   الحلبي  

العيال(،  الطائي .6 تركي حمد  البيئي    )عبد الله  المسؤولي    الضرر  في  المدني  وتعويضه  الطبعة  ةة   ،

 . 2013ة، بيروت، لبنان، الحقوقي   الأولى، منشورات الحلبي  

ة، بيروت، الحقوقي    ، منشورات الحلبي  للبيئة في العالم  التنظيم القانوني    خالد جمال(،د  )محم    رستم .7

 . 2006لبنان، 

، دار الجامعة ة مقارنةة نقدي  في قانون العقوبات: دراسة تحليلي    الإرهاب البيئي    )رفعت(،   رشوان .8

 .2009ة، مصر، سكندري  الجديدة للنشر، الإ

، منشورات زين  دراسة مقارنة :  ةضرار البيئي  ة عن الأة التقصيري  ي  المسؤول  ،(فان عبد العزيز)ئا  رضا .9

 . 2019ة، بيروت، لبنان،  الحقوقي  

البيئي    )عامر(:  طر اف  .10 الدولي    التل وث  المؤس  ةوالعلّقات  الأولى،  الطبعة  الجامعي  ،  للدراسات  سة  ة 

 .2008، بيروت، لبنان،  "مجد" والنشر والتوزيع
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،  المستدامةة في قضايا البيئة والتنمية ة والمدني  ة الدولي  المسؤولي   )حياة(، وحسنين (عامر) طر اف .11

 . 2012، بيروت، لبنان،  "مجد" والتوزيع والنشرة للدراسات الجامعي   سةالمؤس  

، الطبعة الأولى، منشورات لحماية البيئة  الدولي    النظام القانوني    )صلح عبد الرحمن(،  عبد الحديثي  .12

 . 2010ة، بيروت، لبنان، الحقوقي   الحلبي  

ثبات الإ ة و ية القضائي  قة بالضبط  ة للبيئة: المشكلّت المتعل  الحماية الإجرائي    )أمين مصطفى(،  دمحم   .13

 . 2001ة، مصر، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندري  ة في نطاق التشريعات البيئي  

مع شرح التشريعات   ة للقانون البيئي  ة العام  : النظري  القانون البيئي    اصر زياد(،)عبد الن    هياجنة  .14

 . 2014ن، الأردن، للنشر والتوزيع، عما   ة، الطبعة الثانية، دار الثقافةالبيئي  

، الطبعة الأولى، مركز الدراسات  ة في القانون الدولي  المساءلة عن الجرائم البيئي    )بو غالم(،  يوسف .15

 . 2015ة للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، العربي  

 من مجموعة أبحاث:  ة فمؤل  ال كتب ال •

  حمزة)مرسال(،    حطيط)علي(،    جوني)محسن(،    جواد)قاسم غسان(،    الخطيب)بول(،    أبي راشد  .1

الدين)هيثم(،  زعيتر  )شبيب(،  دياب)علي أحمد(،    خليفة)حسين(،    رمال)يوسف(،   )بلل(،    زين 

  طرابيه )علي(،    صبح )سلم(،    شمس الدين)علي(،    شعيب)عماد(،    سيف الدين)كمال(،    سليم

  فرحات  )أسد(،  غندور)كلود(،    عطية)طلل(،    عتريسي )حسين(،  ظاهر)ربيع(،    طقش)مأمون(،  

)زينب(،   مقل د)مشهور(،    مصطفى)شادي(،    مسعد)محمد علي(،    قبيسي)إبراهيم(،    فقيه)درية(،  

الدين الدين)أدهم(،    نور  الدينو )كاظم(،    نور  الأ   )نادين(،  نور  الجنوبي  البيئة  المؤتمر  ول: 

مساهمة جمعية هيئة تكريم العطاء المميز، منشورات رشاد برس،    ،ة(ة علمي  والمجتمع )مقاربات بيئي  

 . 2017بيروت، لبنان، 
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 صة: الموسوعات المتخص   •

ة  تعريف وأحكام عام  )  الجزء الأول:  ةصول الجزائي  ة في الأوسوعة العربي  الم  )محمد مرعي(،  صعب  .1

 (، والجزءةالدعوى المدني  )  الجزء الثالث   (،ةالدعوى العام  )الجزء الثاني    ،(الجزائي    ختصاص الا  –

الطبعة الأولى، بدون دار نشر، توزيع    (،ةة، الضابطة العدلي  ، النيابة العام  تهامالا أنظمة  )  الخامس

 .2022نيل وفرات دوت كوم، بيروت، لبنان،  

 

 ت:المجلّ   ب.

 : اللبناني ة ت المجلّ    •

، مجل ة ةات بين الزراعة والبيئة والداخلي  ستمرار حرائق الأحراج وضياع المسؤولي  ا  )بادية(،  حيدر  .1

بالتعاون مع "جريدة السفير"، العدد   البيئة، يصدرها المركز العرب ي للمعلومات  ، 79لبنان وقضايا 

 .2010بيروت، لبنان، حزيران  

البيئة  بادية(،)  حيدر  .2 اللبناني  اللبناني    ملّحظة "حزب  البيئة  برنامج عمل وزارة  ة للسنوات  " على 

، مجل ة لبنان وقضايا البيئة، يصدرها المركز العربي للمعلومات بالتعاون مع "جريدة  2012- 2010

 .  2010، بيروت، لبنان، حزيران 79السفير"، العدد 

 ، مجل ة نقابة المحامين في بيروت.ة العدلمجل    .3

 : العربي ة ت المجلّ   •

، الأكاديمي ة للدراسات ثة في حماية البيئة من التلو  ة الدولي  ة نظام المسؤولي  فعالي    )محمد(،  بواط  .1

جامعة حسيبة بن    ،15ة والقانوني ة، العدد  الاجتماعية والإنساني ة)جزائر(، أ/قسم العلوم الاقتصادي  
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الإصدار   بو تاريخ  الجزائر  الشلف،  الشلف،  الرابط:2016/ 31/1علي  على  متاح   ، 

https://bit.ly/3wh1wUE . 

 

 :ةالمقالات الإلكتروني   ت.

لبنان: تشريع رمزي    )نرمين(،  السباعي .1 في  البيئة  السياسي  يتخب    قانون حماية  المصالح  بين  ة ط 

، متاح  10/2014/ 7، تاريخ الإصدار  21، مجل ة المفكرة القانوني ة، مجل ة لبنان، العدد  وضعف الإدارة

 . https://bit.ly/351hdV9على الرابط التالي: 

المت    .2 الأمم  عالمي  أخبار  منظور  إنساني    حدة:  إسرائيل  ،  ة قصص  قصف  على  سنوات  ثماني  بعد 

يوجب على إسرائيل دفع تعويضات    اة تعتمد قرارً ة العام  ة في لبنان، الجمعي  ة الكهربائي  ة الجي  لمحط  

والأمنللبنان السلم  قسم  في  منشور  مقال  تاريخ    ،،  في  الرابط:    ،19/12/2014ن شر  على  متاح 

https://bit.ly/3yLreSS. 

حدة: بيروت تواجه  ة في الأمم المت  خبيرة بيئي  ،  ةقصص إنساني    منظور عالمي  حدة:  أخبار الأمم المت    .3

ة تفاقمت عقب اأزمة بيئي   ن شر في تاريخ    ة، ، مقال منشور في قسم الت نمية الاقتصادي  فجارلانة حاد 

   .https://bit.ly/31TJA6i، متاح على الرابط: 2020/ 9/1

ض السامي،  مكتب المفو  -حدة: حقوق الإنسانالموقع الإلكتروني  لمنظمة الأمم المت حدة، الأمم المت    .4

د   بشأن  توجيهي ة  مبادئ  الإنسان،  حقوق  العام ةصكوك  النيابة  أعضاء  الر ور  على  متاح  بط:  ا، 

https://bit.ly/38zwK0g. 

 

 

https://bit.ly/3wh1wUE
https://bit.ly/351hdV9
https://bit.ly/3yLreSS
https://bit.ly/31TJA6i
https://bit.ly/38zwK0g
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 :الأطروحاتث.  

ل شهادة  ي  مة لن  ، أطروحة مقد  دراسة مقارنة  – ة عن حماية البيئة  ة الدولي  المسؤولي    )علواني(،  مباركأ .1

كل   خضير،  محمد  جامعة  الحقوق،  في  العلوم  السياسي  ي  دكتوراه  والعلوم  الحقوق  الحقوق،    - ة ة  قسم 

 . https://bit.ly/3MjiZBG ، متاح على الرابط: 2017-2016بسكرة، الجزائر، عام 

 

 الرسائل: . ج

: دراسة مقارنة مع الشريعة  ة للبيئة في القانون الفلسطيني  الحماية القانوني    )أحمد جابر(،  أبو رحمة .1

أ عد    ة،الإسلّمي   لن  رسالة  في  ي  ت  الماجستير  درجة  العام  ل  الإسلمية  القانون  الجامعة  كل  بغز    ،  ة ي  ة، 

، متاح على الرابط:  2018ة، فلسطين، والدراسات العليا، غز   عمادة البحث العلمي  -الشريعة والقانون 

https://bit.ly/3sSdgdm. 

، رسالة دراسة مقارنة:  ث البيئةالناشئة عن تلو  ة  ة المدني  المسؤولي    ،( وليد عايد عوض )  رشيدي .2

 ، ة الحقوق، قسم القانون الخاص  ي  كل    ، جامعة الشرق الأوسط،ل الماجستير في القانون الخاص  ي  لن  

 . https://bit.ly/3v93hDj ، متاح على الرابط:2012 ،ان، الأردنعم  

ل  ي  ت لن  عد  ، رسالة أ  ث البيئةة عن تلو  الجنائي    ة الشخص المعنوي  مسؤولي    )عباس ناصر(،  غريب .3

ة الحقوق والعلوم ي  ة، كل  ، جامعة بيروت العربي  ص القانون العام  درجة الماجستير في الحقوق: تخص  

 . 2014قسم الدراسات العليا، بيروت، لبنان،  -ة السياسي  

 

 

https://bit.ly/3MjiZBG
https://bit.ly/3sSdgdm
https://bit.ly/3v93hDj2012
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 التقارير:  ح.

المت  برنامج   .1 االأمم  العربي  ،  مائي  نلإ حدة  الدول  القانون في بعض  تعزيز حكم  مشروع   –ة  برنامج 

ة حول  ة: أعمال الندوة الإقليمي  ر عن جرائم البيئة في الدول العربي  تقرية،  تحديث النيابات العام  

 .2009بيروت، لبنان،   ،ةجرائم البيئة في الدول العربي  

 

 ة: اللبناني    حكام والقراراتخ. الأ

، ديب/ 2004/ 9/ 30تاريخ    127رقم    ولى،ة، الغرفة الأييز المدني  محكمة التمصادر عن  القرار  ال .1

الحقوقي   المنشورات  الشرق الأوسط،  المدني    صادرة صادر،  مجلس كنائس  القرارات  التمييز،    ة، في 

 .162الصفحة  إلى  160 فحةصال من ،2004

،  3/2005/ 15صادر بتاريخ    150ة، الغرفة السابعة، رقم  التمييز الجزائي  محكمة  صادر عن  القرار  ال .2

ة، الجزء ة صادر، صادر في التمييز، القرارات الجزائي  داغر/الحق العام والعلم، المنشورات الحقوقي  

 .768الصفحة  إلى 767 الصفحة من  ،2005الثاني،  

، فراس عبود/  2013/ 23/9تاريخ    216رقم  قاضي الأمور المستعجلة في جبيل،  صادر عن  القرار  ال .3

نقابة المحامين، العدد ة العدل، مجل  غابي عبود، مجل   الثامنة والأربعون ،  4  ة  من  ،  2014  ،السنة 

 . 2266الصفحة  إلى 2262 فحةصال

، الحق  12/2014/ 16تاريخ    653ين، رقم  جن    في جب    القاضي المنفرد الجزائي    صادر عنالقرار  ال .4

، السنة  1ة نقابة المحامين في بيروت، العدد  ة العدل، مجل  مجل   ر الدين ورفاقها،نص  بتساماالعام/  

 . 518الصفحة  إلى 513الصفحة  من   ،2018الثانية والخمسون، 
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ة  ة خ.أ وجمعي  ، جمعي  2018/ 23/1  تاريخ ،354مجلس شورى الدولة، قرار رقم  صادر عن  القرار  ال .5

، متاح على  ةة القانوني  راسات في المعلوماتي  مركز الأبحاث والد   - ة  ن/ الدولة، موقع الجامعة اللبناني  

 . https://bit.ly/3nqpw37الرابط 

، المحامي  7/2018/ 17تاريخ    225قاضي الأمور المستعجلة في عاليه، رقمصادر عن  القرار  ال .6

  ، 1  د ة نقابة المحامين في بيروت، العد العدل، مجل  ة  عمار، مجل  ماء والإنلإف.ك. ورفاقه/مجلس ا

 . 434 الصفحة إلى  432الصفحة   من ،2019، السنة الثالثة والخمسون 

الدولة، رقم  صادر عن  القرار  ال .7 ، أ.ن/  25/3/2019تاريخ    2019–2018/  479مجلس شورى 

 ة،ة القانوني  المعلوماتي  راسات في  مركز الأبحاث والد   -ة  بلدية شقرا ودوبيه، موقع الجامعة اللبناني  

 . https://bit.ly/3LHgNEaمتاح على الرابط: 

،  العام    ، ن.ن.أ/ الحق  2020/ 27/2تاريخ    105ة، رقم  الجزائي    ستئنافالامحكمة  صادر عن  القرار  ال .8

اللبناني   الجامعة  والد   -ة  موقع  الأبحاث  في  مركز  القانوني  المعلوماتي  راسات  الرابط:   ة،ة  على  متاح 

https://bit.ly/3oZRH9L . 

عن  القرار  ال .9 العجلة(،صادر  )قضاء  الدولة  شورى  تاريخ  2020- 523/2019رقم    مجلس   ،

ابة المحامين  ة نقة العدل، مجل  ولة، مجل  ماء والإعمار/ محمد الخطيب والد  نلإ ، مجلس ا2020/ 1/9

 . 125الصفحة   إلى 121الصفحة   من، 2021، السنة الخامسة والخمسون، 1في بيروت، العدد 

 

 د. الدساتير:

شر  ، تاريخ الن  1984ة، العدد  ، الجريدة الرسمي  1926/ 23/5تاريخ    0وتعديلته رقم    الدستور اللبناني   .1

 . 6  الصفحة إلى 1 فحة صال من ،6/1926/ 25

https://bit.ly/3nqpw37
https://bit.ly/3LHgNEa
https://bit.ly/3oZRH9L
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 القوانين: ذ. 

 : ةاللبناني   •

  ،ة(  ة الأحكام العدلي  الحجر )مجل    –ة  ، الأحكام العرفي  1/1900/ 1، الصادر بتاريخ  1القانون رقم  1. 

 . 112، الصفحة رقم  1900/ 1/1شر  ، تاريخ الن  1ة، العدد الجريدة الرسمي  

رقم   .2 بتاريخ  0القانون  الصادر  والعقود ق  ،3/1932/ 9،  الموجبات  الر انون  الجريدة  العدد  سمي  ،  ة، 

 .  104الصفحة   إلى 2 فحةصال من ،4/1932/ 11شر  ، تاريخ الن  2642

البر  24/12/1942تاريخ    304القانون رقم   .3 التجارة  قانون  الرسمي  ي  ،  الجريدة  العدد  ة،  ،  4075ة، 

تاريخ    126والمعد ل بموجب القانون رقم   ، 62الصفحة    إلى1فحة  صال،  7/4/1943شر  تاريخ الن  

  ،2019/ 1/4شر  ، تاريخ الن  18ة، العدد  ة، الجريدة الرسمي  ي  ، تعديل قانون التجارة البر  3/2019/ 29

 .1338الصفحة   إلى 1283فحة  صال من

،  4104ة، العدد  ، الجريدة الرسمي  ، قانون العقوبات اللبناني  1/3/1943تاريخ    340رقم  القانون   .4

 .78فحة الص إلى 1، من الصفحة  1943/ 27/10شر تاريخ الن  

رقم .5 الرسمي  1949/ 7/1تاريخ    . القانون  الجريدة  الغابات،  قانون  العدد  ،  الن  3ة،  تاريخ  شر  ، 

رقم  54الصفحة    إلى  30فحة  صالمن  ،  1/1949/ 19 القانون  بموجب  والمعد ل  تاريخ    558، 

 .1881فحة  صال، 1996/ 8/1، تاريخ  34ة، العدد ، الجريدة الرسمي  7/1996/ 24

ة، العدد  فين، الجريدة الرسمي  ، المتعل ق بنظام الموظ  1959/ 12/6، الصادر بتاريخ  112القانون رقم   .6

 . 550الصفحة   إلى 508، من الصفحة  1959/ 16/6شر ، تاريخ الن  27

ة، العدد  ، الجريدة الرسمي  ، المتعل ق بالقضاء العسكري  1968/ 13/4، الصادر بتاريخ  24القانون رقم   .7

 . 564الصفحة   إلى 534، من الصفحة  1968/ 25/4شر، ، تاريخ الن  34
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ة، ، المتعل ق بتنظيم مهنة المحاماة، الجريدة الرسمي  3/1970/ 11، الصادر بتاريخ  8القانون رقم   .8

 . 368الصفحة   إلى 357، من الصفحة  3/1970/ 30، تاريخ النشر 26العدد 

ة، العدد الرسمي  ، الجريدة  ة، قانون أصول المحاكمات المدني  9/1983/ 16تاريخ    90ون رقم  القان .9

 . 128الصفحة   إلى 3فحة  ص ال من ،1983/ 10/ 6شر ، تاريخ الن  40

، تاريخ  45ة، العدد  ، الجريدة الرسمي  ، قانون القضاء العدلي  16/9/1983تاريخ    150القانون رقم    .10

 . 1543الصفحة  إلى 1519، من الصفحة 10/11/1983شر الن  

الداخلي  تنظيم   ،6/9/1990تاريخ    17القانون رقم    .11 الرسمي  قوى الأمن  الجريدة  العدد  ،  ، 38ة، 

 . 473الصفحة   إلى 431، من الصفحة  1990/ 20/9شر تاريخ الن  

حدة للتنو ع  الأمم المت    ةفاقي  ت  ا برام  ، المتعل ق بالإجازة للحكومة إ8/1994/ 1تاريخ    360القانون رقم    .12

، تاريخ  32ة، العدد  جريدة الرسمي  ، ال1992/ 5/6عة في ريو دي جانيرو في عام  الموق    البيولوجي  

 .62الصفحة   إلى 45، من الصفحة  11/8/1994نشر ال  

ة، العدد  ة، الجريدة الرسمي  ، قانون أصول المحاكمات الجزائي  8/2001/ 2تاريخ   328القانون رقم    .13

 .3172الصفحة   إلى 3103، من الصفحة  8/2001/ 7نشر ، تاريخ ال  38

، تاريخ  44ة، العدد  ، قانون حماية البيئة، الجريدة الرسمي  2002/ 29/7تاريخ    444  رقمالقانون    .14

 . 5369، الصفحة 2002/ 8/8شر الن  

رقم    .15 الجريدة 2004/ 11/2تاريخ   574القانون  المستنيرة،  والموافقة  المرضى  بحقوق  المتعل ق   ،

 . 705، الصفحة 2/2004/ 13شر ، تاريخ الن  9الرسمية، العدد 

ة، العدد  ، الجريدة الرسمي  وزارة البيئة وتنظيمها  تحديد مهام    ،26/8/2005تاريخ    690رقم    قانون ال  .16

 . 4211الصفحة  إلى  4200، من الصفحة  2005/ 27/8نشر ، تاريخ ال  37
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بروتوكول كيوتو    إلى  ضماملانا، المتعل ق بالإجازة للحكومة  15/5/2006تاريخ    738القانون رقم    .17

الرسمي  طاري  حدة الإالمت    الأمم  ةاقي  ف ت  باالملحق   الجريدة  المناخ،  بشأن  العدد  ة  ال  26ة،  تاريخ  نشر  ، 

 .2889الصفحة   إلى 2869، من الصفحة 5/2006/ 25

، المتعل ق بإضافة بنود وتعديل بنود في عدد 30/11/2008، الصادر بتاريخ  160القانون رقم    .18

ة، )قانون الإجراءات الضريبية(، الجريدة الرسمي    11/11/2008تاريخ    44من مواد القانون رقم  

 . 5557الصفحة رقم   إلى 5560، من الصفحة رقم 12/2018/ 6شر ، تاريخ الن  52العدد 

، 39ة، العدد  ة، الجريدة الرسمي  ، المتعل ق بالأسواق المالي  2011/ 17/8تاريخ    161  القانون رقم  .19

  .3100الصفحة   إلى 3083، من الصفحة  2011/ 25/8شر تاريخ الن  

رقم    .20 عام  2014/ 15/4تاريخ   251القانون  محامين  بتخصيص  المتعل ق  متفرغي  ،  وقضاة  ين  ن 

  923، من الصفحة 4/2014/ 22 شر، تاريخ الن  17د ة، العدتحقيق لشؤون البيئة، الجريدة الرسمي  

 .924الصفحة  إلى

ض الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة يالمتعل ق بمكافحة تبي   ،2015/ 11/ 24تاريخ    44القانون رقم    .21

 .3318الصفحة  إلى 3313، من الصفحة  26/11/2015شر ، تاريخ الن  28ة، العدد الرسمي  

ة، العدد  المعلومات، الجريدة الرسمي    إلىفي الوصول    ، الحق  2/2017/ 10تاريخ    28القانون رقم    .22

  .762الصفحة  إلى  758، من الصفحة  2/2017/ 16، تاريخ النشر  8

رقم  .23 الصلبة  ،2018/ 10/10تاريخ    80  قانون  للنفايات  المتكاملة  بالإدارة  الجريدة المتعل ق   ،

 .4545الصفحة  إلى 4533، من الصفحة  18/10/2018شر ، تاريخ الن  45الرسمية، العدد 

، 18ة، العدد  ة الهواء، الجريدة الرسمي  ، قانون حماية نوعي  13/4/2018تاريخ    78قانون رقم    .24

 .2720الصفحة   إلى 2707، من الصفحة  2018/ 19/4شر تاريخ الن  
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 ة: العربي   •

، متاح  5/9/2020، تاريخ آخر تعديل  1950لسنة    150، رقم  ة المصري  قانون الإجراءات الجنائي    .1

 .https://bit.ly/3B1XphZالرابط:   على

ة، الجريدة الرسمي  فات السائلة،  ق بشأن صرف المتخل  ، المتعل  1962، تاريخ  93رقم    القانون المصري    .2

  . https://bit.ly/3Q59erU ، متاح على الرابط:114 العدد 

الجزائي    .3 المحاكمات  أصول  العراقي  قانون  رقم  ة  تاريخ  23،  الرابط:  2/1971/ 4،  على  متاح   ،

https://bit.ly/3cCcBc3.   

شر:  ، تاريخ الن  9ة، العدد  ة، الجريدة الرسمي  ، النيابة العام  2..6/2/ 18تاريخ    10رقم    القانون القطري    .4

 .https://bit.ly/3N7HwK ، متاح على الرابط التالي:136، الصفحة  2..2/ 4/9

 

 ة: داخلي  النظمة الأ ر. 

 : ة اللبناني    •

،  52ة رقم ، الجريدة الرسمي  10/1994/ 18وتعديلته، تاريخ  اب اللبناني  لمجلس النو   النظام الداخلي   .1

 . https://bit.ly/3awmx5t، متاح على الرابط:  2003/ 13/11شر تاريخ الن  

 : ةالعربي   •

الرابط  لقسم شرطة البيئة، متاح على    ، المتعل ق بالنظام الداخلي  2015تاريخ    1النظام العراقي رقم   .1

 .Ihttps://bit.ly/3rZut5التالي: 

 

 

https://bit.ly/3B1XphZعلى
https://bit.ly/3B1XphZ
https://bit.ly/3cCcBc3
https://bit.ly/3N7HwK
https://bit.ly/3awmx5t
https://bit.ly/3rZut5I
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 المراسيم: ز. 

 : ةاللبناني   •

 ، المتعل ق بنظام وتنظيم الدفاع المدني  1967/ 5/8صادر بتاريخ  ال،  50رقم    الاشتراعيالمرسوم    .1

، تاريخ النشر 20ة، العدد الرسمي  ، الجريدة 4/2014/ 30، تاريخ  289المعد ل بموجب القانون رقم و 

 .1318الصفحة   إلى 1315، من الصفحة  2014/ 8/5

مهام  6/2009/ 15تاريخ    2275  رقم  المرسوم  .2 وتحديد  البيئة  لوزارة  التابعة  الوحدات  تنظيم  ها  ، 

الخاص   تعيين  وشروط  الرسمي  وملكها  الجريدة  وظائفها،  بعض  في  العدد  ة  الن  31ة،  تاريخ  شر  ، 

 . 4875الصفحة   إلى 4849من الصفحة  ،6/2009/ 25

رقم  المر   .3 الرسمي    البيئي    لتزامالا،  2012/ 4/6تاريخ    8471سوم  الجريدة  العدد  للمنشآت،  ،  30ة، 

 .3313الصفحة   إلى 3310، من الصفحة  2012/ 12/7شر تاريخ الن  

، 35عدد  الة،  ، الجريدة الرسمي  تقييم الأثر البيئي  ، أصول  2012/ 7/8تاريخ    8633رقم    مرسومال  .4

 .3681الصفحة   إلى 3659من الصفحة  ، 2012/ 16/8شر تاريخ الن  

خطار التي تلحق بالغير  الأ  المتعل ق بعقد الضمان ضد  ،  5/2014/ 24تاريخ    11987المرسوم رقم    .5

، من الصفحة  6/2014/ 5نشر  ، تاريخ ال  24ة، العدد  ، الجريدة الرسمي  اء ممارسة الصيد البري  من جر  

 .1870الصفحة   إلى 1864

ة وتحديد عدد أعضائها  ضابطة البيئي  ال، المتعل ق بإنشاء  8/2016/ 25تاريخ    3898المرسوم رقم    .6

  إلى   2840، من الصفحة  1/9/2016، تاريخ النشر  43ة، العدد  وتنظيم عملها، الجريدة الرسمي  

 . 2842الصفحة 
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 ة: العربي   •

ر الشرطة  ي  ات س  يم وبكيفي  ، المتعل ق بتنظ2015/ 19/5تاريخ    2-14-782رقم    المرسوم المغربي  .1

الرسمي  البيئي ة،   العدد  الجريدة  التالي: 2015/ 4/6شرالن    تاريخ  ،6366ة،  الرابط  على  متاح   ،

https://bit.ly/36fXtgR. 
 

 : ةللقوانين اللبناني   ةتطبيقي  ال نظمة س. الأ 

الصادر   7000التنظيم رقم    ة:المتعل ق بالأسواق المالي    161/2011ة للقانون رقم  أنظمة تطبيقي   .1

التنظيم رقم  ، و ةة في الأسواق المالي  ات المالي  والمتعل ق بتنظيم أصول إدراج الأدوات والمشتق    2015عام  

الصادر    8000التنظيم رقم  ، و ةالمتعل ق بتنظيم أصول عرض الأدوات المالي  و   2017الصادر عام    6000

ة، متاحين  الجماعي في الأسواق المالي    ثمارست الاأصول وضع أنظمة هيئات  بتنظيم    والمتعل ق  2019عام  

 .  https://bit.ly/3U9v9kE:التالي  على الرابط

 

 : الوزارية القرارات ش.

المتعل  2018/ 27/9تاريخ    1472القرار رقم   .1 آلي  ،  بتحديد  الحق  ق  الجريدة قتصادي  الا  ة صاحب   ،

 .4494الصفحة  إلى 4493فحة  صال من ،4/10/2018شر ، تاريخ   الن  43ة، العدد الرسمي  

 

 

 

 

https://bit.ly/36fXtgR
https://bit.ly/3U9v9kE
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 :الدولي ة والإقليمي ة والمعاهدات اتي  تفاقالا  .ص

 ة: الدولي   •

المتعل    ةفاقي  ت  ا  .1 للزراعة،  المفيدة  الطيور  التوقيع  حماية  تاريخ  الطيور،  أنواع  مختلف  بحماية  قة 

لة  1963/ 17/1ز التنفيذ بتاريخ  ، باريس، فرنسا، دخلت حي  3/1902/ 19 أخرى    ت افاقي  ت  با، المعد 

 :التالي  على الرابط  ة، متاح3/2016/ 30وتاريخ    ،1/9/1973وتاريخ    ،10/1950/ 18بتاريخ  

 https://bit.ly/3pXXVqS. 

 نيويورك، تاريخ التوقيع  ةفاقي  ات    باسمة وتنفيذها المعروفة  بقرارات التحكيم الأجنبي    الاعتراف  ةفاقي  ات    .2

  ة ، متاح1959/ 7/6ز التنفيذ بتاريخ  ة، دخلت حي  ، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكي  6/1958/ 10

 .  https://bit.ly/3Okzgaf: التالي على الرابط

ة الطرف الثالث في قة بمسؤولي  ة(، المتعل  والتنمي    قتصادي  الامة التعاون  منظ    ةفاقي  ت  اباريس )  ةفاقي  ت  ا  .3

لة وفق البروتوكول  1960/ 29/7ة، تاريخ التوقيع  مجال الطاقة النووي   ، باريس، فرنسا، بصيغتها المعد 

بتاريخ   بتاريخ    ،28/1/1964الصادر  الصادر  دخلت حي  16/11/1982والبروتوكول  التنفيذ ،  ز 

 . https://bit.ly/3B1CAD4: التالي على الرابط  ة، متاح1968/ 1/4بتاريخ  

ة في مجال  ة المدني  ة الناتجة عن السفن، المتعل قة بالمسؤولي  بروكسيل الخاصة بالحوادث النووي    ةفاقي  ت  ا  .4

النووي  النق للمواد  البحري  المتعل    ةفاقي  ت  لامكملة  والة  ل  بمسؤولي  باريس  في مجال ة  قة  الثالث  الطرف 

النووي   تاريخ  الطاقة  بتاريخ    1960/  29/7ة  الصادر  البروتوكول  وفق  لة  المعد  بصيغتها 

بروكسيل    ة فاقي  ت  ا، تاريخ التوقيع على  16/11/1982  والبروتوكول الصادر بتاريخ   ،1/1964/ 28

على    ةاريس، متاحب  ةفاقي  ت  اليها مفتوح لدول أطراف  إ  لانضماما، بروكسيل، بلجيكا،  1/1963/ 31

   .https://bit.ly/3wMix9o :التالي الرابط

https://bit.ly/3pXXVqS
https://bit.ly/3Okzgaf
https://bit.ly/3B1CAD4
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، موسكو، 1963/ 5/8للتجارب النووية، تاريخ التوقيع    معاهدة موسكو، المتعل قة بالحظر الجزئي    .5

حي   دخلت  بتاريخ  روسيا،  التنفيذ  متاح10/10/1963ز  الرابط  ة،  :  التالي  على 

https://bit.ly/3B597Iu. 

، جنيف، سويسرا،  11/1979/ 16 ث الهواء العابر للحدود، تاريخ التوقيعجنيف، المتعل قة بتلو    ةفاقي  ت  ا  .6

 . https://bit.ly/3RomU28:  التالي  على الرابط  ة، متاح1983/ 16/3دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  

تاج  ن لإ، المتعل قة بتدابير مراقبة اة()معاهدة دولي    المستنفذة لطبقة الأوزون   للمواد   مونتريال  بروتوكول  .7

ز التنفيذ  ، دخلت حي  9/1987/ 16المستنفذة لطبقة الأوزون، تاريخ التوقيع    العالمي للمواد    ستهلكوالا

 . https://bit.ly/30VrKcT: التالي ، مونتريال، كندا، متاح على الرابط1989/ 1/1بتاريخ  

ة لحماية طبقة الأوزون، تاريخ  ولي  ات التعاون الد فيينا لحماية طبقة الأوزون، المتعل قة بآلي    ةفاقي  ت  ا  .8

  على الرابط   ة، متاح9/1988/ 22ز التنفيذ بتاريخ  ، فيينا، النمسا، دخلت حي  3/1985/ 22التوقيع  

 .https://bit.ly/3COcmFF  :التالي

ة، وتقاسم عادل لمنافع الموارد الجيني    البيولوجي  ع  قة بالحفاظ على التنو  ، المتعل  ع البيولوجي  التنو    ةفاقي  ات    .9

، ريو دي جانيرو، البرازيل، نيويورك، الولايات  4/6/1993لغاية تاريخ    5/6/1992تاريخ التوقيع  

الأمريكي   حي  المتحدة  دخلت  بتاريخ  ة،  التنفيذ  متاح1993/ 12/ 29ز  الرابط  ة،  : التالي  على 

https://bit.ly/3xgOeqH.   

بالوصول    ةفاقي  ت  ا  .10 المتعل قة  العام    إلىآرهوس،  والمشاركة  البيئي  المعلومات  القرار  صنع  في    ة 

، آرهوس، الدنمارك، دخلت  6/1998/ 25، تاريخ التوقيع  ةالعدالة في المسائل البيئي    إلى  والوصول

    .https://bit.ly/3NBp9h1: التالي على الرابط ة، متاح 2001/ 10/ 20حيز التنفيذ بتاريخ 

https://bit.ly/3B597Iu
https://bit.ly/3RomU28
https://bit.ly/30VrKcT
https://bit.ly/3COcmFF
https://bit.ly/3xgOeqH
https://bit.ly/3NBp9h1
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  ر المناخ ، المتعل قة بمواجهة ظاهرة تغي  الحراري    الاحتباس  ةفاقي  بات  باريس للمناخ المعروفة    ةفاقي  ات    .11

ز التنفيذ بتاريخ  لت حي  ، باريس، فرنسا، دخ4/2016/ 22ة، تاريخ التوقيع  والتخفيف من آثاره السلبي  

  .      https://bit.ly/3Q6dmZQ   :التالي على الرابط  ة، متاح4/11/2016

 ة: الإقليمي   •

  حاد الأوروبي  ة المعترف بها في الات  المتعل قة بالحقوق الأساسي   سان،لانة لحقوق ا الأوروبي    ةفاقي  الات    .1

عنها    لن الإع  ، تم  4/11/1950تاريخ التوقيع    سان،نلإلحقوق ا   العالمي    لنوالتي نص  عليها الإع

على الرابط    ة، متاح3/9/1953ز التنفيذ بتاريخ  من قبل مجلس أوروبا، روما، إيطاليا، دخلت حي  

  .https://bit.ly/3zsf81w :التالي

 

 :ةدولي  النظمة المواثيق والأ ض. 

 مواثيق: ال •

الأساسي    .1 الحقوق  المعني  الأوروبي    حاد للت  ة  شرعة  والحر  ،  بالحقوق  يتمت  ي  ة  التي  المواطن ات  بها  ع 

المصادقة عليها    ، تاريخالأوروبي    حاد الات  ، من قبل  2000/ 10/ 2  الأوروبي، تاريخ الإعلن عنها

  ة ، متاح2009/ 1/12لشبونة بتاريخ    ةفاقي  ات  جنب مع    إلىا  ز التنفيذ جنبً ، دخلت حي  7/12/2002

 .https://bit.ly/3tqr8N3: التالي على الرابط

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة    ،6/1945/ 26تاريخ التوقيع    حدة،ميثاق الأمم المت    .2

حدة ة للأمم المت  على الصفحة الرسمي   ، متاح24/10/1945ز التنفيذ بتاريخ  ة، دخلت حي  الأمريكي  

 . https://bit.ly/3aDAcaS:  التالي عبر الرابط

 

https://bit.ly/3Q6dmZQ
https://bit.ly/3zsf81w
https://bit.ly/3tqr8N3
https://bit.ly/3aDAcaS
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 ة: دولي  النظمة الأ  •

،، سان فرانسيسكو،  كاليفورنيا،  1945/ 26/6ة، تاريخ التوقيع  لمحكمة العدل الدولي    النظام الأساسي   .1

ة  على الصفحة الرسمي   ، متاح24/10/1945ز التنفيذ بتاريخ ة، دخلت حي  الولايات المتحدة الأمريكي  

 .https://bit.ly/392XhmX:  التالي ة عبر الرابطلمحكمة العدل الدولي  

روما، إيطاليا، دخلت   ،17/7/1998ة، تاريخ التوقيع  ة الدولي  للمحكمة الجنائي    نظام روما الأساسي   .2

  ة عبر الرابط ة الدولي  ة للمحكمة الجنائي  ، متاح على الصفحة الرسمي  2002/ 1/7ز التنفيذ بتاريخ  حي  

 .  https://bit.ly/3zqYeQY :التالي

 

 :ة والإقليمي   ةط. المؤتمرات والخطابات الدولي  

 ة: الدولي   •

نمية المستدامة تحتوي على  ة بالت  جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، خطة عمل غير ملزمة معني    .1

  الانعقاد تاريخ   حدة، ها الأمم المت  ى أن تنفذ  عل  1992إجراءات وتدابير مؤتمر ريو دي جانيرو لعام  

تاريخ  ،  1992/ 3/6 البرازيل،  الرابط 1992/ 14/6المؤتمر    اختتامريو دي جانيرو،  متاح على   ،  

 . https://bit.ly/3xw3UHQ: التالي

حدة مم المت  جميع دول أعضاء الأ  عتمدتها ا المستدامة التي  نمية  هداف الت  ، أ 2030عام  لجدول أعمال    .2

المت  كنتيجة لقم   للت  ة مؤتمر الأمم  بالتأكيد على أهم  2015نمية المستدامة عام  حدة  ت عنى  تنفيذ  ي  ،  ة 

، تاريخ  2030مية المستدامة بحلول عام  جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وتحقيق أهداف التن  

الأمريكي    ،2015/ 25/9  الانعقاد  المتحدة  الولايات  تاريخ  نيويورك،  ،  0/2015/ 27ة  القم    اختتامة، 

 . https://bit.ly/3HcT0tR:  التالي متاح على الرابط

https://bit.ly/392XhmX
https://bit.ly/3zqYeQY
https://bit.ly/3xw3UHQ
https://bit.ly/3HcT0tR
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العالمي    ة، المعني  ة السبعمجموعة الدول الصناعي  ل  السابعة والأربعون   ةقم  ال  .3 ة  بالتعاون في القضايا 

  اختتام ، كورنوال، إنجلترا، تاريخ 11/6/2021 الانعقاد ظاهرة تغيير المناخ، تاريخ  لا سي ماالشائكة و 

 .https://bit.ly/3Mv02Lv : التالي ، متاح على الرابط13/6/2021ة القم  

عني بتعزيز  ، الم26ة المناخ" كوب  "قم    باسمر المناخ المعروف  معني بتغي  ة الحد مؤتمر الأمم المت    .4

، غلسكو،  31/10/2021  الانعقاد الدول في التخفيف من آثار ظاهرة تغير المناخ، تاريخ    التزامات 

المت  إ المملكة  تاريخ  سكتلندا،  الرابط:2021/ 11/ 13المؤتمر    اختتامحدة،  على  متاح   ،   

https://bit.ly/3zHGS2v. 

 : ةالإقليمي   •

  ر المناخي  مكافحة التغي  لجهود  ال، المتعل قة بتعزيز  2021  مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لعامة  قم    .1

  الانعقاد ن الخليجي ودول الشرق الأوسط، تاريخ  نمية المستدامة بالتعاون مع مجلس التعاو وتحقيق الت  

، متاح  25/10/2021ة:  القم    اختتاملمملكة العربية السعودية، تاريخ  ، الرياض، ا2021/ 10/ 23

 . https://bit.ly/3O4rT6A :التالي على الرابط

 

 ة:المواقع الإلكتروني  ع. 

، متاح على  اب اللبناني  نو  لمجلس ال  الإلكتروني   الموقع الرسمي  اب،  مجلس النو    -ة  اللبناني  ة  الجمهوري   .1

 .https://bit.ly/3aA9FeQ:  التالي الرابط

ة، متاح على  لمعهد الدروس القضائي    الإلكتروني    وزارة العدل، الموقع الرسمي    -ة  ة اللبناني  الجمهوري   .2

 . https://bit.ly/3Np048Z:  التالي الرابط

 . https://bit.ly/3eiQvf0:  التالي حدة، متاح على الرابطموقع أخبار الأمم المت   .3

https://bit.ly/3Mv02Lv
https://bit.ly/3zHGS2v
https://bit.ly/3O4rT6A
https://bit.ly/3aA9FeQ
https://bit.ly/3Np048Z
https://bit.ly/3eiQvf0
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اللبناني   .4 الجامعة  والد   -ة  موقع  الأبحاث  المعلوماتي  مركز  في  القانوني  راسات  على  ةة  متاح    الرابط ، 

  .https://bit.ly/3QW10na:التالي

    .https://bit.ly/3Re82nc :التالي ة، متاح على الرابطة الدولي  موقع المحكمة الجنائي   .5

  .https://bit.ly/3Re31Lo :التالي ة للأبحاث والمناصرة، متاح على الرابطقع المفكرة القانوني  مو  .6

ة في دولة قطر،  التشريعات والمعلومات القانوني  ة بنشر  ة، المعني  ة القطري  ابة القانوني  موقع الميزان، البو   .7

 . https://bit.ly/3q45vjF: التالي متاح على الرابط

ة، جامعة حسيبة بن علي الشلف في الجزائر، ساني  نلإوا ةجتماعي  الاة للدراسات ة الأكاديمي  موقع مجل   .8

 .  https://bit.ly/3B6iQhQ:التالي  متاح على الرابط

معاهدا  .9 مجموعة  المت  فاقي  وات    ت موقع  الأمم  الرابطات  على  متاح   :التالي  حدة، 

https://bit.ly/3q7m8eo. 

  .https://bit.ly/2UeT4Pw: التالي ة، متاح على الرابطموقع محكمة العدل الدولي   .10

 . https://bit.ly/3RungUR: التالي حدة، متاح على الرابطموقع منظمة الأمم المت   .11

   .https://bit.ly/2Nm62Jr: التالي ة في لبنان، متاح على الرابطهيئة الأسواق المالي  موقع  .12

 

 ة: كليزي  لانغة ابالل  

A. Books: 

• General Books by Topic (Alphabetical Order): 

▪ Artificial Intelligence: 

1. Corrales (Marcelo), Dahi (Alan), Dervanović (Dena), Fenwick (Mark), 

Forgó (Nikolaus), Genderen (Robert van den Hoven van), Hänold 

(Stefanie), Pagallo (Ugo), Revolidis (Ioannis), Storr (Christine), Storr 

https://bit.ly/3QW10na
https://bit.ly/3Re82nc
https://bit.ly/3Re31Lo
https://bit.ly/3q45vjF
https://bit.ly/3B6iQhQ
https://bit.ly/3q7m8eo
https://bit.ly/2UeT4Pw
https://bit.ly/3RungUR
https://bit.ly/2Nm62Jr
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(Pam), Uytsel (Steven Van), Vermeulen (Erik P. M.), and Wrigley (Sam), 

Robotics, AI and the Future Law Book, Perspectives in Law, Business 

and Innovation series, Springer Nature Singapore Pte. Ltd, Singapore, 2018.  

 

▪ Judicial Authority: 

1. Baudenbacher (Carl), Judicial Independence: Memoirs of a European 

Judge, Springers Biographies Series, Springer Nature Switzerland AG, 

Cham, Switzerland, 2019.  

 

2. Cornes (Richard), Goldbach (Toby S.), Halder (Debarati), Henderson 

(Andrew), Jung (Young Hoa), Lohman (Alexander F. De Savornin), 

Munir (Muhammad Amir), Perlman (Karni), Robinson (Clair Berman-), 

Shi (Changqing), Shurven (Helen), Sourdin (Tania), Straalen (Jaap Van), 

and Zariski (Archie), The Responsive Judge: International Perspectives 

Book, Ius Gentium:  Comparative Perspectives on Law and Justice Series, 

Volume 67, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore, 2018. 

 

 

▪ Judicial Cooperation: 

1. Al Hosni (Waleed), Anti-Money Laundering: A Comparative and 

Critical Analysis of the UK AND UAE’s Financial Intelligence Unit 

Book, Palgrave Studies in Risk, Crime, and Society, Palgrave Macmillan, 

London, United Kingdom, an Imprint of Springer Nature, Berlin, Germany, 

2016.  

 

2. Bartholomew (Terry), Bornstein (Brian H.), Brown (Jennifer), Bryant 

(Richard A.), Bull (Ray), Canter (David), Carson (David), Clare (Isabel 

C.H.), Clifford (Brian), Davies (John B.), Drogin   (Eric Y.), Faigman 

(David L.), Fritzon (Katarina), Greene (Edith), Gumpert (Clara), 
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Heilbrun (Kirk),  Henderson (Emily), Howard (Mark E.), Lösel 

(Friedrich), McAuliff (Bradley D.), Milne (Rebecca), Murphy (Glynis H.), 

Nemeth (Robert J.), Pakes (Francis), Penrod (Steven D.), Petrucci (Carrie 

J.), Porteous (Janette), Powell (Martine B.), Saks (Michael J.), Savage 

(Stephen P.), Simon (Leonore M.J.), Thompson (William C.), Trowell 

(Judith), Vizard (Eileen), Vrij (Aldert), Watts (Andrea), Wexler (David 

B.), Williams (John), Williamson (Tom), Winick (Bruce J.), Wrightsman 

(Lawrence), Yarmey (A. Daniel), Yates (Peter), and Youngs (Donna), 

Handbook of Psychology in Legal Contexts Book, Second Edition, John 

Wiley and Sons Ltd, Chichester, England (Copyright), New Jersey, United 

States of America (Publication), 2003. 

 

▪ Litigation: 

1. Antunes (Henrique Sousa), Cabrera (Carlos Trujillo),  Cameron 

(Camille), Chen (Helena HC), Comella (Alejandro Ferreres), Desdevises 

(Yvon), Economides (Kim), Gómez (Manuel A), Grinten (Paulien M M 

Van Der), Hensler (Deborah R), Hess (Burkhard), Hodges (Christopher), 

Hübner (Rudolf), Knutsen (Erik S), Maleshin (Dmitry), Medina 

(Aránzazu Calzadilla), Ørgaard (Anders), Osaka (Eri), Palmer (Michael), 

Peysner (John), Reardon (James F), Sagaert (Vincent), Samoy (Ilse), 

Shen (Kuan-Ling), Stoffel (Walter A S), Sugawara (Ikuo), Svenningsen 

(Kristine), Svensson (Jan-Erik), Taylor (Graham), Tuil (Mark L L), 

Tulibacka (Magdalena), Villedieu (Anne-Laure), Vogenauer (Stefan), 

Walker (Janet),  and Xi (Chao), The Costs and Funding of Civil 

Litigation: A Comparative Perspective  Book, Civil Justice Systems, Hart 

Publishing, Oxford, United Kingdom, 2010. 
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2. The Principles of European Tort Law, Published in 2004 (12ZEup 427) 

and 2005 by The European  Group on Tort Law, Available Via URL: 

https://bit.ly/3CFffbL. 

 

 

▪ Technology: 

1. Ambrus (Zoltán), Árpád (Pantilimon Rikhárd-), Cabezudo (María José), 

Calmon (Petrônio), Carrington (Paul D.), Chaves (José Eduardo de 

Resende Júnior), Chen (Huangxun), Fischer (Nikolaj), Harsági  )Viktória(, 

Inchausti )Fernando Gascón(, Kawano (Masanori), Kodek (Georg E.), 

Kulski (Robert), Lupoi (Michele Angelo), Maniotis (Dimitris), Marcus 

(Richard L.), Rüßmann (Helmut), and  Zhang (Baosheng), (** page 110), 

Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice from 

around the World Book, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law 

and Justice Series, Volume 15, Springer, Dordrecht, Netherlands, 2012.  

 

2. Ashley (Kevin), Capon (Trevor Bench-), Lauritsen (Marc), Lodder 

(Arno R.), Moens (Marie-Francine), Oskamp (Anja), Prakken (Henry), 

Quirchmayr (Gerald), Stranieri (Andrew), and Zeleznikow (John), 

Information Technology and Lawyers: Advanced Technology in the 

Legal Domain, from Challenges to Daily Routine Book, First Edition, 

Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2006.  

 

• Specialized Books by Topic (Alphabetical Order): 

▪ Environmental Liability: 

1. Allen (José R.), Bruch (Carl), Caron (David D.), Costanza (Robert), Geel 

(Alexandra E. Van), Huguenin (Michael T.), Klee (Julia), Mensah 

(Thomas A.), Paterson (Robert W.), Payne (Cymie R.), Sand (Peter H, and 

https://bit.ly/3CFffbL
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Wilde (Larraine), Gulf War Reparations and the UN Compensation 

Commission: Environmental Liability Book, Volume 1, Oxford 

University Press, Inc., New York, The United States of America, 2011. 

 

2. Biesen (Phon Van Den), Dijk (Chris Van), Faure (Michael), Gouritin 

(Armelle), Haritz (Miriam), Kosolapova (Elena), Larragán (Javier De 

Cendra De), Peeters (Marjan), Salters (Giedrė Kaminskaitė-), Schueler 

(Ben), and Spier (Jaap), Climate Change Liability Book, New Horizons 

in Environmental and Energy Law Series, Edward Elgar Publishing 

Limited, Cheltenham, United Kingdom, 2011. 

 

3. Bocken (Hubert), Dacoronia (Eugenia), Doyle (Alan), Guillot (Phillippe), 

Hinteregger (Monika), Hird (Norma), Hollo (Erkki J.), Howells (Geraint), 

Larsson (Marie-Louise), Möllers (Thomas M. J.), Posch (Willibald), 

Pozzo (Barbara), Reid (Elspeth), Roomberg (Dominique A. J.), Rott 

(Peter), Ruda (Albert), Sendim (José Cunhal), and Shelbourn (Carolyn), 

Environmental Liability and Ecological Damage in European law Book, 

First Edition, The Common Core of European Private Law Series, 

Cambridge University Press, New York, United States of America, 2008. 

 

4. Borrego (Armonía), Brans (Edward H. P.), Chapman (David), Cole 

(Scott), Cox (Jonathan), English (Eric), Espelta (Josep Maria), Głowińska 

(Magdalena Kiejzik-), Holmes (Jamie V.), Horas (Roberto Molowny-), 

Lane (Diana), LeJeune (Kate), Lipton (Joshua), Özdemiroğlu (Ece), 

Peers (Jennifer), Riera (Pere), and Tederko (Zenon), Equivalency 

Methods for Environmental Liability: Assessing Damage and 

Compensation Under the European Environmental Liability Directive 

Book, Springer Science+Business Media B.V for Springer Nature,  Van 

Godewijckstract, The Netherlands, 2018. 
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▪ Environmental Protection Policy: 

1. Abelkop (Adam), Bell (Stuart), Benjamin (Antonio Herman), Bergkamp 

(Lucas), Bryner (Nicholas), Boer (Ben), Bogojević (Sanja), Butt (Simon), 

Calster (Greet Vant), Cho (Hong Sik), Choi (Gina J.), Craik (Neil), 

Czarnezki (Jason), Daly (Erin), Desai (Bharat H.), Dilling (Olaf), Fisher 

(Elizabeth), Fisher (Douglas), Gehring (Markus), Gerrard (Michael B.), 

Glazewski (Jan), Gundlash (Justin), Hannam (Ian), Heng (Lye Lin), 

Hernández (Marisol - Anglés), Heyraret (Veerle), Hinteregger (Monika), 

Howarth (David), Jones (Natalie),  Khatun ( Ferdousi), Knowles ( Amy 

Cutter Mackenzie) Kotzé ( Louis J.), Köck (Wolfgang),  Lange (Bettina), 

Lees (Emma), Logan (Marriane), Main (Sarah M.), Malone (Karen), 

Markus (Till), Miline (Janet), Montini  (Massimiliano), Morrow (Karen), 

Murharjanti (Prayekti), Neyret (Lauret), Otero (Montserrat Roualo), 

Paoli (Leslie – Anne Duvic), Pederson (Ole W.), Philips ( Freedom –Kai), 

Pollans ( Margot), Preston  (Brian), Reese (Mortiz), Reid (Colin T.),  

Reimers ( Lucy Lu), Rodgers (Christopher P.),  Saab (Anne), Salzman 

(James), Scotford (Eloise), Sidhu ( Balraj K.), Tarlock ( Dan), Ureta 

(Augustín García), Viñules ( Jorge E.), Wang (Jin), Wang ( Xi), 

Weitzdörfer (Julius), Wood (Stephan), The Oxford Handbook of 

Comparative Environmental Law Book, First Edition, Oxford University 

Press, Oxford, United Kingdom, 2019. 

 

2. Alexei (Pilipenko), Alil (Luminita-Cristina), Arrigoni (Michel), Ballay 

(Michal), Bedon (Chiara), Berezutska (Nataliia), Berezutskyi 

(Viacheslav), Blyukher (Boris), Chenchevoy (Vladimir), Coneva (Iveta), 

Čekerevac (Damjan), Daid (Aaron Mc), Danova (Karyna), Erdélyiová 

(Romana), Figuli (Lucia), Grazka (Michal), Halaj (Martin), Hanna 
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(Pancheva), Hasan (Wali), Hofreiter (Ladislav), Holub (Jan), Istrate 

(Marcel), Iurchenko (Valentina), Ivančo (Matúš), Jankura (Richard), 

Jangl (Štefan), Kampová (Katarína), Kavický (Vladimír), Kovács (Tünde 

Anna), Khalil (Viktoria), Khvorost (Mykola), Klosak (Maciej), Krajíček 

(Vít), Kravcov (Alexander), Kruszka (Leopold), Kubíková (Zuzana), 

Kunc (Robert), Lebedeva (Elena), Leitner (Bohus), Le Pavic (Jérémy), 

Luskova (Maria), Macurová (Ľudmila), Mazur (Slawomir), Maňas 

(Pavel), Mäkká (Katarína), Mocko (Wojciech), Nyikes (Zoltán), Olexík 

(Slavomil), Ostrowska (Monika), Pereira (Eduardo), Petrlova (Katarina), 

Peňaška (Michal), Podlasiński (Cezary), Ramaiyan (Murali), Rekucki 

(Ryszard), Rigueiro (Constança), Riznik (Dmitry), Sabol (Jozef), Sagris 

(Tom), Sielicki (Piotr W.), Stachová (Darina), Sukach (Sergey), Tahan 

(Gilles), Trajkovski (Jovan), Veľas (Andrej), Zachepa (Natalya), 

Zaporozhets (Oleksandr), Zhang (Xihong), and  Zvaková (Zuzana), Soft 

Target Protection: Theoretical Basis and Practical Measures Book, First 

Edition, NATO Science for Peace and Security Series – C: Environmental 

Security,  Springer in Cooperation with NATO Emerging Security 

Challenges: Division for Springer Nature B.V, Prague, Czech Republic, 

2020. 

 

3. Amo (Pedro Andres-) and Bounds (Gregory), Building an Institutional 

Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy 

Makers, Organization for Economic Co-Operation and Development, 

Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance and 

Territorial Development, Version 1.1, 2008, Available via URL: 

https://bit.ly/3LtgueB. 

 

4. Avgerinopoulou (Dionysia-Theodora), Science–Based Lawmaking: 

How to Effectively Integrate Science in International Environmental 

https://bit.ly/3LtgueB
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Law Book, First Edition, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 

Switzerland, 2019. 

 

5. Balkus (Ona), Baran (Jeff), Barnett (Phil), Benson (Tom), Bilsky (Eric), 

Bryk (Dale), Chingos (Abigail Burger-), Dakin (Brett), Davis 

(Christopher), Forsyth (Elizabeth), Freeman (Jody), Gignac (James), 

Goho (Shaun),  Goodrich (Devon), Hite (Kristen), Jacobs (Wendy),  

Kanner (Allan), Kearney (Gavin), Konschnik (Kate), Lazarus (Richard),  

Learner (Howard), Littell (David), Littleton (Matt), Marks (Nancy), 

Massie (Miranda), McCarthy (Gina), McUsic (Molly), Parkinson (Larry), 

Porter (Read), Reuther (Kevin), Rubin (Staci), and Witkowski (Jill),  (* 

page 107),  Harvard Law School, Bernard Koteen Office of Public 

Interest Advising, A Trial Guide to Careers in Environmental Law,  

2013, Available via URL: https://bit.ly/3sLHMGB. 

 

6. Bounds (Gregory), Ennis (Sean), Jacobzone (Stephane), Kirkpatrick 

(Grant), Konvitz (Josef), Korkmaz (Ahmet), Philips (Bernard),  and Smith 

(Rex Deighton-), (*pages 96, 97 and 98), Regulatory Impact Analysis – 

A Tool for Policy Coherence (a paper within), OECD Reviews of 

Regulatory Reform Guide, Secretary-General of the Organization for 

Economic Co-Operation and Development, 2009, Available via URL: 

https://bit.ly/3LnIMqY.  

 

7. Bruch (Carl), Böhringer (Ayse- Martina), Das (Onita), Dienelt (Anne), 

Easterday (Jennifer S.), Fleck (Dieter), Gillet (Mathew), Hofmman 

(Ursign), Hulme (Karen L.), Ivanhoe (Hana), Iverson (Jens), Jong 

(Daniëlla Dam- De), Kellay (Aneaka), Marauhn (Thilo), Payne (Cymie 

R.), Plakokefalos (Ilias), Radics (Olivia), Rapillard (Pascal), Sjöstedt 

(Britta), Stahn (Carsten), Stefanik (Kristen), Weir (Doug),  and White 

https://bit.ly/3sLHMGB
https://bit.ly/3LnIMqY.%20****************
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(Merryl Lawry-), Environmental Protection and Transitions from 

Conflict to Peace Book, First Edition, Oxford University Press, New York, 

United States in America, 2017. 

 

8. Galizzi (Paolo) and Sands (Philippe), Documents in European 

Community Environmental Law Book, Second Edition, Philippe Sands'  

Principles of International Environmental Law and Sands and Galizzi's 

Documents in International Environmental Law Series, Cambridge 

University Press, New York, United States of America, 2006. 

 

9. Jumper (Stacey Zavalas), Mattioni (John), Minihan (John E.), Schwarz 

(Scott J.), Sciamanna (Bridget C.), Seman (Dean C.), Weidner (Robert 

W.), and Weingsast (Sarah Wilson), (*page 55), Pennsylvania 

Environmental Law Handbook, Sixth Edition, State Environmental Law 

Handbook Series, Government Institutes, an Imprint of The Scarecow Press 

Inc, The Rowman and Littlefield Publishing Group, Lanham, Maryland, The 

United States of America, 2004. 

 

10.  Macguire (Chad J.), Environmental Law from the Policy Perspective: 

Understanding How Legal Frameworks Influence Environmental 

Problem Solving Book, First Edition, CRC Press Taylor and Francis Group, 

Florida, United States of America, an Imprint of Routledge, New York, 

United States of America, 2013. 

 

11.  Mendez (Tessa) Nanda (Katharine), Nanda (Ved P.), Pring (George 

Rock), Pring (Catherine), and Smith (Don C.), (*pages 84, 86 and 87), 

International Environmental Law and Policy for the 21st Century Book, 

Second Revised Edition, International Environmental Law Series, Volume 
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9, Koninklijke Brill NV, an Imprint of Martinus Nihjoff Publishers, Leiden, 

The Netherland, 2013.  

 

12.  Salzman (James) and Thompson, Jr. (Barton H.), Environmental Law 

and Policy Book, Fifth Edition, Concepts and Insights Series, Foundation 

Press, San Francisco, United States of America, 2003. 

 

13.  Stanley (Neil) and Wolf (Susan), Wolf and Stanley on Environmental 

Law Book, Fifth Edition, Routledge, an Imprint of Taylor and Francis 

Group, Oxford, United Kingdom, Published Simultaneously in The United 

States of America and Canada, 2011. 

 

 

▪ Governance: 

1. Akena (Francis A.), Ariyadasa (Eshantha), Baffour (Kofi P. Quan-), 

Buswell (Clare), Christakis (Alexander N.), Coral (Claudia), Foote (Jeff), 

Gascon (Mervin), Goff (Susan), Hepi (Maria), Kakoulaki (Maria), 

Koroheke (Marara Rogers-), Laksmono (Bambang Shergi), Machuk 

(Stanley), McKay (Veronica), McLaren (Helen Jaqueline), Mendelsohn 

(Juliane), Miller (Keith), Mills (Janet McIntyre-), Nantes (Yvonne 

Corcoran-), Outhred (Rachel), ), Romm (Norma R. A.), Roy (Snigdha), 

Sari (Novieta Hardeani), Simbolon (Jackwin), Sveen (Thea Bygojordet), 

Taimona (Hone), Widianingsih (Ida), and Wirawan (Rudolf), Balancing 

Individualism and Collectivism: Social and Environmental Justice 

Book, Contemporary Systems Thinking Series,  Springer International 

Publishing AG, an imprint of Springer Nature, Cham, Switzerland, 2018. 

 

2. Almèn (Oscar), Bao (Cunkuan), Brehm (Stefan), Burell (Mattias), 

Delman (Jørgen), He (Jia), Huang (Feifan), Jensen (Marina Bergen), Lang 
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(Youxing), Liu (Daisong), Liu (Jun), Liu (Li), Lund (Dorthe Hedensted), 

Luova (Outi), Ren (Yuan), Schlæger (Jesper), Svensson (Jesper), Wang 

(Jiangli), Wang (Jinnan), Wei (Biao), Zhang (Changdong), Zhang 

(Xiaoxin), Zhu (Jingjing),  and Zhu (Jun), Greening China’s Urban 

Governance: Tackling Environmental and Sustainability Challenges 
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فينلائحة بأسماء المؤل    
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   -ر -
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 - س-
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 - ص-
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 - ع-
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       .57محمود الأحمدية: صفحة    .5

 .  45، و 43، 22، 19 ،17، 2  : صفحةمصطفى العوجي .6
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 -ب-
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 - ن-
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 الأطروحات:  •

 - ع-

 . 11مبارك: صفحة علواني أ .1
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 -أ-
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 ة فتاحي  لائحة بالكلمات الم  

 - ح -

 . 112و ، 109، 7: صفحة قاضيحوكمة الت   .1

 - ل-

 . 152و  ،145، 138  ،137 ،104،  38،  36، 31، 11صفحة  : جرام البيئي  الإ  .1

 . 148، و 143،  118 ،117  ،93،  67، 7 صفحة :الوظيفي   ختصاصالا  .2

  ، 115  ،85  ،83،  81،  62  ،54،  40،  39،  38،  26،  14،  10،  7،  3صفحة    :الأمن البيئي    .3

 . 151، و 145، 141،  125، 124 ،116

، 128،  109،  105،  103  ،76،  75،  71،  65،  63،  58،  55،  7صفحة    :ص الوظيفي  خص  الت    .4

 . 152، و 150، 148

 .151، و149، 95، 92، 88، 34: صفحة  شريع العلمي  الت    .5

  129،  126،  103،  93،  84،  81،  50،  48،  42،  14،  12،  8،  5،  4صفحة  نمية المستدامة:  الت    .6

 .138و

 . 152، و 151،  10صفحة    املة:ة الش  الحوكمة البيئي   .7

 124، و84صفحة  ة:  ة العالمي  الحوكمة البيئي   .8

 . 122و  7،  4صفحة الحوكمة البيئي ة النيوليبرالية:  .9

 . 151، و130، 50، 42  صفحة :والاجتماعي ةة  الحوكمة البيئي   .10

 .124، و100، 82، 9، 8صفحة  ة: اتي  الحوكمة الذ   .11
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 . 152، و 119، 98، 96، 44،  37، 3، 1صفحة  ة:تاجي  نلإ ورة االد    .12

، 102،  83،  81،  77،  75،  64  ،48،  32،  23،  15،  14،  12،  7صفحة    ة:العدالة البيئي    .13

 . 153، و 149، 143،  125، 115، 111

 . 150، و 65، 7 صفحةة: وزيعي  العدالة الت    .14

 . 98، و 94، 58، 56، 30، 27، 23، 15، 6 صفحة  المخاطر المحتملة:  .15

  ،43  ،40،  39،  38،  37،  30،  27،  26،  19،  12،  9،  6،  3،  2صفحة    :ةقتصادي  الاسة  المؤس    .16

 . 153، و 152، 151،  150، 148، 119  ،88،  71،  53

 . 87و  ،47،  15  صفحة: جتماعي  الا ظام العام  الن    .17

 . 145، و 130،  128، 126 ،124  ،123،  111،  9صفحة  اظمة:الهيئات الن   /اظمةالهيئة الن    .18
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 فصيلي  الفهرس الت  

 فحةالص   الموضوع 

  1         مة المقد  

     14          ص متخص   نظام قضائي   ستحداث لا ل: الأساس القانوني  ّ  الأوالقسم 

   15            ة تكريس العدالة البيئي  ة في شريعي  واقع الحماية الت   ل:الفصل الأو      

     16            ةة البيئي  ات الحماية المدني  ور القضاء في تعزيز آلي  د   ل:المبحث الأو        

   16          رر البيئي  كأساس لدعوى الض  ة ة المدني  المسؤولي   ل:المطلب الأو          

        17          ث لو  ة في تكييف أخطار الت  قليدي  القواعد الت   الفقرة الأولى:           

          18          الخطأ :لاً أو                

      18          رر الض  : اثانيً               

 21          ة ببي  لة الس  الص   :اثالثً               

   22          ث لو  القواعد الحديثة في مواجهة أخطار الت  يات تجل   انية:الفقرة الث             

   23          ة ة المدني  اجمة عن قيام المسؤولي  ة الن  الآثار القانوني   اني:المطلب الث          

   24          ة عوى البيئي  ة الد  خصوصي    الفقرة الأولى :           

   24                 عوى اظرة بالد  للمحكمة الن   المكاني   ختصاص الا: لاً أو                

 24          رها و  عوى وص  أطراف الد   :اثانيً               

    27          ة والحداثة ة بين الفعالي  ة المدني  جزاء المسؤولي   انية:الفقرة الث             

   27                                             والبدلي   عويض العيني  الت  : لاً أو                
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     29            عويض أمين وصناديق الت  الت  : اثانيً               

         31     البيئي ة ة ات الحماية الجنائي  ي تعزيز آلي  ور القضاء فد   اني:المبحث الث        

       31     كييف وضرورة الت   ص  ة الن  بين عمومي    الإجرام البيئي   ل:المطلب الأو          

    31     ة ة الجريمة البيئي  خصوصي   الفقرة الأولى:           

 34     ة الجريمة البيئي   أركان يات إثبات تحد   انية:الفقرة الث             

   34     ةولي  الد   ةالبيئي  أركان الجريمة : لاً أو                

    35     بناني  ة وفق القانون الل  أركان الجريمة البيئي  : اثانيً               

     38     ة عن الإجرام البيئي  ة الجزائي  المقاربة الحديثة للمسؤولي   اني:المطلب الث          

 39     ة عن فعل الغير ة الجزائي  المسؤولي   الفقرة الأولى:           

    39     خص المعنوي  ة الش  مسؤولي  : لاً أو                

 42     خص المعنوي  ة القائمين بأعمال الش  مسؤولي  : اثانيً               

 45      ة المتباينةة الجماعي  المسؤولي   انية:الفقرة الث             

     47     ة شريعات البيئي  الت   طبيقة المنوطة بتالهيئات القانوني   اني:الفصل الث     

 48                        ةياسة البيئي  ة على ضوء الس  ور الأجهزة الإداري  د   ل:المبحث الأو        

      48     البيئي   متثالالاة في تحقيق لطة المركزي  الس   هام  م ل:المطلب الأو          

 49     والممارسة ص  لوزارة البيئة بين الن   هج الوقائي  الن   الفقرة الأولى:           

 49     ة إجراءات الوزارة الوقائي  : لاً أو                

 50     ثة الملو   شطةلأنل تقييم الأثر البيئي   :اثانيً               

 53     ثات بحسب طبيعة الملو   خطيط الوقائي  الت  : اثالثً               
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 54     ة للوزارة ة والبشري  واقع الموارد المالي  ا: رابعً               

 56     لوزارة البيئة  حترازي  الاور تفعيل الدَّ  انية:الفقرة الث             

 58              ةلطة المركزي  ة الس  ة أساس فعالي  ة الإداري  مركزي  الل   اني:المطلب الث          

    58                                   ور المراقب البيئي  تفعيل د   الفقرة الأولى:           

        59     بط القضائي  والض   بط الإداري  مييز بين الض  الت  : لاً أو                

   60     بط الإداري  كوسيلة من وسائل الض   فتيش الإداري  الت  : اثانيً               

 62                                  رطة الخضراءالش   ستحداث ا انية:الفقرة الث             

 64         ةتهاكات البيئي  لانة في قمع ا دور الأجهزة القضائي   اني:المبحث الث        

 65     ة  بناني  ة في المحاكم الل  واقع الجرائم البيئي   شابك الوظيفي  الت   ل:المطلب الأو          

    65       ة المتباينةة أمام الجهات القضائي  عاوى البيئي  ت الد  تشت   الفقرة الأولى:           

 67       ةة المختص  وى أمام المحاكم الجزائي  عمباشرة الد   انية:الفقرة الث             

    67     عوى وفق تصنيف الجرائم مسار الد  : لاً أو                

 68     ةعوى العام  الد  : اثانيً               

 69     خصي  الش   دعوى الحق  : اثالثً               

   71           بناني  مستقبل القضاء الل   ص الوظيفي  خص  الت   اني:المطلب الث          

     72           حقيقتفعيل دور سلطات الملحقة والت   الفقرة الأولى:           

 72         ور سلطات الملحقة د  : لاً أو                

 75         حقيق ور سلطات الت  د   :اثانيً               

     77           البيئي   القضائي  بط لمأموري الض   حتياطي  الاور الدَّ  انية:الفقرة الث             
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 77         بط القضائي  مفهوم الض  : لاً أو                

    78         بط القضائي  ات الض  صلحي   :اثانيً               

     81           تطوير العدالة فية المحاكم البيئي  ور د  اني: القسم الث  

   82           ة في لبنانوسائل تفعيل عمل المحاكم البيئي   ل:الفصل الأو     

 83           ةشريعي  ياسة الت  ة لإصلح الس  الخطوات العملي   ل:المبحث الأو        

 83         الأمن البيئي  شريع الحديث في إطار الت   ل:المطلب الأو          

    83         ة ة البيئي  قراطي  يمة ركائز الد  الحقوق الإجرائي   الفقرة الأولى:           

 84         المعلومات إلىالوصول في  الحق   :لاً أو                

      86         صنع القرار البيئي  بالمشاركة في  الحق   :اثانيً               

 87         العدالة  إلىالوصول في  الحق   :ثالثًا              

 87         ة ة البيئي  قراطي  يمة ضمانة للد  القواعد الموضوعي   انية:الفقرة الث             

 90         شريع لات الحديثة لتحسين جودة الت  حو  الت   اني:المطلب الث          

     91         شريع ة الت  مشاركة أطراف ثالثة في عملي   الفقرة الأولى:           

 91         ة ستوري  لطات الد  ور الس  د  : لاً أو                

     92         شريع ور أطراف ثالثة في الت  د  : اثانيً               

     94         ة شريعي  لتحقيق الأهداف الت   ستباقي  الاقييم الت   :ةانيالفقرة الث             

 94         بناني  ظر في القوانين وفق الدستور الل  إعادة الن  : لاً أو                

 95         شريعات المقارنة وفق الت    شريعي  نظام تحليل وتقييم الأثر الت  : اثانيً               

    شريعات وفق الت   شاط الاقتصادي  وتقييم آثار الن  نظام تحليل : اثالثً               

 97         المقارنة                    
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 100         القضائي   جهازة لتحديث الالخطوات العملي   اني:المبحث الث        

 100         ة شغال مراكز المحاكم البيئي  إتحديث معايير  ل:المطلب الأو          

     101         ة عمل القضاةضمانات فعالي    الفقرة الأولى:           

     101         بناني  شريع الل  معايير تعيين القضاة وفق الت  : لاً أو                

 102         تقييم معايير تعيين القضاة : اثانيً               

 105         ة أداء أعوان القضاة ضمانات فعالي   انية:الفقرة الث             

 105         بناني  شريع الل  معايير تعيين أعوان القضاة في الت   :لاً أو                

   107         شريعات المقارنة معايير تعيين أعوان القضاة في الت   :اثانيً               

 109         ص المتخص   ة ركيزة القضاء البيئي  لكتروني  العدالة الإ اني:المطلب الث          

 110         قاعدة بيانات للعمل القضائي   ستحداث ا الفقرة الأولى:           

 111         ا للقانون والمجتمع أسس مراقبة وتقييم أداء المحاكم نفعً  انية:الفقرة الث             

ص لمكافحة الجرائم البيئي  القضاء الد   اني:الفصل الث              د     تعد    ة في ظل  ولي  المتخص 

 115         ة الجهات القضائي                 

   116         في لبنان  شريع البيئي  ة الت  أساس فعالي   ولي  عاون الد  الت   ل:المبحث الأو        

 116         في تحقيق الحماية المنشودة  ةولي  الد   ةالبيئي   واقع القواعد  ل:المطلب الأو          

 117         شريع وغياب الإلزام ة الت  قات بين عبثي  المعو   الفقرة الأولى:           

    117         ولي  الد   القانون البيئي  : لاً أو                

 118         ةولي  شريعات الد  تبعثر الت  : اثانيً               

 120         ةولي  شريعات الد  في الت   لتزامالاة غياب آلي  : اثالثً               
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 122         عاون قابة باب الت  والر   لتزامالاة آلي   انية:الفقرة الث             

    122         ة  ولي  شريعات الد  بالت   لتزامالاة آلي  : لاً أو                

 124         ةولي  شريعات الد  بالت    لتزامالاقابة على ة الر  آلي  : اثانيً              

   126         ةولي  والمعاهدات الد   ات فاقيت  الالتنفيذ  ايًّ عاون محل  بات الت  متطل   اني:المطلب الث          

 127         ة قني  ة والت  دابير العلمي  الت  عاون لجهة مستلزمات الت   الفقرة الأولى:           

 129         ة عاون لجهة تمويل المشاريع البيئي  مستلزمات الت   انية:الفقرة الث             

 132         عاون يات والت  حد  مكافحة الجرائم العابرة للحدود بين الت   اني:المبحث الث        

     132         ة ة واقع القضايا البيئي  القيود الوظيفي   ل:المطلب الأو          

   132   ةولي  المحاكم الد   ختصاص اة محدودي   الفقرة الأولى:           

   133    ةولي  أمام محكمة العدل الد   قاضي البيئي  الت   :لاً أو                

 136 ة                                    ولي  ة الد  أمام المحكمة الجنائي   قاضي البيئي  الت   :اثانيً               

 137         الأوروبي   حاد ت  الافي   قاضي البيئي  صعوبة الت   انية:الفقرة الث             

 138           ةأمام محكمة العدل الأوروبي   قاضي البيئي  الت  : لاً أو                

 141         ة سان الأوروبي  نلإأمام محكمة حقوق ا البيئي   قاضيالت  : اثانيً               

 143         يات حد  للت   ستجابةا بيئي   قضاء دولي   ستحداث ا اني:المطلب الث          

 143         المحكمة  ختصاص اة شمولي   الفقرة الأولى:           

        146         ة ولي  الد   ت القرارالتنفيذ  لتزامالاة آلي   انية:الفقرة الث             

 148         الخاتمة 

     154         لائحة المصادر والمراجع 
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 154         ةغة العربي  بالل     

    154         الكتب      

      154         ةالكتب العام          

 155         صةالكتب المتخص          

 156         فة من مجموعة أبحاث الكتب المؤلَّ         

 157         صة الموسوعات المتخص          

     157         تالمجلّ        

 157         بناني ة ت الل  المجل          

 157         ت العربي ةالمجل          

 158         ة المقالات الإلكتروني        

 159         الأطروحات       

 159         سائلالر        

     160         قاريرالت        

    160         ة بناني  الأحكام والقرارات الل        

 161         ساتيرالد        

    162         القوانين      

 162         ة بناني  الل          

 165         ةالعربي          

 165         ة اخلي  د  النظمة الأ       
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     165         ة بناني  الل          

     165         ةالعربي          

 166         المراسيم      

 166         ة بناني  الل          

    167         ةالعربي          

 167         ة بناني  ل  القوانين ة للطبيقي  ت  النظمة الأ       

    167         ة القرارات الوزاري        

 168         ولي ة والإقليمي ة الد   والمعاهدات  اتفاقي  الات        

 168         ةولي  الد          

    170         ة الإقليمي          

 170         ة ولي  د  النظمة المواثيق والأ       

   170         مواثيقال        

 171         ة ولي  د  النظمة الأ        

    171                               ة                                                                                                                            ة والإقليمي  ولي  المؤتمرات والخطابات الد        

    171         ةولي  الد          

 172         ة الإقليمي          

    172         ة الإلكتروني  المواقع       

 173         ة كليزي  لانغة ابالل     

 173         الكتب      
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 173         ةالكتب العام          

 173         الاصطناعي  كاء الذ            

 174         ة لطة القضائي  الس            

     174         عاون القضائي  الت            

   175         قاضي الت            

 176         كنولوجيا الت            

      176         صةالكتب المتخص          

    176         ة ة البيئي  المسؤولي            

 178         ة ياسة البيئي  الس            

 182         الحوكمة          

 184         علم الجريمة الخضراء          

 185         ة ور القضاء في تأمين الحماية البيئي  د            

     186         سائلالأطروحات والر        

 187         ة لكتروني  المقالات والأبحاث الإ       

 187          الإلكتروني ة  المقالات         

    188         ة الإلكتروني   الأبحاث         

    190         ة راسات العلمي  الإحصاءات والد        

 190          العلمي ة  الإحصاءات         

 190         ةراسات العلمي  الد          
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 190         ة ولي  ة الد  راسات العلمي  الد        

 191         قاريرالت        

     191         ة ولي  ة الد  الأحكام والقرارات القضائي        

    191         دولة  ة بحسب كل  ولي  القرارات الد          

 192         ة دي  عد  ة الت  يمقراطي  ظمة الد  نلأة في اولي  القرارات الد          

 192         ساتيرالد        

 192         ةولي  شريعات الد  الت        

 192         دولة  ة بحسب كل  ولي  شريعات الد  الت          

 194         ة شرعة تنظيمي          

 194         ةدي  عد  ة الت  يمقراطي  ظمة الد  نلأة في اولي  شريعات الد  الت          

 194         ات فاقي  الات            

 194         ات فاقي  بالات  البروتوكولات المدمجة           

   194         ة نظيمي  وائح الت  الل            

 195         وجيهات الت            

       196         ة مراسيم دولي        

 196         ة ولي  الد   اتفاقي  الات        

 197         ة ة الإلكتروني  مراكز المعلوماتي        

     197         ة سمي  الر   الإلكتروني ة ةقواعد المعلوماتي          

 198         ةسمي  ة الر  فحات الإلكتروني  الص          
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 198         ة الوطني            

    198         ة ولي  الد            

   201         فين لائحة أسماء المؤل  

    201         ةالعربي  غة بالل    

 201         صة ة والمتخص  الكتب العام        

 203            ت المجل        

 203         الأطروحات       

 204         سائلالر        

 204         الإنكليزي ة غة بالل     

 204         صة ة والمتخص  الكتب العام        

 213         سائلالأطروحات والر        

 213         المقالات والأبحاث       

 215         ةراسات العلمي  الإحصاءات والد        

 215         ة ولي  راسات العلمي ة الد  الد        

 215         قارير الت        

     216         ة ة الإلكتروني  مراكز المعلوماتي        

 218         ة فتاحي  لائحة الكلمات الم  

     220         فصيلي  الفهرس الت  
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